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جامعة الأزهر
كلية الشريعة والقانون بدمنهور
الدراسات العليا
شعبة أصول الفقه
صيغتا الأمر والنهى وما تفيدهما والآثار المترتبة عليهما
فى جزء " قد سمع " من القرآن الكريم

دراسة أصولية تطبيقية

رسالة علمية لنيل درجة العالمية " الدكتوراه "  فى أصول الفقه
مقدمة من الباحث / محمد محمد عزب موسى

مدرس أصول الفقه المساعد بالكلية
بإشراف
الأستاذ الدكتور                                                            الأستاذ الدكتور
محمد محمد عبد اللطيف جمال الدين                             فاروق أحمد حسين أبو دنيا
أستاذ أصول الفقه المتــفرغ بجـامعة الأزهر                                                   أستاذ ورئيس قسم  أصول الفقه

والمشرف العام على السنة التأهلية " سابقا "                                                بكلية الشريعة والقانون بدمنهور

(
( إهـداء البحث )
- إلى نور العين , ومهجة القلب , وروح الفؤاد أمى الحنون العطوف الكريمة التى أفنت من أجلى عمرها فكانت كالشمعة المضيئة تحترق لكى تنير لى الطريق .

- ثم إلى من أعطى كل شئ , ولم يأخذ أى شىء أبى الكريم الذى أحب العلم وأجــــل العلماء ، وآثر تحصين أبنائه بعلوم الشريعة الغراء على تحصينهم بالمال والجــــاه والثراء ، وكان غاية أمله أن يحفظ بنوه القرآن الكريم فعمل على تحقيق هذه الأمنية الغالية   فألحقهم جميعــا بالأزهر الشريف ليكونوا من حملة مشعل الشريعة الغراء .
- ثم إلى روح من حفظت على يديه كتاب الله – عز وجل -  المرحـوم الشيخ / رمضان إسماعيل قنديل – رحمه الله رحمة واسعة .

- ثم إلى زوجى الكريمة التى وقفت بجوارى ، وسهرت معى الليالى ذوات العدد حتى أنعم الله  - تعالى – علىّ بإتمام هذا البحث .

- ثم إلى ولدىّ الحبيبين أحمد  ، ومحمود داعياً الله - عز وجل – أن يكونا من أهل القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة .
-  ثم إلى أشقائى وأعمامى وأخوالى وأقربائى وأصدقائى وطلاب العلم والمعرفة .
إلى هؤلاء جميعا أهدى هذا البحث المتواضع الذى أعتبره لبنة صغيرة فى بناء العلم الكبير  .
الباحث

محمد محمد عزب موسى
( شكر وتقدير )
لا أجد فى مستهل بحثى هذا إلا أن أقول كما قال سيدنا سليمان  - ( - : ( رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت علىَ وعلى والدىَ وأن  أعمل صالحاً ترضاه وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصالحين ( (
) .

وانطلاقا من قوله - (- : " من لا يشكر الناس لا يشكر الله " (
) , الذى بين فيه أنه لا يبلغ العبد شكر ربه – عز وجل – حتى يشكر من أجرى النعمة على يديه .
وإيماناً منى بما للمعلم من فضل قد لا يقل عن فضل الوالدين أنتهز هذه الفرصة الكريمة لأعبر عن جزيل شكرى , وعميق تقديرى ، وعظيم إجلالى إلى جميع أساتذتى الذين شرفت بتلقى العلم على أيديهم ، وأخص بالذكر فى هذا المقام أستاذى الجليل ومعلمى الكريم ، شمس الأصول التى لا تحجب , وبدر الفقه الذى لا يغيب ، وبحر العلم الخضـم الذى لا تكدر صفوه الدلاء,ولا يحيط بفضله وجوده ثناء، العالم الأصولى الفقيه الحنفى .
فضيلة الأستاذ الدكتور / محمد محمد عبد اللطيف جمال الدين   .

أستاذ أصول الفقه المتفرغ بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة
والمشرف العام على السنة التأهيلية بالجامعة " سابقا " .
الذى تكفلنى برعايته وأحاطنى بعنايته فترة إعداد لهذا البحث ، فعكفت حول فضيلته أعب عباً من معين علمه ، وأغترف اغترافاً من رحيق فكره .
- كما أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير والإجلال والعرفان إلى من تشرق شمس المعرفة من وجهه وتتقاطر فروع الفقه من بين ثناياه ، إلى من عرفت فيه الصدق والنزاهة , ولمست فيه الوفاء والأمانة , وعـهدت فيه  السماحة والبشاشة , العالم الأصولى الفقيه الشافعى  .
فضيلة الأستاذ الدكتور / فاروق أحمد حسين أبو دنيا .

أستاذ ورئيس قسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بدمنهور .
لقد كان ذلك العملاق يفتح قلبه وعقله لطلاب العلم حتى أحبوه ، فما سرت معه فى طريق  ولا جلست معه فى مكان إلا التفت حوله طلاب العلم على اختلاف ألسنتهم ومشاربهم .

إن هذين العَلمين الجليلين  قد شرفانى بقبولهما الإشراف على هذه الرسالة  فأغدقا على من فيض علمهما وبحر جودهما , ووهبانى من وقتهما وجهدهما , وشملانى بأبوتهما وحنانهما فترة إعدادى هذا البحث فمهدا لى السبيل وأضاءا لى الطريق فكنت إذا استشكلت على مسـألة  أو ضللت الطريق فى حكم رأيتهما بدرين فى سماء ليلة مظلمة يهديانى الطريق بعبارات مهذبة وأدلة مقنعة .

أرفع أكف الضراعة إلى عنان السماء داعيا المولى – عز وجل – أن يطيل عمرهما  وأن يبارك لهما فى الولد والمال  , وأن يمتعهما بتمام الصحة ودوام العافية , وأن يحفظهما ويرعاهما , ويسدد على طريق الخير خطاهما , وأن يسبغ عليهما نعمه ظاهرة وباطنة , وأن يجعل ذلك فى ميزان حسناتهما يوم العرض على أحكم الحاكمين -  جل وعلا – إنه قدير وبالإجابة جدير ، وهو مولانا فنعم المولى ونعم النصير  .
الفصل الأول : الأمر , وصيغه , وما يفيده  .

يشتمل على اثنى عشر مبحثا :

المبحث الأول : تعريف الأمر  .
المبحث الثانى : الصيغ المستعملة فى الأمر .
المبحث الثالث : المعانى التى تستعمل فيها صيغة الأمر  .

المبحث الرابع : ما تفيده صيغة الأمر إذا تجردت عن القرائن .

المبحث الخامس : الأمر بعد الحظر .

المبحث السادس : دلالة الأمر المطلق على المرة أو التكرار.

المبحث السابع : الأمر المعلق على شرط أو المقيد بصفة .

المبحث الثامن : دلالة صيغة الأمر المطلقة على الفور أو التراخى .

المبحث التاسع : هل يدخل العبيد فى مطلق أمر الشارع .
المبحث العاشر : هل تدخل النساء فى الأمر الموجه إلى الرجال ؟ .

المبحث الحادى عشر: هل الأمر الموجه إلى النبى - (- يتناول أمته ؟ .

المبحث الثانى عشر : هل يدخل الرسول - (- فى الأمر العام للمؤمنين ؟ .
( مقدمة )

﴿ الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا * قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا * ماكثين فيه أبدا * ( (
)  .
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله , وصفيه من خلقه وحبيبه , بعثه ربه رحمة للعالمين بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون .
والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان , وكلف بتبليغه إلى الإنس والجان ، مدعما بأقوى حجة وأعظم برهان ، فبلغ الرسالة , وأدى الأمانة  ونصح الأمة , وكشف الله به الغمة , فصلوات ربى وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن استن بسنتهم وسار على دربهم إلى يوم الدين .

أما بعد :

فإن القرآن الكريم هو أصل الأصول لأحكام شريعة نبينا محمد - ( - بلا خلاف إذ إن ما عداه من أصول تشريعية ترتكز عليه وترجع إليه , فهو أساس التشريع , ثم تليه فى الرتبة السنة النبوية الشريفة ثم الإجماع ثم القياس , ثم الأدلة المختلف فيها .
والقرآن الكريم هو كلام الله المعجز المتعبد بتلاوته المتحدى بأقصر سورة منه , وقد تعهد الله - تعالى – بحفظه من أن تمد إليه يد بتحريف أو تزييف فقال – عز وجل -:﴿ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون (  (
) ، وقال : ﴿ وإنه لكتاب عزيز * لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد (  (
)  .
لذا كان القرآن الكريم من هذه الشريعة بمنزلة الرأس من الجسد , فكما أنه لا حياة لجسد بدون رأس , فكذلك الشريعة الإسلامية لا حياة لها بدون القرآن وقد أمرنا الله – تعالى – بفهم القرآن وتدبره فقال : ﴿ أفلا يتدبرون القـرآن ولو كان من عند غـير الله لوجـدوا فيه اختلافا كثيرا ( (
) , ووصف أهـل التدبر فى القـرآن بأنهم أصحاب العـقول فقال – سبحانه - : ﴿ كتاب  أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب ((
) .
وقد حرص السلف الصالح على فهم كتاب الله والعمل بأحكامه , وبفضله عزوا وسادوا , يؤكد ذلك ما روى عن ابن مسعود- رضى الله عنه - أنه قال : " والله الذى لا إله غيره ما أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين أنزلت ,ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيم أنزلت  ولو أعلم أحدا أعلم منى بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه " (
) ، وقد حرص العلماء من بعدهم إلى يومنا هذا , بل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها على دراسة كتاب الله الذى يعتبر محور الشريعة فى الاجتهاد والاستنباط من شتى الجوانب , فاستقوا منه الأحكام الناصعة, والأسس الواضحة التى فيها صلاح المكلفين معاشا ومعادا .
وكان مما اعتنى العلماء به معرفة أوامر الله – تعالى – ونواهيه ؛ إذ بمعرفتهما والوقوف عليهما يتمكن المكلف من تحرى الأوامر بالاتباع , والنواهى بالاجتناب.
هذا وكتاب الله – تعالى – ملىء بالأوامر والنواهى , فحينما ينادى الله – تعالى – الناس أو الذين آمنوا يكون عقب ذلك أمر منه بفعل كذا , أو نهى لهم عن فعل كذا , ولا بد من وقفة مع كل أمر أو نهى ورد فى كتاب الله – تعالى - ؛ لأن الأوامر والنواهى فى كتاب الله - تعالى – ليست بمعنى واحد , فليس كل أمر للوجوب , أو كل نهى للتحريم , بل هناك أمر للندب أو الإرشاد , أو الدعاء وغير ذلك من المعانى وكذا ليس كل نهى للتحريم , فهناك نهى للكراهة وغيرها من المعانى , وهذا من فضل الله – تعالى – وتيسيره على الناس .
والذى يعرف ذلك ويحكم عليه هو الأصولى , فهو الذى يبين معانى الأمر والنهى للناس ؛ لذا فقد اهتم الأصوليون بهما فى كتبهم , بل جعل بعضهم الأمر والنهى فى مقدمة كتابه .

هذا ومن العمل الذى يُتَقََََََرَبُ به إلى رب العالمين أن نقف مع كتاب الله – تعالى – دارسين الأوامر والنواهى التى وردت فيه , عارفين ما تفيده صيغ الأوامر والنواهى , حتى نقف على شرع الله – تعالى – وتكليفه لنا , ومن السور التى كثرت فيها الأوامر والنواهى سور الجزء الثامن والعشرين من القرآن الكريـم  .
ولما كنت بصدد التسجيل لنيل درجة العالمية " الدكتوراه " استخرت الله  – تعالى -واستشرت بعض أساتذتى , فهديت لهذا الموضوع ألا وهو:-
صيغتا الأمر والنهى وما تفيدهما والآثار المترتبة عليهما
فى جزء " قد سمع " من القرآن الكريم - دراسة أصولية تطبيقية  .
أهمية الموضوع :

تتلخص أهمية الموضوع وأسباب اختياره فيما يلى :-
أولاً : إن علم أصول الفقه من مباحثه الأدلة الشرعية وأحوالها ، ودليل الأدلة على الإطلاق هو القرآن الكريم ، وباختيارى لهذا الموضوع أكون قد اخترت أصل الأصول الشرعية  ودليل أدلتها ميدانا لهذا البحث ، مما يجعل له أهمية خاصة ، فالقرآن الكريم أساس التشريع ومنبع التفريع وما عداه من الأدلة تبع له , وراجع إليه .
ثانياً : حب كتاب الله - تعالى – وارتباطى به ، ورغبتى فى معرفة الصيغ والأساليب التى كان بها الخطاب التكليفى من الله – تعالى – لعباده ، والوقوف على ما أمر الله تعالى به حتى نعمل به ونطبقه ، وما نهى عنه حتى نجتنبه .

ثالثاً : يقوم التشريع الإسلامى عموما على الأمر والنهى ، فهما الركنان الكبيران للشريعة الإسلامية , وعليهما انبنت غالبية الأحكام الشرعية ؛ لذا اهتم بهما الأصوليون اهتماما بالغا  الأمر الذى جعل بعضهم يجعلهما فى مقدمة كتابه ، كما فعل السرخسى الحنفى فى أصوله حيت ابتدأ بهما قائلا : " فأحق ما يبدأ به فى البيان الأمر والنهى ؛ لأن معظم الابتلاء بهما  وبمعرفتهما تتم معرفة الأحكام ، ويتميز الحلال من الحرام " (
)  .
رابعاً  : ببحث الأوامر والنواهى القرآنية يكون هناك ربط بين المصدر الأول للتشريع وبين العلوم الخادمة له ، كالأصول ، والفقه ، واللغة ، والتفسير ، وغيرها من العلوم ، وبهذا تتحقق أعظم فائدة ألا وهى كيفية الربط بين هذه العلوم التى ما وجدت إلا لأجله  .

خامساً  : إن الأوامر والنواهى فى كتاب الله ليست كلها بمعنى واحد ، فليس كل أمر للوجوب  بل هناك أمر للندب ، أو الإرشاد ، أو الدعاء ، أو الإباحة ... الخ.

وكذلك ليس كل نهى للتحريم فهناك نهى للكراهة , أو لغيرها من المعانى  .

ومن العمل الجليل أن نقف مع أصل أصول الشريعة ، وهو كتاب الله تعالى ؛ لنتعرف على ما تفيده أوامره ونواهيه  .
سادساً : الإسهام فى العمل الذى ابتدأه بعض الباحثين من قيامهم بدراسة موضوع الأوامر والنواهى مع التطبيق على بعض سور القرآن الكريم مثل : سور: البقرة ، آل عمران ، النساء

المائدة ، الأنعام ، الأعراف ، الأنفال ، التوبة .
والله أسأل أن يعلمنا ما ينفعنا , وأن ينفعنا بما علمنا , وأن يفقهنا فى ديننا, وأن يبصرنا بأحكام شريعتنا , وأن يجعلنا من الممتثلين لأوامره المجتنبين لنواهيه .
منهج البحث
سيكون منهجى فى البحث – بمشيئة الله تعالى – كما يلى : -

1- حصر الأوامر والنواهى الواردة فى الجزء الثامن والعشرين من القرآن الكريم فى كل سورة على حدة مع ترتبيها حسب ورودها فى السورة  .
2- بيان صيغ  الأمر فى سور جزء " قد سمع " على النحو التالى :-

أ- فعل الأمر  .                              ب- المضارع المقترن بلام الأمر .

ج- المصدر الدال على الطلب .              د- الأوامر غير الصريحة ( الضمنية ) .

3- بيان صيغ النهى فى سور جزء " قد سمع " على النحو التالى :-

أ- المضارع المجزوم باللام .                 ب- النواهى غير الصريحة ( الضمنية ) .

4- بيان ما تفيده كل من الأوامر والنواهى ، وما يتعلق بهما من المسائل الأصولية .

5- بيان الآثار الفقهية المترتبة على كل من  الأوامر والنواهى  .

6-  توضيح المصطلحات الأصولية والفقهية التى ترد فى البحث .

7-عمل ترجمة موجزة للأعلام والأماكن والبلدان والفرق والقبائل الوارد ذكرها فى البحث.
8- عزو الآيات القرآنية إلى أرقامها فى السور .

9-تخريج الأحاديث النبوية الشريفة , والآثار الواردة عن السلف .

10-عمل فهارس تفصيلية للبحث مرتبة على النحو التالى :-

أولاً : فهرس الآيات القرآنية الكريمة .
ثانياً : فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار .

أ- فهرس الأحاديث النبوية الشريفة .         ب-  فهرس الآثار .

ثالثاً : فهرس المصطلحات الفقهية والأصولية .

رابعاً : فهرس الأعلام .
خامساً  : فهرس الفرق .
سادساً : فهرس البلدان .
سابعاً  : فهرس الأبيات الشعرية .
ثامناً  : فهرس مراجع البحث .
تاسعاً : فهرس موضوعات البحث .
خطة البحث : -

قسمت هذا البحث – مستعينا بالله تعالى – إلى افتتاحية , وقسمين :( دراسى وتطبيقى )  وخاتمة .
أما الافتتاحية فتشمل : المقدمة  , وأهمية الموضوع , ومنهج البحث ، وخطته .

أولا : القسم الدراسى :-

يشتمل على فصلين :

الفصل الأول  : الأمر  وصيغه  وما يفيده .

يشتمل على اثنى عشر مبحثاً :
المبحث الأول : تعريف الأمر  .

المبحث الثانى : الصيغ المستعملة فى الأمر . يشتمل على مطلبين :-

المطلب الأول : هل للأمر صيغة موضوعة له لغة ؟ .

المطلب الثانى : صيغ الأمر .

المبحث الثالث : المعانى التى تستعمل فيها صيغة الأمر .

المبحث الرابع : ما تفيده صيغة الأمر إذا تجردت عن القرائن .

المبحث الخامس : الأمر بعد الحظر .

المبحث السادس : دلالة الأمر المطلق على المرة أو التكرار .

المبحث السابع :الأمر المعلق على شرط أو المقيد بصفة .

المبحث الثامن : دلالة الأمر المطلق على الفور أو التراخى .
المبحث التاسع : هل يدخل العبيد فى مطلق أمر الشارع ؟ .

المبحث العاشر :هل تدخل النساء فى الأمر الموجه إلى الرجال  ؟ .

المبحث الحادى عشر: هل الأمر الموجه إلى النبى - (- يتناول أمته ؟ .
المبحث الثانى عشر : هل يدخل الرسول - (- فى الأمر العام للمؤمنين ؟ .
الفصل الثانى :النهى  وصيغه  وما يفيده .

يشتمل على خمسة مباحث :

المبحث الأول : تعريف النهى .
المبحث الثانى : صيغ النهى وما تستعمل فيه . يشتمل على ثلاثة مطالب :-

المطلب الأول : هل للنهى صيغة فى اللغة ؟ .
المطلب الثانى : صيغ النهى .

المطلب الثالث : المعانى التى تستعمل فيها صيغة النهى .

المبحث الثالث : ما تفيده صيغة النهى حقيقة .
المبحث الرابع : دلالة النهى المطلق على التكرار والفور . يشتمل على مطلبين :-

المطلب الأول : دلالة النهى المطلق على التكرار .

المطلب الثانى : دلالة النهى المطلق على الفور .

المبحث الخامس : هل النهى يقتضى فساد المنهى عنه أم لا ؟.
ثانيا : القسم التطبيقى :

يشتمل على فصلين :

الفصل الأول :صيغ الأمر فى جزء " قد سمع " .

يشتمل على مبحثين :

المبحث الأول : صيغ الأمر الصريحة فى جزء " قد سمع ".
يشتمل على مطلبين :

المطلب الأول : الأوامر التى وردت على صيغة " افعل " .

يشتمل على ثمانية فروع :

الفرع الأول :الأوامر التى وردت على صيغة " افعل " فى سورة المجادلة. فيه ثلاث مسائل :

المسألة الأولى : قوله – تعالى - :  ( إذا قيل لكم تفسحوا فى المجالس فافسحوا(  .

المسألة الثانية : قوله – تعالى - :  (  وإذا قيل انشزوا فانشزوا ( .

المسألة الثالثة : قوله – تعالى - :   ( فقدموا بين يدى نجواكم صدقة (.

الفرع الثانى :الأوامر التى وردت على صيغة " افعل " فى سورة الحشر . فيه ثلاث مسائل :

المسألة الأولى : قوله – تعالى - :  ( فاعتبروا يا أولى الأبصار( .

المسألة الثانية : قوله – تعالى - :  ( وماءاتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ( .

المسألة الثالثة : قوله – تعالى - :   ( ربنا اغفر لنا ولإخواننا(  .

الفرع الثالث:الأوامر التى وردت على صيغة " افعل " فى سورة الممتحنة. فيه ثلاث مسائل :

المسألة الأولى : قوله – تعالى - :   ( إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن ( .

المسألة الثانية : قوله – تعالى - :   ( فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا ( .

المسألة الثالثة : قوله – تعالى - :   (إذا جاءك المؤمنات يبايعنك (  .

الفرع الرابع : الأوامر التى وردت على صيغة " افعل " فى سورة الجمعة . فيه مسألتان  :

المسألة الأولى : قوله – تعالى - :  ( إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا   (.

المسألة الثانية : قوله – تعالى - :   ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا (.

الفرع الخامس:الأوامر التى وردت على صيغة " افعل " فى سورة المنافقون . فيه مسألتان  :

المسألة الأولى : قوله – تعالى - :  ( هم العدو فاحذرهم (  .

المسألة الثانية : قوله – تعالى - :   (  وأنفقوا من ما رزقناكم ( .

الفرع السادس:الأوامر التى وردت على صيغة " افعل " فى سورة التغابن . فيه أربع مسائل :

المسألة الأولى : قوله – تعالى - :   ( فآمنوا بالله ورسوله( .

المسألة الثانية : قوله – تعالى - :   ( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ( .

المسألة الثالثة : قوله – تعالى - :  (إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم (.

المسألة الرابعة : قوله – تعالى - :   ( فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا (.

الفرع السابع : الأوامر التى وردت على صيغة " افعل " فى سورة الطلاق فيه ثلاث مسائل :

المسألة الأولى : قوله – تعالى - :   ( فطلقوهن لعدتهن ( .

المسألة الثانية : قوله – تعالى - :   ( فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف (.

المسألة الثالثة : قوله – تعالى - :   ( أسكنوهن من حيث سكنتم  (.

الفرع الثامن : الأوامر التى وردت على صيغة " افعل " فى سورة التحريم . فيه مسألتان :

المسألة الأولى : قوله – تعالى - :  ( يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا (.

المسألة الثانية : قوله – تعالى - :  ( جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم (.

المطلب الثانى  : الأوامر التى  وردت على غير صيغة " افعل " فى جزء " قد سمع " .

يشتمل على فرعين :

الفرع الأول : الأوامر التى وردت على صيغة المضارع المقترن بلام الأمر . فيه مسألتان :

المسألة الأولى : قوله – تعالى - :   ( وليسألوا ما أنفقوا ( .

المسألة الثانية : قوله – تعالى - :  (لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق (
الفرع الثانى:الأوامر التى وردت على صيغة المصدر الدال على الطلب فيه مسألة وهـــى:-
قولــــه – تعـالى - :   ( فتحرير رقبة ... ( .

المبحث الثانى : صيغ الأمر غير الصريحة ( الضمنية ) فى جزء " قد سمع .

يشتمل على أربعة مطالب :

المطلب الأول :  الأوامر التى وردت على صيغة الإخبار . فيه أربع مسائل :
المسألة الأولى : قوله – تعالى -:  (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول (
المسألة الثانية : قوله – تعالى - :  (تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله  بأموالكم
وأنفسكم ( .

المسألة الثالثة : قوله – تعالى - :   ( فعدتهن ثلاثة أشهر .. ( .

المسألة الرابعة : قوله – تعالى - :   ( وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ( .

المطلب الثانى:  الأوامر التى وردت على صيغة الإخبار بمحبة الله . فيه مسألة وهـــى:-
قولـــه – تعـالى - :   ( إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا ( .

المطلب الثالث :الأوامر التى وردت على صيغة التعبير بمادة الفرض. فيه مسألة وهـــى:-
قولــه – تعـالى - :   ( قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ( .

المطلب الرابع :الأوامر التى وردت على هيئة ترتيب الثواب على الفعل. فيه ثلاث مسائل :

المسألة الأولى : قوله – تعالى - :   ( ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ( .

المسألة الثانية : قوله – تعالى - :   ( ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته .
المسألة الثالثة : قوله – تعالى - :   ( إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم (.

الفصل الثانى :صيغ النهى فى جزء " قد سمع "  .

يشتمل على مبحثين :

المبحث الأول :  صيغ النهى الصريحة فى جزء " قد سمع "  .

يشتمل على ستة مطالب :

المطلب الأول : صيغ النهى الصريحة فى سورة  المجادلة . فيه مسألة  وهــى :-
قولــه – تعـالى - :   ( إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان (  .

المطلب الثانى : صيغ النهى الصريحة فى سورة الحشر . فيه مسألة  وهــى:-
قولــه – تعــالى - :   ( ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ( .

المطلب الثالث : صيغ النهى الصريحة فى سورة الممتحنة . فيه أربع مسائل :

المسألة الأولى : قوله – تعالى - :   ( لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء ( .

المسألة الثانية : قوله – تعالى - :  ( ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا (.

المسألة الثالثة : قوله – تعالى - :  ( فلا ترجعوهن إلى الكفار (.

المسألة الرابعة : قوله – تعالى - :  ( لا تتولوا قوما غضب الله عليهم (.

المطلب الرابع : صيغ النهى الصريحة فى سورة المنافقون . فيه مسألة  وهــى :-
قولــه – تعـالى - :   ( لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله (.

المطلب الخامس : صيغ النهى الصريحة فى سورة الطلاق . فيه مسألتان :

المسألة الأولى : قوله – تعالى - :  ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن (.

المسألة الثانية : قوله – تعالى - :   ( ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن  (.

المطلب السادس : صيغ النهى الصريحة فى سورة التحريم . فيه مسألة وهـــى:-
قولــه – تعـالى - :   ( لا تعتذروا اليوم (.
المبحث الثانى : صيغ النهى غير الصريحة ( الضمنية ) فى جزء " قد سمع ".
يشتمل على خمسة مطالب :

المطلب الأول : النواهى التى وردت على صيغة ذم الفعل أو الفاعل . فيه ست مسائل :

المسألة الأولى : قوله – تعالى - :  ( وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا (.

المسألة الثانية : قوله – تعالى - :   ( إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا (.

المسألة الثالثة : قوله – تعالى - :  ( لم تقولون ما لا تفعلون ( .

المسألة الرابعة : قوله – تعالى - :   ( ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب ( .

المسألة الخامسة : قوله – تعالى - : ( اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء
ما كانوا يعملون ( .

المسألة السادسة: قوله – تعالى - ( والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار ( .

المطلب الثانى : النفى المتضمن معنى النهى . فيه ثلاث مسائل :

المسألة الأولى : قوله – تعالى - : ( لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من
حاد الله ورسوله (.

المسألة الثانية : قوله – تعالى - :  ( لا يستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة ( .

المسألة الثالثة : قوله – تعالى - : ( لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ( .
المطلب الثالث : استخدام لفظ النهى . فيه مسألة وهــى :-
قولــه – تعــالى - :   ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم .. (.

المطلب الرابع : صيغة الأمر الدالة على الترك  . فيه مسألة وهـــى : -
قولــه – تعــالى - :  ( فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ( .

المطلب الخامس : الاستفهام المقصود به النهى  . فيه مسألة وهـــى : -
قولــه – تعــالى - :  ( يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك  ( .

الخـــاتمة :{ نَسْأَلُ اللهَ حُسْنَها } تناولت فيها أهم النتائج التى توصلت إليها من خلال البحث ، ذاكراً الأوامر والنواهى التى قد وردت فى جزء " قد سمع " على النحو التالى :- رقم الآية ، الأمر أو النهى  صيغته ، ما يفيده ، رقم الصفحة  .

الفصل الأول :
الأمر وصيغه وما يفيده .

يشتمل على اثنى عشر مبحثا :

المبحث الأول : تعريف الأمر (
)

قبل الحديث عن جواهر المسائل المتعلقة بالأوامر والنواهى تجدر الإشارة إلى أن ما أتعرض له بالبيان فى هذه الدراسة هى المسائل التى تتعلق بالأوامر والنواهى فى جزء " قد سمع " التى هى موضوع رسالتى ، لا لمسائلهما عموما .
تعريف الأمر لغة :
يطلق لفظ الأمر فى اللغة على عدة معان :-
1- يطلق على القول الطالب للفعل ، يقال أمر فلانا أمرا ، كلفه شيئا وطلب
منه فعله (
) والجمع أوامر (
) .
2- ويطلق الأمر بمعنى الفعل ، ومنه قوله –تعالى- ( وشاورهم فى الأمر ( (
) ، أى : فى الفعل الذى تعزم عليه (
) .
3- ويطلق – أيضا – بمعنى الحال والشأن ، يقال : أمر فلان مستقيم أى : حاله ، ومنه قوله – تعالى - : ( وما أمر فرعون برشيد (  (
) .
4 – ويطلق – أيضا – بمعنى الصفة نحو قول الشاعر
عزمت على إقامة ذى صباح ... لأمر ما يسود من يسود (
)

5- ويطلق – أيضا- بمعنى الشئ كقولهم : تحرك الجسم لأمر, أى : لشئ ، ومنه قوله – تعالى - ( قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا ( (
) .
6 – ويطلق – أيضا – بمعنى الحكم , ومنه قوله – تعالى - : ( فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلى أمر الله ( (
) .
7- كما يطلق – أيضا – بمعنى المأمور به , ومنه قوله – تعالى - : ( وقضى الأمر ( (
)
هذه هى أشهر المعانى اللغوية لكلمة الأمر  .
تحقيق إطلاق كلمة الأمر لغة عند الأصوليين : -
اتفق الأصوليون على أن لفظة الأمر تطلق حقيقة على القول المخصوص الطالب للفعل سواء كان بصيغة " افعل " أو ما يقوم مقامها ، ثم اختلفوا فى جواز إطلاقها على غيره من الفعل  والحال , والصفة والشئ على مذاهب : -
المذهب الأول : أن لفظ الأمر حقيقة فى القول المخصوص مجاز فيما عداه من الفعل وغيره  وهو مذهب جمهور الأصوليين (
)
المذهب الثانى : أن لفظ الأمر مشترك بين القول المخصوص والفعل اشتراكا لفظيا (
) وهو مذهب بعض الأصوليين (
)   .
المذهب الثالث : أنه موضوع للقدر المشترك بينهما ، أى : بالاشتراك المعنوى (
) وهذا هو المختار عند الآمدى (
) .
المذهب الرابع : أن لفظ الأمر مشترك بين جميع ما سبق من القول المخصوص والفعل
وغيرهما ، وهذا هو مذهب أبى الحسين البصرى (
) .
الأدلة
أولا :-استدل جمهور الأصوليين على أن الأمر حقيقة فى القول مجاز فيما عداه بأدلة كثيرة منها ما يلى :-
الدليل الأول: الإجماع على أنه حقيقة فى القول المخصوص ؛ فوجب ألا يكون حقيقة فى غيره دفعا للاشتراك أو تقليلا له (
) .
الدليل الثاني : أن القول المخصوص يتبادر إلى الذهن عند إطلاق كلمة الأمر دون غيره  والتبادر أمارة الحقيقة ،  فكان حقيقة فيه مجازا فى غيره .
وليس الأمر مشتركا لفظيا بينه وبين الفعل ؛ لأنه لو كان كذلك لتبادر الفعل كما يتبادر القول المخصوص ، أو لم يتبادر أحدهما.
وليس متواطئا فيهما ، أى : ليس مشتركا معنويا بينهما ، وإلا لكان لفظ الأمر أعم من القول المخصوص ولم يفهم منه القول المخصوص ؛ لأن الأعم لا يدل على الأخص ، كما لا يفهم من كلمة ( الحيوان )عند إطلاقها ( الإنسان ) خاصة (
) .
الدليل الثالث : أن العرب تفرق بين جمع الأمر الذى هو القول المخصوص فتجمعه على أوامر ، وبين جمع الأمر الذى هو الفعل فتجمعه على أمور ، وهذا يدل على أن الأمر ليس حقيقة فى الفعل ؛ لأنه لو كان حقيقة فيهما لاتحد الجمع .
اعترض عليه : بأن " فواعل " ليست من أبنية جمع " فعل "  .
أجيب عن هذا : بأن " أوامر " جمع " أأمر " وهو جمع أمر , فأوامر جمع الجمع نحو كلب
وأكلب وأكالب , وقيل : إنه جمع " آمرة " وآمرة جمع أمر (
) .
الدليل الرابع : إن الأمر بمعنى القول يشتق منه الآمر, والمأمور ، والمأمور به , وبمعنى الفعل لا يشتق منه ذلك ؛ إذ لا يقال للفاعل : آمر ، ولا للمفعول مأمور ، ولا للمفعول به مأمور به ، والاشتقاق دليل الحقيقة ، وعدمه دليل المجاز (
) .
ثانيا : استدل القائلون بأن لفظ الأمر مشترك بين القول المخصوص والفعل اشتراكا لفظيا بما يلى :
الدليل الأول : أن الأمر أطلق على الفعل واستعمل فيه كما أطلق على القول، أما أنه أطلق على الفعل ، فيدل عليه قوله – تعالى -:  ( أتعجبين من أمر الله ((
) ،  فليس المراد من الأمر فى الآية القول ؛ لأن إحبالها وخلق الولد فيها لا يحصل منه .
ويدل عليه – أيضا – قوله -  تعالى - : ( وما أمر فرعون برشيد ( (
) ، أى : فعله وذلك يدل على أنه حقيقة فيهما ؛ إذ الأصل فى الاستعمال الحقيقة ، فيكون حقيقة فى كل منهما بالاشتراك اللفظى ، وإذا ورد استعماله فى غيرهما كان مجازا.
اعترض عليه : بأنا وإن سلمنا أن الأمر فى الآيتين المذكورتين مستعمل فى الفعل ، لكنا لا نسلم أنه استعمل فيه لخصوص كونه فعلا ؛ لأنه يجوز أن يكون مستعملا فيه لعموم كونه شأنا وصفة ، وحيئنذ لا يحصل مقصودكم من أنه حقيقة فى الفعل الذى هو مذهبكم  (
) .
الدليل الثاني : أن الأمر بمعنى الفعل يجمع على أمور ، والاشتقاق علامة الحقيقة .
نوقش هذا الدليل بما يلى  :
أولا : نمنع كون الأمور جمع الأمر بمعنى الفعل ، بل هما لفظان يستعمل كل واحد منهما مكان الآخر , ولهذا يفهم من قولنا : أمر فلان مستقيم ما يفهم من قولنا : أمور فلان مستقيمة
ثانيا : لا نسلم أن الاشتقاق علامة الحقيقة ؛ لأنه لو كان كذلك لزم النقض بقولهم : للبلد حمر مع أن الحمار فى البليد مجاز . قال – تعالى - : ( كأنهم حمر مستنفرة ( (
) .
ثالثا : استدل القائلون بأن لفظ الأمر موضــوع للقـدر المشترك بين القول والفعل على مدعاهم فقالوا :  إن القول والفعل يشتركان فى أمر عام هو مفهوم أحدهما ، فوجب جعل لفظ الأمر لذلك العام دفعا للاشتراك والمجاز المحذورين ؛ لإخلالهما بالفهم  .
اعترض عليه بثلاثة أوجه :-
الأول : إنما يستقيم القول بالتواطؤ لو لم يدل دليل على خلافه ، وإلا لوجب رفع المجاز والاشتراك أصلا ؛ إذ ما من معنيين إلا ويجرى فيهما ذلك , ونحن قد أقمنا الدليل سابقا على أنه حقيقة فى القول مجاز فى الفعل  .
الثانى : أن هذا الدليل يؤدى إلى صحة دلالة الأعم على الأخص مطلقا , وهو باطل ؛ لأن الأعم فيه الأخص وزيادة , والأعم لا يدل على هذا الشئ الذى تخصص به الأخص ، وإنما قلنا يؤدى إلى ذلك لتبادر القول المخصوص إلى الفهم عند إطلاق كلمة الأمر  .
الثالث : إن هذا قول حادث يرفع كون الأمر حقيقة فى القول المخصوص وحده مع أنه مجمع عليه ، ومن ثم يكون هذا القول باطلا ،  فيجب رده (
) .
رابعا  : استدل القائلون بأن لفظ الأمر مشترك بين القول، والفعل ، وغيرهما فقالوا : إن لفظ الأمر تردد استعماله فى جميع المعانى من القول ، والفعل ، والشئ وغيرها ، وطالما أنه استعمل فى جميع المعانى يكون مشتركا بينها ؛ إذ التردد علامة الاشتراك  .
نوقش هذا الدليل : بأن استعمال لفظ الأمر فى غير القول المخصوص مجاز لتبادره إلى الفهم من إطلاق لفظ الأمر وهو علامة الحقيقة ، فكان مجازا فيما عداه ,وهو خير من الاشتراك (
)
الترجيح
بعد استعراض أدلة كل مذهب مما سبق لا يخفى على ذى لب رجحان مذهب جمهور الأصوليين لما يلى :-
1-  قوة أدلتهم وسلامتها عما ورد علي غيرها من مناقشات   .
2 – إن القول المخصوص هو المتبادر إلى الأفهام عند الإطلاق دون غيره من المعانى
الأخرى ، والتبادر أمارة الحقيقة ، فيكون هذا اللفظ حقيقة فى القول مجازا فى غيره  .
3- إن اللفظ إذا دار بين المجاز والاشــتراك ، فاستعماله فى المجاز أولى لوجهين :-
أحدهما : أن المجاز أكثر من  الاشتراك ، والكثرة تفيد الظن فى محل الشك  .
ثانيهما : أن فيه إعمالا للفظ دائما ؛ لأنه إن كان معه قرينة تدل على إرادة المجاز أعملناه فيه وإلا أعملناه فى الحقيقة ، بخلاف المشترك فإنه لا يعمل به إلا عند وجود القرينة المعينة للمعنى المراد .
وعلى هذا فإذا دار اللفظ بين حمله على المجاز أو القول بالاشتراك , كان الحمل على المجاز أولى (
)
تعريف الأمر فى اصطلاح الأصوليين :
من الملاحظ أنه لم تتفق كلمة الأصوليين على تعريف واحد للأمر ، وإنما اختلفوا فى تعريفه اختلافا بينا ، وسبب فى هذا الاختلاف يرجع إلى تعدد الاعتبارات ، واختلاف الاتجاهات ، وذكر بعض القيود فى التعريف أو عدم ذكرها  .
وقبل ذكر التعريفات أحب أن أقول : إن الأمر أحد أقسام الكلام ، وقد اختلف فى بيان مدلوله بحسب اختلاف العلماء فى إثبات الكلام النفسى ونفيه ، فذهب مثبتوا الكلام النفسى إلى أن الأمر المراد تعريفه هو الأمر النفسى ، وذهب نفاة الكلام النفسى إلى أن الأمر المراد تعريفه هو الأمر اللفظى .
وأستطيع أن أقول : إن الأمر المراد بيان مدلوله عند الأصوليين هو الأمر اللفظى ؛ لأنه من الأدلة السمعية التى يبحث عن أحوالها فى علم الأصول لإثبات الأحكام الشرعية به .

قال الشوكانى(
) : " الأولى  بالأصول تعريف الأمر الصيغى اللفظى ؛ لأن بحث هذا العلم فىالأدلة السمعية ، وهى الألفاظ الموصلة من حيث العلم بأحــوالها من عمـوم وخصوص
وغيرهما إلى قدرة إثبات الأحكام " (
) .
وفيما يلى بيان لبعض تعريفات الأصوليين للأمر , والتى يتجهون فيها اتجاهات متعددة ذاكرا لكل اتجاه تعريفا واحدا ، ثم أعقبه بما نوقش به ، مختارا للأوفق منها .

الاتجاه الأول :
أصحاب هذا الاتجاه يجعلون القول أو نحوه جنسا فى التعريف ، ومنه : تعريف القاضى أبى بكر الباقلانى (
) بأنه : "القول المقتضى طاعة المأمور بفعل المأمور به"(
 ) ، واختاره إمام الحرمين (
) ، والغزالى (
) .
شرح التعريف : -

قوله : " القول " : جنس فى التعريف يشمل الأمر وغيره  .
وقوله : "المقتضى  " : المراد بالاقتضـاء : الطلب ، وهذا اللفظ قيـد فى التعريف خرج به الأنواع الأخرى للكلام كالخبر وغيره  .
وقوله : " طـاعة المأمور بفعـل المأمور به " : هذه العبارة جىء بها فى التعريف كقيد آخر  يخرج به الدعاء ونحوه مما لا يقتضى طاعة المأمور بالقول (
)  .
اعترض على هذا التعريف بما يلى : -
أولا : إن هذا التعريف يلزم منه الدور , وهو توقف معرفة الأمر على المأمور والمأمور به  وهما متوقفان فى معرفتهماعلى معرفة الأمر، وذلك من وجهين :-
الأول : إن المأمور والمأمور به مشتقان من الأمر ، فتتوقف معرفتهما عليه، ضرورة أن معرفة المشتق متوقفة على معرفة المشتق منه , وكذلك الأمر تتوقف معرفته عليهما ، فيكون دورا باطلا   .
الثانى : أن الطاعة قد ذكرت فى التعريف , وهى موافقة الأمر ، وإذا كانت الطاعة هى الموافقة للأمر ، فتتوقف معرفتها عليه ، ضرورة أن المضاف تتوقف معرفته على معرفة المضاف إليه ،وهنا المضاف إليه هو الأمر ، فلو عرفنا الأمر بها للزم الدور، وهو باطل (
)
ثانيا : قوله : " بفعل المأمور به " حشو فى التعريف ؛ لأن قوله : " القول المقتضى طاعة المأمور " يغنى عن هذه الزيادة , والحدود يراعى فيها الاختصار  , ولو قدر أنها تحرز عن النهى لكان قد أغنى عن هذا التحرز قوله : " طاعة المأمور "؛ لأن المأمور غير المنهى(
)  .
الاتجاه الثانى :
أصحاب هذا الاتجاه يجعلون الاقتضاء أو الطلب أو نحوهما جنسا فى التعريف .
ومن التعريفات التى مثلت هذا الاتجاه : تعريف ابن الحاجب (
) , حيث عرف الأمر بأنه :اقتضاء فعل غير كف على جهة الاستعلاء  .
شرح التعريف :-
قوله : " الاقتضاء "  : أى الطلب , وهو جنس فى التعريف  .
وقوله : " غير كف "  : يخرج النهى ؛ لأنه يقتضى الكف .
وقولـه : " على جهة الاستعلاء "  : يخرج ما على سبيل التسفل ، وهو الدعاء , وما على سبيل التساوى وهو الالتماس (
) .
مناقشة هذا الاتجاه :-
يناقش هذا الاتجاه بأنه يوحى بأن المراد الأمر النفسى ؛ بدليل أن ابن السبكى (
) عندما أراد تعريف الأمر النفسى جعل الاقتضاء جنسا فى التعريف ، فقال : وحده " اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير  كف  " (
) .
وقال الزركشى (
) فى شرحه : " وقد اختلف فيه ، أى : فى تعريف الأمر ، فذهب نفاة الكلام النفسى إلى أنه عبارة عن اللفظ الطالب للفعل , وذهب المثبتون إلى تفسيره بالمعنى الذهنى  وهو ما قام بالنفس من الطلب ؛ لأن الأمر فى الحقيقة هو ذلك الاقتضاء , واللفظ دال عليه وعليه جرى المصنف ، ولهذا صدر الحد بالاقتضاء دون القول " (
).
وهذا الاتجاه غير مرض أيضا لبحثنا ؛ لأنا قد علمنا أن الأمر المراد بيان مدلوله هو الأمر اللفظى ؛ لأنه من الأدلة السمعية التى يبحث عن أحوالها لإثبات الأحكام الشرعية به (
) .
الاتجاه الثالث : أصحاب هذا الاتجاه يشترطون الإرادة فى تعريف الأمر  .
ومن التعريفات التى مثلت هذا الاتجاه تعريف بعض المعتزلة  بأنه : صيغة " افعل " بشرط وجود ثلاث إرادات  :-
الأولى : إرادة إحداث الصيغة .
الثانية : إرادة الدلالة على الأمر .
الثالثة : إرادة الامتثال  .
ونسبه الغزالى لمحققى المعتزلة (
) قائلا : " وقال بعضهم : تكفى إرادة واحدة ، وهى إرادة
المأمور به " (
) .
فإرادة إحداث الصيغة : احتراز عن النائم إذا وجدت هذه الصيغة منه  .
وإرادة الدلالة بها على الأمر : احتراز عما إذا أريد بها التهديد أو ما سواه من المحامل  .

وإرادة الامتثال : احتراز عن الرسول الحاكى المبلغ ، فإنه وإن أراد إحداث الصيغة والدلالة بها على الأمر فقد لا يريد بها الامتثال (
)
وقد اعترض على هذا التعريف من ثلاثة أوجه :-
أحدها : أن أخذ الأمر فى حد الأمر تعريف للشئ بنفسه ، وهو محال  .
الثانى : أن الأمر الذى هو مدلول الصيغة إما أن يكون هو الصيغة أو غير الصيغة ، فإن كان هو نفس الصيغة ، كان الكلام متهافتا من حيث إن حاصله يرجع إلى أن الصيغة دالة على الصيغة ، والدال غير المدلول ، وإن كان غير الصيغة ، فإنه يمتنع أن يكون الأمر هو الصيغة  وقد قيل بأن الأمر هو صيغة " افعل " بشرط الدلالة على الأمر ، فإن الشرط غير المشروط ، وما دام الأمر غير الصيغة إذا لابد من تعريفه والكشف عنه ؛ إذ هو المقصود فى هذا المقام  .
الثالث : أنه يلزم على هذا التعريف أن يكون قوله تعالى :( ادخلوها بسلام آمنين ((
) ,وقوله
: ( كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم فى الأيام الخالية ( (
) أمرا لأهل الجنة  , ولا يمكن تحقيق الأمر إلا بوعد ووعيد ، فتكون الدار الآخرة دار تكليف ومحنة ، وهو خلاف الإجماع (
) .

الاتجاه الرابع :
أصحاب هذا الاتجاه  يشترطون العلو(
) أو الاستعلاء(
) فيمن يصدر منه الأمر:
ومن التعريفات التى سارت فى هذا الاتجاه :تعريف أبى إسحاق الشيرازى (
) ، حيث عرف الأمر بأنه :"  قول يستدعى به الفعل ممن هو دونه " (
) ، فقد اشترط العلو فى تعريف الأمر.
ومن التعريفات التى اشترطت الاستعلاء فى الأمر: تعريف ابن الحاجب , حيث عرفه بأنه : " اقتضاء فعل غير كف على جهة الاستعلاء " (
) .
ومن ذلك أيضا تعريف الإمام النسفى (
) بأنه : " قول القائل لغيره على سبيل الاستعـلاء
افعل "(
)
شرح التعريف الأول :
قوله : " قول "  : جنس فى التعريف يشمل كل قول سواء كان أمرا أم نهيا  .

وقوله : " يستدعى به الفعل " يخرج به النهى ؛ لأن فيه استدعاءً للتـرك ، ويخرج به أيضا التهديد ، والتعجيز ، والإباحة لعدم استدعاء الأمر  .
وقوله : " ممن دونه " قيد يفيد اشتراط العلو ؛ لأن استـدعاء الفعـل من النظير أو ممن هو أعلى لا يسمى أمرا على الحقيقة  .
مناقشة هذا الاتجاه :
هذا الاتجاه غير مرض كأساس لبحثنا – أيضا- ؛ لأننا نبحث فى لفظ الأمر ، ولفظ الأمر قد استعمل فى القرآن الكريم وفى السنة النبوية الشريفة وفى كلام العرب استعمالات متعددة فاستعمل فى طلب الفعل الصادر من الأعلى إلى الأدنى ، ومن المساوى لمثله ، ومن الأدنى للأعلى  .
مثال الأول : قولـه تعالى : ( قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ((
) ولا شك أنه أمر من الأعلى ، وهو الله – سبحانه وتعالى - إلى إبليس - لعنه الله - وهو الأدنى ، والأمر قوله – تعالى - : ( فقعوا له ساجدين ( (
).
ومثال الثانى : قوله – سبحانه وتعالى -  : ( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ( (
) ، ولاشك أن الأمر بالمعروف يكون من العبد للعبد ، فيكون أمرا من المساوى لمثله  .
ومثال الثالث : قولـه -عز وجل - : ( يريد أن يخــرجكم من أرضـكم بسحره فماذا تأمرون ( (
) ، أى : تشيرون ؛ لأنه لا يجوز أن يأمر التابع المتبوع ، فجعل - سبحانه -
المشورة أمرا ؛ لأنها على لفظه (
)
وقد استعملت السنة النبوية الشريفة هذا المعنى فى القول الطالب للفعل طلبا مطلقا ، ومن ذلك :قولـه - ( - : " لا تنكح الثيب حتى تستأمر ، ولا البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله : وكيف إذنها ؟  قال : أن تسكت " (
) .
ومثله من قول العرب قول عمرو بن العاص (
) لمعاوية بن أبى سفيان (
) :

أمرتك أمرا جازما فعصيتنى    ..   وكان من التوفيق قتل ابن هاشم (
)  .

فإنه لم يكن لعمرو استعلاء على معاوية ؛ لأنه من متبعيه ، مع أنه استعمل لفظ الأمر (
) .
ومثله –أيضا-  قول دريد بن الصمة (
) لنظرائه ، ولمن هم فوقه : -

أمرتهم أمرى بمنعرج اللوى   ..   فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى غد . (
)
ولن أطيل بذكر أدلة من اشترط العلو أو الاستعلاء ؛ لأن هذا الاشتراط إنما يعتنى به من كان قصده بيان الأمر عند أهل اللغة ، أما من كان قصده تعريف الأمر عند الأصوليين ، أى : الأمر الذى جاء من الشارع للدلالة على الأحكام ، فإن تحقيق هذا الاشتراط أو عدمه لا يعنيه فى شئ؛ لأن الأمر فى هذه الحالة لا يخرج عن كونه أمرا من الله أو أمرا من رسوله - ( - وليس هناك أدنى شك فى علو رب العزة بألوهيته , وعلو رسوله- ( - على سائر البشر ببعثته ورسالته (
) .
الاتجاه الخامس :
أصحاب هذا الاتجاه لا يشترطون علوا ولا استعلاء  .
ومن التعريفات التى سارت فى هذا الاتجاه : تعريف القاضـى البيضاوى (
) وتابعه عليه الإسنوى (
) وغيره , وهؤلاء يعرفون الأمر بأنه :" القول الطالب للفعل  ".
شرح التعريف :
قولهم : " القول " هو اللفظ المستعمل ، سواء أكان هذا اللفظ مفردا أم مركبا ، فهو أعم من الكلام ؛ وذلك لأن الكلام هو اللفظ المركب، والقول أخص من اللفظ لأن اللفظ يشمل المستعمل والمهمل . ومن ثم يعلم أن الكلام أخص من القول ؛ لأن الكلام لا يطلق إلا على المركبات فالأنسب التعبير به فى التعريف ؛ لأن لفظ الأمر وإن كان مفردا إلا أن مدلوله لفظ مركب مفيد  . " والقول " جنس فى التعريف ، يشمل كل قول ، سواء أكان لفظيا أم نفسيا ، وسواء أكان أمرا أم نهيا أم خبرا  .
ويخرج " بالقول " : اللفظ المهمل ؛ إذ القول لا يكون إلا فى اللفظ المستعمل ، وقد استفدنا
- أيضا- من التعبير بالقول أن الطلب بالإشارة والقرائن المفهمة لا يكون أمرا حقيقة  .
وقولهم : " الطالب" :  وصف القول بكونه طالبا يخرج الخبر ومايشبهه من التمنى والترجى ؛ إذ إن هذه الأشياء لا طلب فيها , ويخرج به- أيضا- الأمر النفسى ، فإنه هو نفس الطلب لا الطالب  .
ووصف القول بأنه طالب إنما هو من باب المجاز ؛ لأن الطالب الحقيقى هو المتكلم ، وإطلاقه على الصيغة مجاز من باب تسمية المسبب باسم سببه  .
وقولهم : " للفعل " : يخرج به القول الطالب للترك , وهو النهى ؛ لأن النهى وإن صدق عليه أنه قول طالب للفعل إلا أن الفعل فى حالة النهى هو فعل الضد وهو الكف عن المنهى عنه(
)
الاعتراضات التى وردت على هذا التعريف :-
اعترض على هذا التعريف من وجهين :-
الأول  : أنه غير جامع ؛ لأنه لا يشمل مثل لفظ كف عن كذا ، ودع كذا , واترك كذا ، فإن هذه الألفاظ أوامر اتفاقا مع أنها غير داخلة فى التعريف .
أجيب عنه : بتقييد الطلب بالنسبة للفعل بكونه غير كف ونحوه كما فعل العلامة ابن الحاجب , وعليه يكون التعريف هو : القول الطالب للفعل غير كف ونحوه كدع وذر  .
الثانى  : أنه غير مانع ؛ لأنه يصدق على قول القائل : أوجبت عليك كذا ، أو إن تركت كذا عاقبتك ، أو أنا طالب منك كذا , ونحو ذلك ، مع أن هذه الأقوال أخبار وليست أوامر ، فكان لابد أن يزاد فى التعريف كلمة "بالوضع " أو " بالذات "حتى تخرج تلك الأخبار من التعريف .

أجيب عنه: بأنها مردودة لأن معنى قوله : " الطالب للفعل " : المنشئ للطلب ابتداء ، وبذلك تكون تلك الأقوال الخبرية ليست داخلة فى التعريف ؛ لأنها ليست منشئة للطلب ، بل هى مجرد إخبار عن حصول طلب سابق فقط  (
) .
الترجيح  :
الناظر فى هذه الاتجاهات سالفة الذكر نظرة فاحصة ، يدرك ولأول وهلة أن الاتجاه الخامس الذى لا يشترط فى الأمر علوا ولا استعلاء هو أقوى وأرجح اتجاه ؛ لأنه هو الذى يؤيده استعمال القرآن الكريم ،  والسنة النبوية الشريفة ، وكلام من يحتج بكلامهم من العرب ؛ لذا كان هو الأولى بالترجيح .

المبحث الثانى :
الصيغ المستعملة فى الأمر :
يشتمل على  مطلبين :-
المطلب الأول : هل للأمر صيغة موضوعة فى اللغة ؟.
المطلب الثانى : صيغ الأمر .

يشتمل على فرعين :

الفرع الأول : الصيغ التى تفيد طلب الفعل صراحة .

الفرع الثانى : الصيغ الاستلزامية للأمر .

المبحث الثانى :
الصيغ المستعملة فى الأمر :
يشتمل على  مطلبين :-
المطلب الأول :
هل للأمر صيغة موضوعة فى اللغة ؟.
اختلف العلماء فى أن الأمر هل له صيغة موضوعة فى اللغة أم لا ؟ على مذهبين :

المذهب الأول :
أن الأمر له صيغة موضوعة فى اللغة تدل على طلب الفعل وهى صيغة " افعل " ، وما يقوم مقامها ، وهذا هو مذهب جمهور العلماء ،وممن اختاره أبو إسحاق الشيرازى ، ونسبه ابن برهان إلى الفقهاء  (
) .
المذهب الثانى :
أنه ليس للأمر صيغة فى اللغة ، وإنما صيغة " افعل " مشتركة بين الأمر وغيره  فيتوقف  ولايحمل على أحدهما إلا بقرينة .
وهذا هو مذهب أكثر القائلين بالكلام النفسى فى تعريف الأمر ، ومنهم الأشعرى وبعض أتباعه ،واختاره القاضى الباقلانى .(
)
الأدلة :

أولا : استدل الجمهور القائلون بأن للأمر صيغة موضوعة له فى اللغة بما يلى :
الدليل الأول : أن أهل اللغة قد قسموا الكلام إلى : أمر  ونهى وخبر واستخبار عبروا عن الأمر بـ " افعل " ، وعن النهى بـ " لا تفعل " ، وعن الخبر بـ " قد فعلت " ، وعن الاستخبار بـ " هل فعلت " ، حتى استفاض هذا التقسيم  ، فيجب علينا قبوله والعمل به ، ولم يشترطوا لذلك أية قرينة ، فدل ذلك على أن " افعل " للأمر بمجردها بدون قرينة .(
)
الدليل الثانى : أن السيد لو قال لعبده : اسقنى ماء  فلم يسقـه ، فإنه يستحـق الذم والتوبيـخ
فلو لم تكن هذه الصيغة موضوعة لطلب الفعل ، لما استحق ذلك .(
)
الدليل الثالث :  إن قول القائل : " افعل " متصرف من قوله : " فعلت " ، والمتصرف من كل فعل لا يدل إلا على ما يدل عليه الفعل ، وقد ثبت أن قوله : " فعلت " يقتضى وجود الفعل ، فوجب أن يكون قوله : " افعل " مقتضيا لإيجاد الفعل خاصة وأن الحاجة داعية إلى معرفة الأمر لكثرة مخاطبة الناس به ، إذ لا يمكن أن يتخاطبوا بغير صيغة  .(
)
ثانيا : استدل القائلون بأن الأمر ليس له صيغة فى اللغة وإنما صيغة " افعل " مشتركة بين الأمر وغيره بما يلى :
الدليل الأول :  أن صيغة "افعل " قد ترد والمراد بها الأمر , وقد ترد والمراد بها الإباحة أو التعجيز أو التهديد . وليس حملها على أحد هذه الوجوه بأولى من بعض ، فوجب التوقف حتى تأتى قرينة ترجح أحد هذه الوجوه قياسا على اللفظ المشترك ككلمة  " اللون " وغيرها .
أجيب عن هذا الدليل بجوابين :
الأول : إنه إذا وردت صيغة " افعل " وهى مجردة عن القرائن فهى للطلب وهو الأمر . ولا تحمل على غيره من التعجيز  أو التهديد أو غيرهما إلا بقرينة  .
الثانى : أنكم قستم صيغة " افعل " على اللفظ المشترك وهو " اللون " , وهذا باطل ؛ لأن لفظ اللـون لم يوضع لشىء معين ؛ لأنه يصـدق على الأبيض  والأحمر وغيرهما ، أما صيغة

" افعل " فإن العرب قد وضعوها لشئ معين , هو الطلب عند الإطلاق (
) .
الدليل الثانى : إن صيغة " افعل " إما أن يثبت أنها للأمر عن طريق العقل أو النقل .

والأول باطل ؛ لأن العقل لا مدخل له فى اللغات ، والثانى باطل – أيضا - ؛ لأنه إما متواتر أو آحاد , وكلاهما باطل ؛ إذ التواتر لو ثبت لعلمناه بالضرورة ، لكننا لم نعلمه , والآحاد لا يثبت به أصل من الأصول ؛ لأنه لا يفيد إلا الظن , والظن غير كاف  .
أجيب عن هذا :
بأن هذا الدليل يقلب عليكم فى إثبات الاشتراك فى قوله " افعل " ، فإنه لا يخلو : إما أن يكون

بالعقل , لا مجال له فيه ، أو بالنقل ولا يجوز أن يكون آحادا ؛ لأن ذلك إثبات أصل فلا يجوز بخبر الواحد ، أو بالتواتر ولا أصل له ، فلا معنى لدعوى الاشتراك ، فما هو جوابكم
هنا فهو جوابنا هناك  (
) .
الراجح :
الصحيح فى هذه المسألة أن للأمر صيغة موضوعة له فى اللغة ، وهى " افعل " , أو ما يقوم مقامها ، وأن الأمر هو الكلام اللفظى لا النفسى ، وهذا هو مذهب جمهور الأصوليين ، ولا عبرة لمن خالف فى ذلك ؛ لمخالفتهم بذلك ما جاء فى الكتاب العزيز ، والسنة النبوية الشريفة  وإجماع أهل اللغة والفقهاء  (
).
المطلب الثانى :
صيغ الأمر(
) :
المراد بصيغ الأمر : الألفاظ التى تستعمل فى لغة العرب ويستفاد من مفهومها الأمر  .

وإذا ما استقرأنا نصوص الشريعة الإسلامية من خلال كتاب الله – تعالى- وسنة نبيه - ( - وحسب وضع أهل اللغة واستعمالاتهم وجدنا أن الصيغ التى تستعمل فى الأمر تتنوع إلى نوعين : صيغ تفيد طلب الفعل صراحة , وصيغ تفيد طلب الفعل استلزاما (
) .

وسوف نتكلم  - إن شاء الله - عن هذه الصيغ فى فرعين  :
الفرع  الأول :
الصيغ التى تفيد طلب الفعل صراحة :
إن الصيغ التى تفيد طلب الفعل صراحة تنحصر فى أربع صيغ بيانها فيما يلى :

الصيغة الأولى : صيغة فعل الأمر .
المراد بصيغة فعل الأمر : كل لفظ يشتق على غرار " افعل " للدلالة على طلب الحدث وإنما قلنا : على غرار " افعل " ليتناول الصيغة التى تشتق من غير الثلاثى , وعلى هذا فصيغة فعل الأمر تشمل:-
1- فعل الأمر المشتق من الثلاثى ، مثل قوله – تعالى - : ( واعبدوا الله ولا تشــركوا به

شيئا ( (
) .
2- فعل الأمر المشتق من الرباعى مثل قوله – تعالى - : ( فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله ( (
)
3- فعل الأمر المشتق من الخماسى مثل قوله – تعالى - : ( رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ( (
)
4- فعل الأمـر المشتـق من السداسى مثل قوله – تعالى - : ( فلذلك فادع واســتقم كما
أمرت ( (
) .
وصيغة فعل الأمر أكثر صيغ الأمر استعمالا فى نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ، بل فى لغة العرب عموما سواء فى ذلك الأمر المأخوذ من الثلاثى ومن غيره (
) .

هذا وكثير من الأصوليين يدرجون صيغة  فعل الأمر تحت مسمى صيغة " افعل " تسامحا فليست كلها على صيغة " افعل " ، وإنما هى على غرارها (
) .
الصيغة الثانية :
صيغة فعل المضارع المقترن بلام الأمر , سواء أكان من الثلاثى أم من غيره .

وهذه الصيغة بعضها يكون لأمر الحاضر مثل : " لتفعل " , وبعضها الآخر يكون لأمر

الغائب نحو : " ليفعل " (
)
وهذه الصيغة تلى صيغة فعل الأمر فى الشيوع وكثرة الاستعمال فى نصوص الكتاب والسنة النبوية .
ومن أمثلتها فى القرآن الكريم : قوله – تعالى - : ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ( (
) , وقوله – تعالى - : ( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخــــذوا حذرهم وأسلحتهم( (
) وقوله – تعالى – : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ( (
) .
ومن أمثلتها فى السنة النبوية الشريفة :قوله - (- : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت , ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره , ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه " (
) وقوله - ( - : " من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار " (
).
الصيغة الثالثة : اسم فعل الأمر .
اسم فعل الأمر هو الكلمة التى تدل على الأمر ولم تقبل نون التوكيد , وقد أشار إلى ذلك ابن مالك (
) فقال :
والأمر إن لم يك للنون محل   ..    فيه هو اسم فعل نحو صه وحيهل .
فصه , وحيهل : اسمان وإن دلا على الأمر لعدم قبولهما نون التوكيد ، فلا يقال : صهن  ولا حيهلن , وإن كانت صه بمعنى اسكت , وحيهل بمعنى أقبل ، فالفارق بينهما قبول فعل الأمر
لنون التوكيد ، نحو : اسكتن , واقبلن , ولا يجوز ذلك فى صه , وحيهل (
) .
وصيغة اسم فعل الأمر أقل بكثير من سابقتيها من حيث الاستعمال فى  القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة .

ومن أمثلة اسم فعل الأمر فى القرآن الكريم : قوله – تعالى - : ( يأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ( (
) ، فإن  " عليكم " اسم فعـل  بمعنى " الـزموا "
وقوله: ( قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ((
) فإن "هاتوا " اسم فعل بمعنى : أعطنى  (
)
ومن أمثلته فى السنة النبوية الشريفة : ما رو ى عن عائشة – رضى الله عنها – أن النبى - ( -   دخل عليها وعندها امرأة  ، فقال : " من هذه ؟ قالت فلانة تذكر من صلاتها ، فقال : " مه عليكم بما تطيقون ، فوالله لا يمل الله حتى تملوا " (
) .

ففى هذا الحديث اسما فعل أمر : الأول : مه بمعنى اكفف , والثانى : عليكم بمعنى الزموا  ومن ذلك – أيضا – قوله - ( - : " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ,ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " (
) ، فقوله " فعليه بالصوم " أى: فليلزم الصوم (
) .
الصيغة الرابعة :المصدر الدال على الطلب , أو المصدر القائم مقام فعله  .
المصدر : هو ما دل على الحدث دون الزمن ، كالقيام والقعود , فإنه يدل على حدوث قيام وقعود مجرداً عن أى زمان (
) .

والواقع :أن الذى يدل على الطلب فى مثل صيغتنا هذه هو الفعل الذى قام المصدر مقامه  فالمصدر نائب منابه فى الدلالة على الطلب فيعمل عمله , ومثل هذا المصدر لا يذكر معه فعله , وهذا المصدر يتنوع لأنواع عديدة : منها ما يكون طلبيا ، ومنها ما يكون غير طلبى .
والمقصود هنا ما يكون بمعنى الأمر نحو قولهم : قياما بالواجـــب , ووفاء بحق الله (
).

ومن أمثلة ذلك فى القرآن الكريم : قوله – تعالى - : ( فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشـدوا الوثاق فإما منـا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ( (
) " فضرب " منصوب على المصدر لفعل محذوف تقديره : فاضربوا الرقاب ضربا ، فحذف الفعل وقدم المصدر وأنيب منابه مضافا إلى المفعول , وحذف الفعل الناصب فى مثل ذلك مما أضيف إلى معموله واجب (
) , وقوله – تعالى- :  (وإذ أخذنا ميثاق بنى إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا ( (
)  فـ " إحسانا " فى هذه الآية مصدر لفعل محذوف تقديره : أحسنوا بالوالدين إحسانا (
) , وقد عبر الزركشى عن هذه الصيغة بقوله : " وكذلك المصدر المجعـول جزاء الشـرط بحرف الفـاء ، كقوله – تعالى - : ( فتحرير رقبة ( (
) أى : فحرورا ، وقوله – تعالى - : ( فضرب الرقاب ( ، وقوله – تعالى - :  ( ففدية من صيام ( (
) ، وقوله – تعالى - : ( فعدة من أيام أخر ((
) أى : صوموا (
) .
وهذه الصيغة – أيضا- أقل بكثير من الصيغ الثلاث السابقة ، بل إن شئت فقل هى من الندرة بمكان فى نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة  .  والله أعلم  .

الفرع الثانى : 
الصيغ الاستلزامية للأمر .
بينت فى الفرع السابق الصيغ الصريحة للأمر , وذكرت أنها تنحصر فى صيغ أربع , وفى هذا الفرع أتعرض لبيان الصيغ التى تدل على طلب الفعل على سبيل الاستلزام , لا الصراحة والتى منها ما يلى :
1- الخبر الذى يراد به الأمر .
مما جاء من ذلك فى أساليب القرآن الكريم : قوله – تعالى - : ( يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم . تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ( (
) ، فقوله – تعالى - : ( تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون  (  خبران بمعنى آمنوا وجاهدوا ، ولذلك جــاء قوله – تعالى - : ( يغفر لكم ( مجزوما على أنه جواب الأمر (
), ومنه قوله – تعالى - : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ( (
)، فهو خبر متضمن معنى الأمر (
) , ومن ذلك ـ أيضا ـ قوله – تعالى - : ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ( (
) , فهذه الآية وإن كانت خبرية إلا أنها أفادت الأمر للوالدات بإرضاع أولادهن .
قال الرازى (
) تعليقا على هذه الآية : " هذا الكلام وإن كان فى اللفظ خبرا إلا أنه فى معنى الأمر , وإنما جاز ذلك لوجهين :-
الأول : تقدير الآية : والوالدات يرضعن أولادهن فى حكم الله الذى أوجبه إلا أنه حذف لدلالة الكلام عليه .
الثانى : أن يكون معنى " يرضعن " ليرضعن إلا أنه حذف ذلك للتصرف فى الكلام مع زوال الإيهام " (
) .
واستعمال الخبر فى الأمر مجازى , وهو أبلغ من استعمال الأمر نفسه ؛لأن مجئ الأمر بلفظ الخبر الحاصل تحقيق لثبوته , وإشارة إلى أنه ينبغى أن يكون فى صورة الأمر الواقع (
) .
2- التصريح بذكر مادة الأمر نحو قوله – تعالى - :( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ( (
)
3- الإخبار بكون الفعل مكتوبا على المكلفين نحو قوله – تعالى : ( كتب عليكم الصيام ( (
)
4- الإخبار بكون الفعل على الناس نحو قوله – تعالى - : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ( (
) .
5- الإخبار عن المبتدأ بمعنى يطلب تحقيقه من غيره , نحو قوله – تعالى - :( ومن دخله كان آمنا ( (
) .
6- الإخبار عن الفعل بمحبة الله عز وجل ورضاه نحو قوله – تعالى - :( فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين ( (
)  , وقوله – جل شأنه - ( وإن تشكـروا يرضـه
لكم ( (
) .

7- التعبير بمادة الفرض نحو قوله – تعالى - :( قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ( (
) .

8- التعبير بالوصية نحو قوله – تعالى - : ( يوصيكم الله فى أولادكم ( (
) .

9- وصف الفعل بالخير أو بالبر نحو قوله – تعالى - :( ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير ( (
) وقوله ( ولكن البر من اتقى ( (
) .
10- ترتيب الوعد والثواب على الفعل , نحو قوله – تعالى - : ( ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات ( (
) .

11- مدح الفعل أو فاعله , نحو قوله – تعالى - :( والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون ( (
) .
12- ترتيب الفعل على شرط قبله , نحو قوله – تعالى - :( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى ( (
) .

13- إيقاع الفعل عقب ترج , نحو قوله – تعالى - :( ولعلكم تشكرون ( (
) .

14- ترتيب وصف شنيع على ترك الفعل , نحو قوله – تعالى - :( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ( (
)  .
15- ما يتوقف عليه المطلوب , كالمفروض فى مسألة ما لا يتم الواجب إلا به ، كغسل جزء من الرأس  لاستيفاء غسل الوجه , فإن غسل الوجه لا يتم بدونه عادة (
) .
16- التعبير بصيغة الإغراء (
) نحو قولهم : الخيل الخيل  ، أى : اركبوها  (
) .
المبحث الثالث :

المعانى التى تستعمل فيها صيغة الأمر .

إن المتأمل فى كتب الأصول يجد أن صيغ الأمر سواء أكانت صيغة " افعل " أو ما يقوم مقامها من المضارع المقترن بلام الأمر  أو اسم فعل الأمر أو المصدر النائب مناب الفعل قد ورد استعمالها فى معان كثيرة اختلف الأصوليون فى عدها  كما اختلفوا فى دمج بعضها ببعض ، ولا شك أن الذى يحدد تلك المعانى التى تستعمل فيها صيغة الأمر إنما هى القرائن التى تصاحب الأمر أو تلازمه .
وقبل بيان تلك المعانى أحب أن أشير إلى مسالك بعض الأصوليين فى إيرادها , فالإمام الغزالى ذكر منها خمسة عشر معنى (
) , وتابعه عليه الإمام الرازى (
) ، وتابعهما  الآمدى – أيضا- مدعيا أن الأصوليين اتفقوا على إطلاقها عليها (
)
وذكر القاضى البيضاوى منها ستة عشر معنى (
) دامجا بعض المعانى فى بعض , كالتأديب مع الندب , والإنذار مع التهـديد ، ومـزيدا الاحـتقار والخـبر , وذكـر منها جلال الدين
المحلى (
) ستة وعشرين معنى (
) , وذكر الزركشى منها ثلاثة وثلاثين معنى (
) , وذكـر
ابن النجار  (
) خمسة وثلاثين معنى (
) .
وفيما يلى بيان بالمعانى التى تستعمل فيها صيغة الأمر بما يوضحها من أمثلة :-

الأول : الإيجاب , وهو الأصل فيها ؛ إذ الإيجاب حقيقة فى الأمر , وما سواه يحتاج إلى قرينة
- على ما سيأتى – نحو قوله – تعالى - : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ( (
) .
الثانى : الندب ،  وذلك نحو قوله – تعالى - : ( فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ( (
)  فمكاتبة المماليك وإيتاؤهم المال ليسا بواجبين ، وإنما هما مندوب إليهما على الأصح (
) بقرينة أن المالك حر التصرف فى ملكه وفى ماله , وبقرينة قوله – تعالى- فى نفس الآية :
( إن علمتم فيهم خيرا ( .
الثالث : الإباحة ، وذلك نحو قولـه – تعالى - : ( فكـلوا مما أمسكن عليكم ( (
) وقولـه
– تعالى - : ( ياأيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ( (
) ، فالأمر فى هاتين للإباحة بقرينة أن الأكل والشرب بحسب استدعاء الطبيعة البشرية  .
الرابع : الإرشاد ، وذلك نحو قوله – تعالى – فى آية المداينة : ( يأيها الذين آمنوا إذا تداينتم
بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ( (
) , وقـــوله فى نفس الآية : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ( (
) وقوله – تعالى – أيضا – فيها  : ( وأشهدوا إذا تبايعتم ( (
) ، فهذه الأوامر كلها قصد بها الإرشاد , وقرينة ذلك تتمة الآية نفسها , وهو قوله – تعالى - : ( فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذى اؤتمن أمانته ( (
) ، فإنه يدل على أن للدائن أن يثق بمدينه من غير كتابة الدين عليه  .
والضابط فى الإرشاد : أنه يرجع إلى مصالح الدنيا , بخلاف الندب فإنه يرجع إلى مصالح الآخرة ، وأيضا فإن الإرشاد لا ثواب فيه ، فإنه لا ينقص الثواب بترك الإشهاد ولا يزيد بفعله بخلاف الندب ففيه الثواب (
)  .
الخامس : الإذن ، ومن أمثلته قوله  - تعالى - : ( وإذا حللتم فاصطادوا ( (
) وهذا المعنى قريب من معنى الإباحة , ولهذا اعتبر كثير من العلماء الأمر هنا للإباحة , ولعل الفرق بينهما : أن الإذن يكون فيما أصـله المنع ، بخلاف الإباحة (
) .
السادس التأديب , نحو المتفق عليه من حديث عمر بن أبى سلمة (
) – رضى الله عنه - قال : " كنت غلاما فى حجر رسول الله - ( - وكانت يدى تطيش فى الصحفة ، فقال لى رسول الله - ( - : " يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك " (
) .

ومنهم من يدخـــل ذلك المعنى فى الندب كالبيضاوى (
) , ومنهم من قال : يقرب من الندب كالرازى (
) , وكلامه يدل على المغايرة بين المعنيين وهو الأدق ؛ إذ إن التأديب أخص من الندب ، فإن التأديب يختص بإصلاح الأخلاق ، فكل تأديب ندب من غير عكس(
).
السابع : الامتنان , وسماه بعضهم الإنعام ، كإمام الحرمين الجوينى (
) .
ومن أمثلته : قوله – تعالى - : ( وكلوا مما رزقكم الله ( (
) .
والفرق بينه وبين الإباحة : أن الإباحة مجرد إذن ، والامتنان لابد فيه من اقتران حاجة الخلق لذلك , وعدم قدرتهم عليه , ونحو ذلك كالتعرض فى الآية إلى أن الله – تعالى – هو الذى رزقه (
) .
الثامن : الإكرام ، نحو قوله – تعالى - : ( ادخلوها بسلام آمنين ( (
) ، فإن قولـــه : ( بسلام آمنين ( قرينة تدل على الإكرام ، والعلاقة بين الوجوب والإكرام هى المشابهة فى الإذن , ولا وجه لمن حمل الأمر فى الآية على الوجوب كما زعم بعض المعتزلة ، فإن الدار
الآخرة ليست دار تكليف (
)  .
التاسع : الجزاء ، نحو قوله – تعالى - : ( ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ( (
)
العاشر : الوعد ، نحو قوله – تعالى - : ( وأبشـروا بالجــنة التى كـنتم توعدون ( (
)
وقال بعضهم بدخول ذلك فى الامتنان ، فإن بشرى العبد منة عليه (
) .
الحادى عشر : التهديد أو الوعيد ، مثل قولـه – تعالى - : ( فمن شـاء فليؤمن ومن شاء
فليكفر ((
) , وقرينة ذلك قوله - تعالى - : ( إنا أعتــدنا للظالمين نارا ( (
) , ومثل
قوله – تعالى- : ( اعملوا ما شئتم ( (
) , ومثل : ( قل تمتعوا ( (
) بدليل قوله – تعالى - : ( فإن مصيركم إلى النار ( (
), وقال بعضهم : التهديد أبلغ من الوعيد (
) .

الثانى عشر : الإنذار ، نحو قوله – تعالى - : ( قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار ( (
)  وقد جعله الرازى والبيضاوى قسما من التهديد (
) .
والفرق بين التهديد والإنذار : أن التهديد هو التخويف  والإنذار : إبلاغ المخوف (
) , وقيل : الإنذار يجب أن يكون مقرونا بالوعيد كالآية , والتهديد لا يجب فيه ذلك , بل قد يكون مقرونا وقد لا يكون  .
وقيل : التهديد عرفا أبلغ فى الوعيد والغضب من الإنذار  (
).
الثالث عشر : التحسير والتلهيف ، نحو قـوله – تعالى – : ( قل مـوتوا بغيظكم ( (
)
وقوله – عز وجل – : ( اخسئوا فيها ولا تكلمون ( (
) .

الرابع عشر : السخرية والامتهان ، وذلك نحـو قـوله – تعالـى - : ( كونوا قـــردة
خاسئين ( (
) , والمراد بالأمر هنا السخرية بالمخاطب لا بمعنى التكوين (
) .
الخامس عشر : التعجيز ، نحو قوله – تعالى - : ( فأتوا بسورة من مثله ( (
) والفرق بين التعجيز والتسخير : أن التسخير نوع من التكوين ، فمعنى ( كونوا قردة خاسئين ( ، أى : انقلبوا إليها ، وأما التعجيز فإلزامهم أن ينقلبوا وهم لا يقدرون أن ينقلبوا  (
).
السادس عشر : الإهانة أو التهكم ، نحو قوله – تعالى - : ( ذق إنك أنت العــزيز الكـريم ((
) ، فهذا الأمر فى معرض الكلام لمن هو فى جهنم يوم القيامة  ومن المعلوم أنه ليس عزيزا ولا كريما , ووصفه بهذه الأوصاف إنما هو فى معرض الإهانة أو التهكم به  فضابطه : أن يؤتى بلفظ ظاهره الخير والكرامة, والمراد ضده  ( (
).
السابع عشر : الاحتقار ، نحو قوله – تعالى – فى قصة موسى –عليه السلام – وهو يخاطب السحرة  : ( ألقوا ما أنتم ملقون ( (
) ، والمقصود منه الاحتقار ؛ إذ إن سحرهم فى مقابلة المعجزة حقير .
والفرق بينه وبين الإهانة : أن الإهانة بقول أو فعل أو تقرير ، لا بمجرد اعتقاد , والاحتقار قد يكون بمجرد اعتقاد ، فلهذا يقال فى مثل ذلك : احتقره , ولا يقال : أهانه (
) .
الثامن عشر : التسوية ، نحو قوله – تعالى - : ( اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا ( (
)

أى : هذه التصلية لكم سواء صبرتم أم لا ، فالحالتان سواء  .
والعلاقة بينه وبين الإيجاب التضاد ؛ لأن التسوية بين الفعل والترك مضادة لوجوب الفعل (
)
التاسع عشر : الدعـاء , نحو قوله – تعالى - : ( ربنا اغـفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا
بالإيمان ( (
) , وقوله : ( ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق ( (
)  .
والعلاقة بينه وبين الإيجاب طلب وقوع الفعل (
).
العشرون : التمنى , وذلك مثل قوله – تعالى - : ( حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون . لعلى أعمل صالحا فيما تركت ( (
) .
والعلاقة بينه وبين الإيجاب مجرد طلب الفعل  .
الحادى والعشرون : التكوين ، كقوله – تعالى - : ( إنما قـولنا لشئ إذا أردناه أن نقول له
كن فيكون ( (
) , وسماه الغزالى , والآمدى كمال القدرة (
) ؛ لأن المراد منه إظهار كمال قدرة الله وأن مراده لا يتأخر عن إرادته .
والفرق بينه وبين السخرية : أن التكوين سرعة الوجود من العدم , وليس فيه انتقال إلى حالة ممتهنة ، بخلاف السخرية ، فإنها لغة الذلة والمهانة (
) .
الثانى والعشرون : الخبر ، نحو قوله – تعالى - : ( فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا ( (
)
والمعـنى : أنهم سيضحكون ويبكـون , وقوله – تعالى - :(  فأذنوا بحـــرب من الله
ورسوله ( (
) , والمعنى : أذنتم بحرب من الله ورسوله .
هذا : وقد أشرت من قبل إلى أن من صيغ الأمر الخبر الذى يراد به الأمر , وهو عكس ما نحن بصدد الحديث عنه ، نحو قوله – تعالى - : ( والوالدات يرضعن أولادهن ( (
) .
والمعنى : لترضع الوالدات أولادهن ، وهو أبلغ من صريح الأمر والنهى ؛ لأن المتكلم لشدة

طلبه نزل المأمور به منزلة الواقع لا محالة (
) .
الثالث والعشرون : التفويض ، نحو قوله – تعالى - : ( فاقـــض ما أنت قاض ( (
)

ويسمى التحكيم , ويسمى – أيضا – التسليم والاستبسال (
) .
الرابع والعشرون : التكذيب ، نحو قوله – تعالى - : ( قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم
صادقين ( (
) , وقوله : ( قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا ( (
)  .
الخامس والعشرون : المشورة ، نحو قوله – تعالى - : ( فانظر ماذا ترى ( (
) فى قول إبراهيم لابنه إسماعيل – عليهما السلام – إشارة إلى مشاورته فى الأمر , وهو قــوله – تعالى - : ( يا بنى إنى أرى فى المــنام أنى أذبحك فانظر ماذا ترى ( , والفرق بينه وبين المسألة : أن السؤال يحل محل الحاجة إلى ما يسأل , والمشورة تقع تقوية للعزم (
) .

السادس والعشرون : الاعتبار ، نحو قوله – تعالى - : ( انظـروا إلى ثمـره إذا أثمر وينعه ( (
) , وقوله – سبحانه -: ( قـل سيروا فى الأرض فانظروا ( (
) ، فإن فى ذلك
عـبرة لمن يعتبر (
) .

السابع والعشـرون : التعجب , نحو قوله – تعالى – : (  انظر كيف ضــــربوا لك
الأمثال ( (
), ونحو قوله – تعالى – : ( أسمع بهم وأبصر ( (
) ،أى : أسمعهم وأبصرهم .

الثامن والعشرون : إرادة الامتثال لأمر آخر ، نحو قوله - (  - : " كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل " (
) ، فإنه لم يقصد الأمر بأن يقتل ، وإنما المقصود به الاستسلام وعدم ملابسة الفتن .
التاسع والعشرون: التخيير ، نحو قوله – تعالى - : ( فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ( (
)
وقد يقال فى نفس صيغة " افعل " ليس فيها تخيير إلا بانضمام أمر آخر يفيده , وهذا المعنى
فيه ما سبق من التسوية (
) .
الثلاثون : التصبير ، نحو قولـه – تعالى - : ( فذرهم يخوضـوا ويلعبـوا ( (
) , وقوله
– عز وجل – : ( فمهل الكافرين أمهلهم رويدا ( (
) .
الحادى والثلاثون : قرب المنزلة ، نحو قوله – تعالى – : ( ادخلوا الجنة ( (
) .

الثانى والثلاثون : التحذير والإخبار عما يؤول الأمر إليه ، نحو قوله -  تعالى - : ( تمتعوا فى داركم ثلاثة أيام ( (
)  .
بعد هذا العرض للمعانى التى تستعمل فيها صيغة الأمر ، أود أن أبين أن بعضها قد يكون متداخلا مع غيره فى بعض الأحيان ، مما جعل العلماء يختلفون فى تعدادها كثرة وقلة  وللقرينة أثر كبير فى اعتبار وجه الاستعمال وتحديد المعنى الذى تنتمى إليه صيغة الأمر، كما سبق أن أشرت فى بداية المبحث  .
ولذلك قال الغزالى بعد أن عد خمسة عشر معنى فقط مما سلف ذكره : " وهذه الأوجه عدها الأصوليون شغفا منها بالتكثير , وبعضها كالمتداخل ، فإن قـــوله - ( - : " كل مما يليك (
) جعل للتأديب , وهذا داخل فى الندب والآداب مندوب إليها , وقــوله – تعالى -: ( تمتعوا ( (
) للإنذار قريب من قوله – تعالى - : ( اعملـوا ما شئتم ( (
) الذى هو للتهديد  "  (
) .
المبحث الرابع :

ما تفيده صيغة الأمر إذا تجردت عن القرائن .
اتفق الأصوليون على أن صيغة الأمر إذا صاحبتها قرينة من القرائن السابقة ، فإنها تستعمل فيما تدل عليه هذه القرينة من المعانى السالف بيانها ، فمدار تعيين تلك المعانى هى القرائن المقرونة بصيغة الأمر ، فهى التى تحدد المعنى الذى يفهم من الأمر , ولكنهم اختلفوا فى صيغة الأمر المجردة عن القرائن هل تكون حقيقة فى معنى من هذه المعانى ، أو فى أكثر من معنى على مذاهب :
المذهب الأول : أن صيغة الأمر إذا أطلقت وتجردت عن القرائن ، فإنها تدل على الوجوب حقيقة , وإذا استعملت فى غيره فإنها تكون مجازا ، وهذا هو مذهب جمهور العلماء من أرباب المذاهب الأربعة وغيرهم (
) .
ثم اختلف أصحاب هذا المذهب فى دلالة صيغة الأمر العارية عن القرينة على الوجوب , هل هى بوضع اللغة أو بالشرع ؟ .
فذهب البعض : إلى أن صيغة " افعل " تدل على الوجوب بوضع اللغة  .
وذهب البعض الآخر : إلى أن صيغة " افعل " تدل على الوجوب شرعا (
).
المذهب الثانى : أن صيغة الأمر حقيقة فى الندب مجاز فيما سواه .
وهذا هو مذهــب أبى هاشــم الجبائى (
)  والقـاضى عبد الجبــار (
) ، وجماعة من
المعتزلة (
) ، وهو – أيضا-  منقول عن الشافعى (
) – رحمه الله - (
)  .
المذهب الثالث : أن صيغة الأمر إذا تجردت عن القرينة كانت للإباحة حقيقة , وتستعمل فى غيرها مجازا . وقد نسب لبعض المالكية (
), وبعض المعتزلة (
) .
المذهب الرابع : أن صيغة " افعل " عند تجردها عن القرائن تكون حقيقة فى القدر المشترك بين الوجوب والندب , وهو الطلب ، ولا تستعمل فى أحدهما إلا بقرينة . وهو منقول عن أبى منصور الماتريدى (
) من الحنفية , وعزى إلى مشايخ سمرقند (
) .
المذهب الخامس : أن صيغة الأمر مشتركة بين الإيجاب والندب اشتراكا لفظيا . حكاه الغزالى عن الشافعى – رحمه الله -  (
) .
المذهب السادس : أن صيغة الأمر حقيقة فى أحدهما ، أى : الوجوب أو الندب , ولكن لا يعرف هل هى حقيقة فى الوجوب مجاز فى الندب ، أو العكس ؟ . وهو مذهب أبى الحسن
الأشعرى (
) والقاضى أبى بكر الباقلانى (
) , والغزالى (
) , والآمدى (
) .
المذهب السابع : أن صيغة الأمر مشتركة بين الإيجاب , والندب , والإباحة من باب الاشتراك اللفظى . نقله الكمال بن الهمام (
) ، وأمير بادشاه (
) ولم ينســـباه لأحد ، وقال
الأنصارى (
) : " إنه منسوب للروافض "  (
) .
المذهب الثامن : أن صيغة الأمر مشتركة بين الإيجاب والندب والإباحة . ولكن بالاشتراك المعنوى أى : أنها موضــوعة للقدر المشترك بينها وهو الإذن . وهذا المذهب ذكره الإسنوى والكمال والأنصـارى ولم ينسبوه لأحد (
) .
المذهب التاسع : أن صيغة الأمر مشتركة بين خمسة معان هى : الإيجاب والندب والإباحة  والإرشاد , والتأديب . أوهى : الإيجاب والندب والإباحة  والتحريم والكراهة  ذكر ذلك الإسنوى (
) .
المذهب العاشر : أن صيغة الأمر موضوعة لواحد من هذه الخمسة السابق ذكرها ولا نعلمه . ذكره الإسنوى ، وابن العراقى (
).
المذهب الحادى عشر : أن صيغة الأمر مشتركة بين ستة معان هى : الإيجاب والندب  والتهديد والتعجيز والإباحة والتكوين  . ذكره الإســنوى وابن العراقى (
)  .
المذهب الثانى عشر : أن أمر الله – تعالى – للإيجاب وأمر رسوله - (- للندب . وهو
محكى عن أبى بكر الأبهرى (
) .
الأدلة :

إن الناظر فى هذه المذاهب يجد أن أغلبها متداخل مع بعض ، كما يجد أن بعضها لا يستند إلى دليل ، لذا فإنه يمكننى بيان أدلة المذاهب متداخلة على النحو التالى :-
أولا : أدلة القائلين بأنها حقيقة فى الوجوب  :
هؤلاء - كما سبق أن أوضحنا – مختلفون فى أن صيغة الأمر هل تدل على الوجوب بوضع اللغة أم بالشرع ؟  .
أ – دليل القائلين بأن صيغة الأمر تدل على الوجوب بوضع اللغة :
استدل هؤلاء فقالوا : إن أهل اللغة يحكمون على المخالف لأمر سيده بالعصيان ويذمونه على ذلك وكان هذا بالإجماع قبل ورود الشرع , فدل على أن مدلول الصيغة هو الوجوب وهذا مستفاد من اللغة (
) .
ب – أدلة القائلين بأن صيغة الأمر تدل على الوجوب شرعا :
استدل هؤلاء بأدلة كثيرة منها ما يلى :-
الدليل الأول : أن الله – تعالى – ذم إبليس على مخالفته أمر السجود لآدم بقوله : ( ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ( (
) .
وجه الاستدلال : أن هذا الاستفهام ليس على حقيقته ، فإنه – تعالى – عالم بالمانع  فتعين أن يكون للتوبيخ والذم , وإذا ثبت الذم على ترك المأمور به ثبت أن الأمر للوجوب ؛ إذ لو لم يكن الأمر للوجوب لكان لإبليس أن يقول : إنك ما ألزمتنى فعلام الذم ؟ .
نوقش هذا الدليل : بأنه يحتمل أن يكون الوجوب المستفاد من الأمر فى قوله – تعالى - :

( اسجدوا لآدم ((
) فهم من قرينة حالية أو مقالية لم يحكها القرآن فيكون الوجوب مستفادا من تلك القرينة لا من الصيغة ، كما أنه يحتمل أن يكون الوجوب مستفادا من خصوصية اللغة التى وقع الأمر بها  .
أجيب عن هذه المناقشة : بأن هذه احتمالات بعيدة تحتاج إلى دليل , ولا دليل يؤيدها, فلا تقدح فى صحة دليلنا ؛إذ القول بغير دليل باطل (
) .

الدليل الثانى : قوله - ( - : " لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة " (
)

وجه الاستدلال بهذا الحديث : أنه لو أمر الرسول - ( - أمته بالسواك عند كل صلاة لوجب فعله ، سواء أكان فى ذلك مشقة أم لم يكن , لكنه لا يريد أن يشق عليهم ، فلم يأمرهم به وقد فهم ذلك من " لولا " التى هى فى لغة العرب حرف امتناع لوجود ، فهى كلمة تمنع الشئ لوقوع غيره , فيكون امتناع الأمر بالسواك فى الحديث إنما حصل لوجود المشقة , والإجماع قائم على أنه مندوب إليه ، فلو كان المندوب إليه مأمورا به ، لكان الأمر به قائما عند كل صلاة ، فلما لم يوجد الأمر به علمنا أن المندوب غير مأمور به   .

اعترض على هذا الاستدلال : بأن المراد لأمرتهم على وجه يقتضى الوجوب بقرائن تدل عليه  لا مجرد الأمر .
أجيب عن ذلك : بأن كلمة " لولا " دخلت على الأمر ، فوجب ألا يكون الأمر حاصلا والندب حاصل فوجب ألا يكون الندب أمرا , وإلا لزم التناقض , والمراد مجرد الأمر  (
)

الدليل الثالث : استدلوا بالإجماع فقالوا : إن السلف من الصحابة والتابعين – رضوان الله عليهم أجمعين – قد أجمعوا على أن المعنى الحقيقى لصيغة الأمر هو الوجوب ، وهذا الإجماع حاصل بطريق اللزوم لإجماع آخر  .
وبيان هذا : أنه قد تكرر وشاع فى مواضع شتى أنهم قد استدلوا بصيغة الأمر المجردة عن القرائن على الوجوب دون إنكار من أحد منهم أو من غيرهم ، فكان إجماعا سكوتيا , ويلزم من هذا الإجماع إجماعهم على أن المعنى الحقيقى لصيغة الأمر هو الوجوب  .

ومن تلك الحوادث التى تمسك فيها الصحابة بدلالة الأمر على الوجوب :-
1- أنهم أوجبوا أخذ الجزية من المجوس لما روى أنه - (- قال : " سنوا بهم سنة أهل الكتاب " (
)  .
2- أنهم أوجبوا غسل الإناء من ولوغ الكلب بالأمر الوارد فى قوله -(- : " إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليغسله سبعا " (
)  .
3- أنهم أوجبوا إعادة الصلاة عند ذكرها بالأمر الوارد فى قوبه -( - : " من نسى صلاة فليصل إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ( وأقم الصلاة لذكرى ( " (
)
نوقش هذا الدليل :      بأن السلف من الصحابة وغيرهم قد استدلوا بالصيغ على الوجوب لا

بطريق الحقيقة بل على سبيل المجاز ؛ لقرائن تدل عليه ؛ بدليل استدلالهم بها على الندب فى مواضع أخرى ، كقوله – تعالى - ( وأشهدوا إذا تبايعتم ( (
) , وإذا كان هذا وذاك واقعين فصيغة الأمر ليست حقيقة فى الوجوب .

أجيب عن ذلك : بأنه قد اشتهر بين السلف أنهم كانوا يستعملون صيغة الأمر فى الندب مجازا  لوجود القرينة الصارفة لها عن الوجوب إلى الندب ، وعلمنا ذلك من التتبع والاستقراء للصيغ الواردة فى الكتاب والسنة , كما أنه قد استفاض منهم حمل الأمر العارى عن القرينة على
الوجوب ؛ لأن الوجوب لا يحتاج إلى قرينة ؛ لتبادره إلى الأذهان  (
) .
الدليل الرابع : استدل هؤلاء – أيضا – بالمعقول فقالوا : إن صيغة  " افعل " عند عدم القرينة
إما أن تكون حقيقة فى الوجوب فقط أو فى الندب فقط أو فيهما معا أو فى غيرهما والأقسام الثلاثة الأخيرة باطلة ، فتعين الأول .
وبيان أوجه بطلان الأقسام الثلاثة الأخيرة :-
1- أنه لو كان للندب فقط لما كان الواجب مأمورا به ، فيمتنع أن يكون الأمر للندب فقط .
2- أنه لو كان فيهما معا للزم الجمع بين الراجح فعله مع جواز تركه , وبين الراجح فعله مع المنع من تركه ، والجمع بينهما محال  .
3- أنه لو كان حقيقة فى غيرهما للزم أن يكون الواجب والمندوب غير مأمور بهما , وأن يكون الأمر حقيقة فيما لا ترجيح فيه ، وهو باطل , ومعلوم أن الأمر يفيد رجحان الوجود على العدم , وإذا كان كذلك وجب أن يكون مانعا من الترك (
).
ثانيا : استدل القائلون بأن صيغة الأمر حقيقة فى الندب مجاز فى غيره بما يلى :-
الدليل الأول : استدلوا بما روى فى الصحيحين أن النبى -( - قال : " دعونى ما تركتكم إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبـيائهم  ، فإذا نهـــيتكم عن شئ فاجتنبوه  وإذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم " (
)  .
وجه الاستدلال بهذا الحديث : أن النبى -( - رد الأمر إلى مشيئتنا , وكل ما هو مردود إلى مشيئتنا يكون جائز الترك ، فينتج أن الأمر جائز الترك , ولا معنى للندب إلا هذا ، فتكون صيغة الأمر حقيقة فى الندب مجازا فيما سواه (
) .
أجيب عن الاستدلال بهذا الحديث بما يلى :-

أولا : بأنا لا نسلم أن النبى -( - رد الأمر إلى مشيئتنا ؛ لأنه لو كان كذلك لقال : افعلوا ما

شئتم ، بل رده إلى استطاعتنا , لهذا قال : " ما استطعتم " , وليس الرد إلى الاستطاعة من

خواص المندوب , بل كل واجب كذلك ، فيكون هذا دليلا لنا لا علينا (
) .
ثانيا : سلمنا أن النبى - ( - رد الأمر إلى مشيئة المأمورين ، لكن لا تثبت دعواكم أن صيغة الأمر حقيقة فى الندب ؛ لأن معنى المشيئة التخيير بين الفعل والترك ، فتكون صيغة الأمر للإباحة أظهر منها فى الندب ، قال ابن أمير الحاج (
) : " لا خفاء فى أن قولهم : رده إلى مشيئتنا مع روايتهم الحديث بلفظ " ما استطعتم " ذهول عظيم " (
) .
الدليل الثانى : أن أهل اللغة قالوا : لا فارق بين صدور الصيغة من السائل وصدورها من الآمر إلا الرتبة فقط ، بمعنى : أن رتبة الآمر تكون أعلى من رتبة السائل , والصيغة فى السؤال إنما تدل على الندب ، فكانت كذلك فى الأمر ؛ لأنها لو دلت على غيره , كالوجوب  أو الإباحة لوجد فارق آخر غير الرتبة بين الأمر والسؤال , وهو منتف إجماعا ، بل هو خلاف ما نص عليه أهل اللغة ، وبذلك تكون صيغة الأمر للندب فقط , وهو ما ندعيه (
) .

أجيب عن هذا الدليل من وجهين :- الأول : أن السؤال يدل على الإيجاب , وإن كان لا يلزم منه الوجوب ، فإن السائل قد يقول للمسؤول : " لا تخل بمقصودى ولا تتركه , ولا تخيب رجائى " , فهذه الألفــاظ صريحة فى الإيجاب وإن كان لا يلزم منها الوجوب (
)  .
الثانى : بأن السؤال يدل على الإيجاب – أيضا – لأن أهل اللغة وضعوا " افعل " لطلب الفعل مع المنع من الترك , واستعمالها فى السؤال من السائل كذلك , لكنها لا تدل على الوجوب لمانع , وهو أنه لا يلزم المسؤول أن يجيب السائل ، لكون المسؤول أعلى رتبة من السائل ، فاستعملت فى الندب مجازا بقرينة التذلل , والأمر ليس فيه تذلل ، فكانت صيغته للوجوب (
).
الدليل الثالث : أن المندوب داخل فى الواجب ؛ لأن المندوب فعله خير من تركه ، فكل واجب

مندوب , وليس كل مندوب واجبا ؛ لأن الواجب ما يلام على تركه , والمندوب ليس كذلك
فوجب جعل الأمر حقيقة فيه ؛ لكونه متيقنا .
أجيب عن هذا الدليل : بأنا نمنع كون المندوب داخلا فى الواجب ؛ لأن جواز الترك معتبر فيه ، وهو ينافى ماهية الواجب فكيف يكون داخلا فيه ؟ ، ثم إنه لو كان تنزيل لفظ الأمر على المتيقن لازما لكان جعله حقيقة فى رفع الحرج عن الفعل – الذى هو قدر مشترك بين المباح والمندوب – أولى ؛ لكونه متيقنا ، بخلاف المندوب ، فإنه متميز بكون الفعل مترجــحا على الترك , وهو غير متيقن (
) .
ثالثا : استدل القائلون بأن صيغة الأمر حقيقة فى الإباحة مجاز فيما سواه بما يلى :
الدليل الأول :  أن صيغة الأمر تدل على جواز الإقدام ، بمعنى أن الإتيان به لا حرج فيه فوجب القول به ، وقصر الصيغة عليه ؛ لأنه هو الأصل ،والطلب للفعل خلاف الأصل .

أجيب عن هذا : بأن صيغة الأمر عند تجردها عن القرينة الصارفة يتبادر منها الطلب والتبادر أمارة الحقيقة ،فكانت الصيغة حقيقة فى طلب الفعل ، وإذا استعملت فى غيره كان مجازا .(
)
الدليل الثانى : أن ما ثبت كونه أمرا من الصيغ المتقدمة كان مقتضيا لموجبه لا محالة ، فثبت أدناه ، أى :أدنى مايثبت بالأمر ، وهو الإباحة ؛ لأنها المتيقنة دون غيرها من المعانى .

أجيب عن هذا : بأنه يمتنع حمل الأمر على الإباحة ؛ لأن المعتبر فى مفهوم الأمر طلب الفعل  والتحقيق أنه لا طلب فى الإباحة بحال ؛لأنها مجرد تخيير ؛ ولأن حمل الأمر على الوجوب أولى وأحوط للمكلف .(
)
رابعا : استدل القائلون بأن صيغة الأمر مشترك لفظى (
)  فقالوا :  إن صيغة الأمر قد أطلقت على هذه المعانى , والأصل فى الإطلاق الحقيقة , فتكون الصيغة حقيقة فى كل معنى من هذه المعانى موضوعة لكل واحد منها بوضع مستقل ولا معنى للاشتراك اللفظى إلا هذا.
أجيب عن هذا :  بأنه إذا دار اللفظ بين حمله على المجاز أو القول بالاشتراك ، كان الحمل على المجاز أولى ؛ لأن المجاز أكثر من الاشتراك بالاستقراء ، ولأن فى المجاز إعمالا للفظ دائما ، فإن اللفظ مع القرينة يستعمل فيه ،ومع عدمها يستعمل فى الحقيقة ، بخلاف المشترك فإنه لا يعمل به إلا عند وجود القرينة المعينة للمعنى المراد .
وأيضا فإن ما تقولون به من الاشتراك يقتضى أن تكون الصيغة حقيقة فى جميع المعانى السابقة ؛ لأنها تطلق على كل منها ولوعلى سبيل الندرة ولا قائل بجواز ذلك ، فيثبت كونها حقيقة فى الوجوب بما تقدم من أدلته .(
)
خامسا :  أدلة القائلين بأن صيغة " افعل " مشترك معنوى (
) :
أ – احتج القائلون بأن صيغة " افعل " للقدر المشترك بين الإيجاب والندب : بأن الأمر ظاهر
فى مطلق الطلب , وهو يثبت رجحان الفعل على الترك ، والرجحان ثابت فى المندوب كما هو ثابت فى الواجب , ولا دليل مقيد للصيغة بالإيجاب أو الندب ، فوجب جعله للقدر المشترك بينهما , وهو مطلق الطلب دفعا للاشتراك والمجاز اللذين هما خلاف الأصل .

أجيب عنه : بأنا لا نسلم أنه لا دليل مقيد للصيغة ، بل ثبت تقييدها بالإيجاب بأدلتنا التى سقناها على أنه حقيقة فى الإيجاب مجاز فى غيره .
وأيضا : بأن هذا الدليل يستلزم إبطال اللغة بلوازم الماهيات ، لأنكم جعلتم الرجحان لازما للإيجاب والندب , وجعلتم صيغة الأمر لهما بهذا الاعتبار, وإثبات اللغة بلوازم الماهيات باطل  لجواز كون اللازم أعم ، فتكون ماهية المسمى أخص فى الطلب المشترك بين الإيجاب والندب ، ولأن طريق معرفة الوضع إنما هو النقل بطـريق التنصيـص ، أو تتبـع موارد
الاستعمال(
).
ب - احتج القائلون بأن صيغة " افعل " موضوعة للقدر المشترك بين الإيجاب والندب والإباحة  : بأنه قد ثبت الإذن بالضرورة ؛ إذ إنه أقل ما تدل عليه صيغة الأمر ، وهو قدر مشترك بين الإيجاب والندب والإباحة والتقييد بأحدهما لا دليل عليه ، فوجب جعله للقدر المشترك بين الثلاثة دفعا للاشتراك والمجاز .
أجيب عن هذا الدليل : بأنه قد ثبت التقييد بالإيجاب للأدلة المذكورة سابقا (
) .
سادسا : استدل القائلون بالتوقف فقالوا : إن صيغة " افعل " لو ثبت كونها موضوعة لشىء من المعانى لثبت ذلك بدليل , ولم يوجد ؛ لأن هذا الدليل لا يثبت إلا بأحد طريقين : إما العقل أوالنقل ، والأول وهو العقل لا مدخل له فى اللغات ، فإثبات مدلول الصيغة به باطل .

والثانى وهو النقل باطل – أيضا- ؛ لأنه إما أن يكون بالآحاد وهو لا يفيد إلا الظن ، والظن لا يجوز العمل به شرعا فى المسائل العملية وهى الفروع ، دون المسائل العلمية كقواعد أصول الدين وأصول الفقه ؛ لفرط الاهتمام بالقواعد دون الفروع .
وإما أن يكون بالمتواتر , وهو وإن كان قطعيا ، لكنه غير موجود هنا ؛ لأن مدلول الصيغة المعين لو ثبت بالنقل المتواتر لما اختلف فيه ، لكن وجود الاختلاف فى مدلولها دليل على كونه ظنيا  , وإذا انتفت الطرق المثبتة لدلالة الصيغة على معنى معين ، تعين التوقف (
) .
أجيب عن هذا الدليل بما يلى :
أولا : لا نسلم لكم أن هذه المسألة علمية ؛ لأن المقصود من كون الأمر للإيجاب إنما هو العمل به لا مجرد اعتقاده ، والعمليات مظنونة يكـتفى فيها بالظن , فكذلك ما كان وسيلة إليها  (
) .
ثانيا : لا نسلم لكم حصر الدلالة فيما ذكرتم ، بل هناك قسم آخر , وهو ثبوته بالأدلة الاستقرائية التى تقدمت وهى الكتاب والسنة والإجماع واستدلالات العلماء من كون الأمر حقيقة فى الإيجاب , وهى ترجع إلى تتبع مظان استعمال اللفظ والأمارات الدالة على المقصود به عند الإطلاق (
).
ثالثا : أن التوقف الذى تذهبون إليه يبطله أن صيغة الأمر كثيرة الورود فى كلام الشارع ؛ إذ إن معظم التكاليف وردت بها ، فكيف يجوز أن تترك دون تحقيق لمعناها فى كل هذه العصور
وتعاقب تلك الدهور ، فهذا من المحال الذى لا سبيل إلى اعتقاده (
) .

المذهب الراجح فى المسألة :
بعد عرض المذاهب وأدلتها , وما ورد عليها من مناقشات يتقرر لدى أن المذهب الراجح فى هذه المسألة هو ما ذهب إليه الجمهور من أن صيغة الأمر إذا تجردت عن القرائن تكون حقيقة فى الإيجاب مجازا فيما عداه من المعانى ؛ لقوة أدلتهم , وسلامتها مما ورد عليها من مناقشات وضعف أدلة من سواهم من أصحاب المذاهب الأخرى وإبطالها، ومن ثم قال ابن حزم عن دليل من أدلتهم : " فعمدة ما موهوا به ... " إلى أن قال : " .. هذا شغب فاسد " (
) فلم يسمها أدلة , وبناء على ذلك فمن يخالف مذهب الجمهور يكون منكرا للحقائق الشرعية .        والله أعلم   .
المبحث الخامس :
الأمـر بعـد الحظـر .

للعلماء فيما تفيده صيغة الأمر ابتداء أقوال متعددة قد سبق بيانها ، لكن الشارع قد ينهى عن شئ ويحرمه ، ثم يأمر به بعد ذلك أمرا مجردا عن قرينة توجب حمله على معنى معين (
)  فالقائلون بأن صيغة " افعل " فى الأمر الوارد ابتداء للوجوب اختلفوا فيما يفيده الأمر بعد الحظر على خمسة مذاهب :
المذهب الأول : أن صيغة الأمر بعد الحظر تفيد الوجوب ، كالأمر الوارد ابتداء وبه قال جماعة من العلماء منهم : أبو إسحاق الشيرازى , والقاضى البيضاوى (
) .
المذهب الثانى:أن صيغة الأمر بعد الحظر تفيد الإباحة ورفع الحرج لا غير،وبه قال مالك (
)
وأصحابه (
)  , وهو ظاهر مذهب الشافعى , ورجحه الآمــدى , وابن الحاجب (
) .
المذهب الثالث : أن صيغة الأمر بعد الحظر تفيد الندب والاستحباب .
نسبه الإسنوى فى التمهيد (
) للقاضى حسين (
)  .
المذهب الرابع : التوقف فى مدلول صيغة الأمر بعد الحظر ؛ لعدم معرفته .

وبه قال إمام الحرمين فى البرهان(
)، واختاره الآمدى (
) .
المذهب الخامس : أنه يدل على رفع الحظر السابق وإعادة حال الفعل إلى ما كان عليه قبل الحظر ، فإن كان مباحا قبل الحظر كان مباحا بعده ن وإن كان واجبا أو مستحبا قبل الحظر

كان كذلك بعده ، وهو مذهب تقى الدين بن تيمية (
) ومن وافقه من الحنابلة (
)، وهو رأى

الكمال بن الهمام من الحنفية (
) .
الأدلة :
أولا  : استدل القائلون بأن صيغة الأمر بعد الحظر تفيد الوجوب بما يلى :

أولا : إن صيغة الأمر حقيقة فى الوجوب , وذلك لما سبق من الأدلة ؛ إذ إنها لم تفرق بين
أمر وارد ابتداء وبين أمر وارد بعد حظر  , وعلى هذا فوروده بعد الحظر ليس معارضا
حتى يدفع ما ثبت له من إفادته الوجوب لوجهين :
الأول : أنه كما لا يمتنع الانتقال من التحريم إلى الإباحة ، لا يمتنع الانتقال منه إلى الإيجاب  لمنافاة كل واحد منهما للتحريم ، فإذا جاز الانتقال إلى أحد المتنافيين جاز الانتقال إلى الآخر .

الثانى : أنه لو قال الوالد لولده : اخرج من الحبس إلى المكتب ، فهذا لا يفيد الإباحة ، مع أنه أمر بعد الحظر الحاصل بسبب الحبس , وكذا أمر الحائض والنفساء بالصلاة والصوم ورد
بعد الحظر , وإنه للوجوب (
) .
أجيب عن هذا الدليل : بأن التحريم طرف مقابل لطرف الوجوب ، أما الإباحة فهى واسطة  والانتقال إلى الواسطة أولى من الانتقال إلى الطرف المقابل ، فالانتقال من التحريم إلى الإباحة أولى من الانتقال منه إلى الإيجاب .
ثم إن القول بأن ورود الأمر بعد التحريم غير مانع من إفادته الوجوب قول غير سديد ؛ إذ إن العرف مقتض للإباحة ومانع من الوجوب (
) .
ثانيا : استدلوا – أيضا - : بأنه لا خلاف بين العلماء فى أن النهى بعد الأمر يقتضى الحظر  فكذلك الأمر بعد النهى يقتضى الوجوب (
) .
يجاب عن هذا الدليل بالفرق بين الأمر والنهى من وجوه : -
الأول : النهى يقتضى الترك ، والأمر يقتضى الفعل , والأصل فى الأشياء العدم ، فالقول بأن النهى بعد الأمر يقتضى التحريم فيه عمل بالأصل ، بخلاف القول بأن الأمر بعد النهى يقتضى الوجوب ، فإنه عمل بخلاف الأصل .
الثانى: المقصود بالنهى درء المفاسد , والمقصود بالأمر جلب المصالح , والشارع اشد اعتناء بدرء المفاسد من جلب المصالح ؛ لذا كان القول بأن النهى بعد الأمر للتحريم أولى وأقوى من القول بأن الأمر بعد الحظر للوجوب ، ولا يلزم من العمل بما هو أقوى العمل بما هو أضعف  ولذا قال - ( - : " ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال  " (
) .
ثانيا : احتج القائلون بأن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة فقالوا : إن صيغة الأمر بعد الحظر قد غلب استعمالها فى الإباحة حتى صار هذا المعنى يتبادر منها عند الإطلاق , والتبادر أمارة الحقيقة فتكون صيغة الأمر بعد الحظر حقيقة فى الإباحة , يدل على ذلك :-
1- الأمر الوارد بالوطء فى قوله– تعالى -:"( فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ( (
)
بعد حظره فى الحيض بقوله – تعالى - : ( ولا تقربوهن حتى يطهرن ( (
) ، والإتيان بعد
الطهر مباح .
2- الأمر بالاصطياد بعد التحلل فى قوله – تعالى – : ( وإذا حللتم فاصطادوا ( (
) بعد حظره على المحرم بقوله – تعالى - : ( غير محلى الصيد وأنتم حرم ( (
) والاصطياد بعد التحلل من الإحرام مباح لا واجب .
3- الأمر بالانتشار بعد انقضاء الصلاة فى قوله – تعالى - : ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض ( (
) بعد حظـره بقوله – تعالى - : ( وذروا البيع ( (
) والانتشار بعد الصلاة مباح لا واجب .
4- قول النبى - ( - : " ألا إنى كنت قد نهيتكم عن ادخـار لحوم الأضاحى فـوق ثـلاث
فامسكوا ما بدا لكم " (
) ، فإنه أمر بعد نهى وهو للإباحة (
) .
نوقش هذا الدليل : بأن صيغة الأمر بعد الحظر وإن ورد استعمالها فى الإباحة فقد ورد استعمالها– أيضا – فى الوجوب .من ذلك الأمر بقتال المشركين الوارد فى قوله – تعالى -: (  فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ( (
) بعد النهى عن قتالهم فى الأشهر الحرم , وهو للوجوب اتفاقا ؛ لكون الجهاد  فرضا على الكفاية .
ومنه قوله - ( - للمرأة التى سألته فقالت : إنى لا أطهر أفأدع الصلاة ؟ فقال : " إنما ذلك عرق وليس بالحيضة ، فإذا أقبلت الحيضة فاتركى الصلاة , فإذا ذهب قدرها فاغسلى عنك الدم وصلى " (
) ، وحيث ثبت استعمال صيغة الأمر بعد الحظر فى الوجوب كان ذلك معارضا لما ذكرتموه من استعمالها فى الإباحة ، ولا يمكن الجمع بين الأدلة المتعارضة  فيجب إلغاؤها وتساقطها , ويبقى الدليل الذى أقمناه على الوجوب سالما عن المعارض فيعمل به , وتكون صيغة الأمر بعد الحــظر للوجوب , وهو ما ندعيه (
)  .
ثالثا : استدل القائلون بأن صيغة الأمر بعد الحظر تفيد الندب بما يلى :
أولا : بقوله – تعالى -  : ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض ( (
) .
وجه الاستدلال : أن الأمر بالانتشار بعد انقضاء الصلاة فى الآية جاء بعد الحظر الوارد فى قوله – تعالى - : ( وذروا البيع ( , وهذا الأمر للندب  .
أجيب عن هذا : بأن ما ذكرتموه مثال جزئى وهو لا يصحح القاعدة الكلية ؛ لجواز أن يثبت الندب فى الآية بمعونة القرينة , وهى أن مثل الكسب إنما أمر به لحق العباد ومنفعتهم , فلا ينبغى أن يثبت على وجه تنقلب به المنفعة مضرة ، بحيث يجب عليهم (
)  .
ثانيا : استدلوا بقوله -(- للمغيرة بن شعبة (
) حينما أراد أن يخطب امرأة : " انظر إليها  فإنه أحرى أن يؤدم بينكما " (
) .
وجه الاستدلال بهذا الحديث : أن الأمر هنا جاء بعد الحظر ؛ لأن النظر إلى الأجنبية محرم
وممنوع وقد أفاد ندب النظر إلى من يراد خطبتها لماله من أثر كبير من دوام العشرة والألفة.
يجاب عن الاستدلال بهذا الحديث : بأنه معارض بنصوص كثيرة – قد سبق التعرض لها – يفيد الأمر فيها الإباحة أو الوجوب . وإذا تعارضا تساقطا ، وبقى دليل الوجوب قائما وسالما عن المعارض (
) .
رابعا : استدل القائلون بالتوقف فى صيغة الأمر بعد الحظر : بأن الأمر بعد الحظر ورد فى بعض النصوص مفيدا للوجوب , وفى بعضها مفيدا للإباحة , وفى بعضها مفيدا للندب – كما سبق – ، ونحن أمام ذلك لا يسعنا إلا أن نتوقف عن القول بما تفيده تلك الصيغة ؛ لعدم معرفة مدلولها حتى يظهر مرجح لأحد تلك المعانى التى ورد فيها .
قال إمام الحرمين : " والرأى الحق عندى : الوقف فى هذه الصيغة فلا يمكن القضاء على مطلقها ، وقد تقدم الحظر بالإيجاب , وبالإباحة ، فلئن كانت الصيغة فى الإطلاق موضوعة للاقتضاء ، فهى مع الحظر المتقدم مشكلة ، فيتعين الوقوف إلى البيان " (
) .
يجاب عن هذا : بأن هذه النصوص كلها متعارضة ، فتتساقط , ويبقى دليل الوجوب سالما عن المعارض (
)  .
خامسا :استدل القائلون بأن صيغة الأمر بعد الحظر تدل على إسقاط الحظر ورجوع الأمر إلى ما كان عليه قبله من وجوب أو غيره : بأنا إذا تتبعنا موارد الأمر بعد الحظر نجد أن ما يفيده ذلك الأمر مطابق لما كان يفيده قبل الحظر من وجوب , أو إباحة ، أو ندب  .
فالأمر بالصلاة فى قوله - ( - : " إذا أدبرت الحيضة فاغسلى عنك الدم وصلى " (
) للوجوب  لأن الصلاة كانت واجبة قبل الحيض ، ثم حرمت الصلاة بالحيض  فإذا ارتفع
الحيض عادت الصلاة إلى ما كانت عليه قبل التحريم من الوجوب  .
والأمر بالاصطياد فى قوله – تعالى - : ( وإذا حللتم فاصطادوا ( (
) فإنه كان قبل الإحرام
مباحا ، ثم صار حراما أو محظورا به ، فلما تحلل المحرم من الإحرام عاد الأمر إلى ما كان عليه من قبل إلى الإباحة (
).
الراجح :
الذى يبدو لى ترجيحه من تلك المذاهب السابقة هو مذهب القائلين بأن الأمر بعد الحظر يدل على إسقاط الحظر , ويرجع الأمر بعد ذلك إلى ما كان عليه قبل الحظر من وجوب أو غيره لما يلى : -
أولا : أن الحظر كان لأمر عارض ، فإذا ارتفع هذا العارض عاد الأمر إلى ما كان عليه من وجوب أو إباحة أو ندب . يؤيد ذلك استقراء النصوص التى توضح أن الحكم الثابت قبل الحظر هو نفس الحكم الثابت بعده , فالاصطياد قبل الإحرام وبعده مباح , والجماع قبل الحيض وبعده كذلك , والبيع قبل النداء للجمعة وبعدها مباح – أيضا - , وقتال المشركين قبل الأشهر الحرم وبعدها واجب , والصلاة واجبة قبل حصول الحيض وبعد حصوله .
ثانيا :  أن فيه إعمالا لجميع الأدلة السابقة التى ورد فيها الأمر بعد الحظر , والتى يبدو من ثناياها التعارض , ولا شك أن إعمالها خير من القول بتعارضها وتساقطها , فالقول بهذا المذهب يوضح لنا أنه لا تعارض بينها فى الحقيقة (
) .
المبحث السادس :
دلالة الأمر المطلق على المرة أوالتكرار .

تحرير محل النزاع :
الأمر نوعان : أمر مطلق , وأمر مقيد .
والمقيد : إما أن يكون مقيدا بالمرة الواحدة , أو بالتكرار، أو يكون مقيدا بشرط ، أو صفة .
فإن كان مقيدا بالمرة ، كقول القائل : أعط زيدا مرة ، أو كان مقيدا بالتكرار ، كقول القائل : أعط زيدا خمس مرات ، فلا خلاف بين الأصوليين فى أن الأمر يكون مفيدا لما قيد به  .

أما إذا كان الأمر مقيدا بشرط , نحو قوله – تعالى - : ( وإن كنتم جنبا فاطهروا( (
) , أو مقيدا بصفة ، نحو قوله – تعالى - : ( الزانية والزانى فاجــلدوا كل واحـد منهما مائة جلدة ( (
) ، فسيأتى تفصيل الكلام عن هذا فى المبحث التالى – إن شاء الله تعالى -  .

وأما الأمر المطلق ، وهو الأمر العارى عن التقييد بالمرة  أو التكرار أو الصفة أو الشرط  كقولنا : أعط زيدا ، فهو محل الخلاف (
) .
سبب الخلاف :
سبب اختلاف العلماء فى هذه المسألة يرجع إلى نصوص الشريعة الإسلامية سواء من القرآن الكريم أم من السنة النبوية الشريفة ، فقد وجدت الأوامر فى هذه النصوص مرادا بها المرة أحيانا ، كما أتت وأريد بها التكرار أحيانا أخرى  .
1- مثال الأمر الذى أريد به المرة : قوله – تعالى - : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ( (
) .
2- ومثال الأمر الذى أريد به التكرار قوله – تعالى - : ( فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ( (
)
فهل مثل هذه الأوامر حقيقة فى طلب المرة ، أو فى التكرار ، أو فى غيرهما ؟ خلاف بين الأصوليين .
مذاهب العلماء :
اختلف العلماء فى هذه المسألة على خمسة مذاهب :-
المذهب الأول : أن الأمر المطلق لا يدل على المرة الواحدة , ولا يدل على التكرار ، بل يدل
على طلب ماهية المأمور به من غير إشعار بمرة أو مرات ، لكن المرة الواحدة لما كان لابد منها فى الامتثال ؛ لأنها أقل ما تتحقق به الماهية – فهى من ضروريات الإتيان بالمأمور به – كانت واجبة لهذا لا لأن الأمر يدل عليها بذاتها ، وهذا مذهب جمهور الأصوليين ، وممن اختاره إمام الحرمين  والإمام الرازى  والآمدى  وابن الحاجب (
) .
المذهب الثانى : أن الأمر يوجب التكرار المستوعب لجميع العمر مع الإمكان ، إذا لم يقترن به ما يدل على خلاف ذلك ، وهو مذهب جماعة من الفقهاء والمتكلمين منهم أبو إسحاق الإسفرايينى (
) , وحكى – أيضا – عن المزنى (
) , وهو المختار عند الإمام أحمد , وأكثر أصحابه فى رواية (
) .
المذهب الثالث : أن الأمر المطلق يدل على المرة , ولا يحمل على التكرار إلا بقرينة .

وهو ظاهر كلام أبى إسحاق الشيرازى ، واختاره السرخسى ونسبه إلى مشايخ الحنفية  وعزاه الشوكانى إلى أبى على الجبائى (
) وابنه أبى هاشــم ، وبه قال ابن حــزم الظاهرى (
).
المذهب الرابع : أن الأمر مشترك لفظى بين المرة والتكرار ، فيتوقف إعماله فى أحدهما على
وجود القرينة . وهذا المذهب ذكره الإسنوى ولم ينسبه لأحد (
)  .
المذهب الخامس : التوقف عن القول بالمرة أو التكرار ، على معنى أنه مشترك بينهما , أو لأحدهما ولا نعرفه ، فيجب التوقف  .
وهذا هو قول القاضى أبى بكر الباقلانى ومن وافقه (
) ، ونسبه الإسنوى لإمام الحرمين (
).

الأدلة
أولا : استدل القائلون بأن الأمر لا يدل بذاته على المرة ولا على التكرار ، وإنما يفيد طلب ماهية المأمور به فقط بما يلى : -
الدليل الأول : أنه يصح أن يقال : افعل هذا مرة أو مرات ، وليس فيه تكرار ولا نقض ، إذ لو كان للمرة لكان تقييده بالمرة تكرارا وبالمرات نقضا ، ولو كان للتكرار لكان تقييده بالمرات تكرارا وبالمرة نقضا .
وإذا ثبت أن الأمر لا يدل على المرة بخصوصها ، ولا على التكرار بخصوصه مع أنه مستعمل فيهما ، كان موضوعا لطلب الماهية فقط , وهو ما ندعيه  .
اعترض على هذا الدليل : بأنه لا يثبت المدعى ؛ لأن عدم التكرار والنقض قد لا يكون لكونه موضوعا للماهية من حيث هى ، بل لكونه مشتركا بينهما ، أو لأحدهما ولا نعرفه ، فيكون التقييد للدلالة على أحدهما (
) .
الدليل الثانى :أن الأمر المطلق ورد تارة مع التكرار شرعا ، نحو قوله – تعالى-  : (فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ( (
) , وعرفا مثل قول القائل لغيره : احفظ دابتى , وأحسن إلى الناس
وورد تارة أخرى للمرة شرعا نحو قوله – تعالى - ( ولله على الناس حـج البيت ( (
)
وعرفا مثل قول القائل لغيره : ادخل الدار , واشتر اللحم  ، فيكون حقيقة فى القدر المشترك بين المرة والتكرار , وهو طلب الإتيان بالفعل مع قطع النظر عن المرة أو التكرار دفعا للاشتراك والمجاز ؛ لأنه لو كان حقيقة فى كل منهما لزم الاشتراك ، أو فى أحدهما لزم المجاز , وهما خلاف الأصل  .
نوقش هذا الدليل :  بأن اللفظ لو كان موضوعا لطلب الماهية لكان استعماله فى المرة أو التكرار مجازا ؛ لأن اللفظ الموضوع للأعم إذا استعمل فى الأخص كان مجازا .
أجيب عن هذا : بأن استعمال الأمر فى المرة أو التكرار ليس استعمالا فى الأخص من حيث خصوصه حتى يكون مجازا فيهما ، وإنما هو استعمال للأعم فى الأخص من حيث إن الأعم يتحقق فى الأخص ، ولا نسلم أن استعمال الأعم فى الأخص من حيث إن الأخص يحقق الأعم يكون مجازا , وكيف يكون مجازا والأخص من الأفراد التى وضع لها اللفظ ؟ (
) .
الدليل الثالث : أجمع أهل العربية على أن صيغة الأمر لا تدل إلا على طلب الفعل فى الاستقبال من غير تقييد بمرة أو تكرار (
)  .
الدليل الرابع : لو كان الأمر المطلق للتكرار لعم الأوقات كلها ؛ لعدم أولوية وقت دون وقت والتعميم باطل من جهتين :-
الأولى : أنه تكليف بما لا يطاق  .
الثانية : أنه يلزم أن ينسخه كل تكليف يأتى بعده لا يمكن أن يجامعه فى الوجود (
) , وذلك لأن الأمر الأول قد استوعب جميع الأوقات بفعل المأمور به ، والثانى يقتضى الإتيان بالمأمور به ، والإتيان بالمأمور به أولا لا يمكن مع الإتيان بالمأمور به ثانيا ، فيرتفع وجوبه لعدم إمكان فعله ، فيلزم النسخ , وهو باطل قطعا ؛ لأن الأمر ببعض الصلوات ليس نسخا لغيرها ، والأمر بالحج ليس نسخا للصلاة ؛ فثبت أنه لا يعم كل الأوقات , وحينئذ لا يكون الأمر المطلق مقتضيا للتكرار .
نوقش هذا الدليل بما يلى :-
أولا : لا نسلم أن هذا الدليـل يلزم منه التكـليف بما لا يطاق ؛ لأن من يقول بأن الأمر يفيد
التكرار اشترط لذلك شرطا ، وهو الإمكان فى الاستغراق ، ومع وجود هذا الشرط لا يكون
هناك تكليف بما لا يطاق  .
ثانيا : بأنه لا يلزم منه النسخ ؛ لأن النسخ إنما يلزم لو كان الأمر الثانى مطلقا غير مخصص ببعض الأوقات شرعا أو عقلا ، ومثل هذا غير واقع فى الشرع ، ولو وقع لالتزم الخصم وقوع النسخ ، أما إذا كان الأمر الثانى مخصوصا ببعض الأوقات ، فإنه لا يلزم منـه نسـخ
الأول ، بل تخصيصه ، ولا امتناع فى ذلك (
) .
ثانيا : استدل القائلون بأن صيغة الأمر المطلقة تفيد التكرار بأدلة كثيرة منها ما يلى :
الدليل الأول  : أن الأمر المطلق لو لم يكن مقتضيا للتكرار لما تكرر كل من الصوم ،والصلاة  والزكاة ، لكنها جميعا محمولة على التكرار , فدل ذلك على أن الأمر يقتضيه  ويدل عليه .
أجيب عن هذا الدليل :  بأن تكرار الصلاة , والزكاة , والصيام , ليس للأمر بها ، فالصلاة إنما تجب كلما دخل وقتها , والزكاة إنما تجب كلما حال حولها , والصوم إنما يجب كلما هل هلال شهره ، فيتكرر الأمر بتكرر السبب ، علاوة على أن هذا معارض بأمر الشارع لنا بالحج ، فإنه لا يدل على التكرار (
)  .
الدليل الثانى : استدلوا من السنة بما يدل على أن الأمر المطلق للتكرار , وهو قـول النبـى
- ( -: " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " (
) ، والمعنى : فأتوا بما أمرتكم به ما استطعتم ، وذلك يقتضى وجوب التكرار  .
أجيب عن هذا الدليل : بأنه إنما يلزم ذلك لو كان ما زاد على المرة مأمورا به , وليس الأمر كذلك ، فلا يدل على التكرار  (
).
الدليل الثالث : أن الصديق أبا بكر (
) – رضى الله عنه – تمسك فى وجوب تكرار الزكاة
على أهل الردة لما منعوا دفعها بقوله – تعالى - : ( وآتوا الزكاة ( (
) , وذلك بمحـضر
من الصحابة ولم ينكر عليه أحد (
)، فكان هذا الموقف إجماعا
منهم على أن الأمر يفيد التكرار , وإلا لما سكــتوا عن هذه المخالفة ، ولما صح لأبى بكر أن يحارب أهل الردة لكونهم امتثلوا بدفع الزكاة لرسول الله - ( -  .
أجيب عن هذا الدليل : بأنه يجوز أن يكون أبو بكر ومن ومعه من الصحابة قد فهموا أن الأمر فى الآية للتكرار لوجود قرينة من القرائن ، لكون الرسول -( - أخذها منهم مرارا وتكرارا فى أعوام متعددة  , والأمر إذا انضمت إليه قرينة تدل على التكرار كان مفيدا له اتفاقا ، فيكون الدليل خارجا عن محل النزاع  (
) .
الدليل الرابع : إن الأمر طلب الفعل والنهى طلب الترك ، فإذا كان النهى الذى هو أحد الطلبين يفيد التكرار ، فكذلك الأمر  .
أجيب عن هذا الدليل : -
أولا : بأنه قياس فى اللغة , واللغة لا تثبت بالقياس  .
ثانيا : بأنه قياس مع الفارق فلا يصح ، وذلك لأن مقتضى النهى عن الشئ الانتهاء ،ومقتضى الأمر بالشئ الإتيان به ، وإذا كان كذلك فالفرق بينهما ظاهر ؛ لأن ترك المنهى عنه فى جميع الأوقات ممكن ، فلا يمتنع التكليف بمقتضاه ، بخلاف فعل المأمور به فى كل الأوقات فإنه غير ممكن ، فيمتنع التكليف بمقتضاه ،وعلى ذلك فالأمر المطلق لا يدل على التكرار (
) .
الدليل الخامس : أن الاحتياط يقتضى تكرار المأمور به ؛ لأنه بالتكرار يأمن من الإقدام على مخالفة أمر الله – تعالى - , وبترك التكرار لا يأمن منه ؛ لاحتمال أن يكون ذلك الأمر للتكرار ، فوجب حمله على التكرار دفعا لضرر الخوف على النفس  .
أجيب عن هذا الدليل : -
أولا : بأنا لا نسلم أن هناك خوفا ، فإن المكلف إذا علم أن اللفظ لا يدل على التكرار أمن من الخوف  .
ثانيا : سلمنا أن هناك خوفا ، لكنه معارض بالخوف الحاصل من التكرار ، فإنه ربما كان ذلك مفسدة ، كما فى شراء اللحم ودخول الدار (
) .
ثالثا : استدل القائلون بأن الأمر المطلق يفيد المرة , ولا يفيد التكرار إلا بقرينة بما  يلى : الدليل الأول : أن من قال لغيره : ادخل الدار, عد ممتثلا بالدخول مرة واحدة ، كما أنه يصير
ممتثلا لقوله : اضرب رجلا بضرب رجل واحد ، وما ذلك إلا لأن الأمر عند إطلاقه يتبادر
منه المرة ، والتبادر أمارة الحقيقة ، ولذلك فإنه لا يلام بترك التكرار ، وإنما يلام من لامه عليه  .
أجيب عن هذا الدليل : -
أولا : بأنه يدل على أن الأمر غير ظاهر فى التكرار ، ولا يلزم منه امتناع احتماله له ، ولهذا فإنه لو قال : ادخل الدار مرارا بطريق التفسير فإنه يصح ويلزم , ولو عدم الاحتمال لما صح التفسير  .
ثانيا : نمنع تبادر المرة من الأمر المطلق ، بل الواقع أن الأمر لا يتبادر منه شىء , وامتثال المأمور بفعل المرة إنما جاء من جهة أن المرة هى أقل ما يتحقق به الامتثال مع عدم الاحتياج فى تحققه إلى أزيد منها (
) .
الدليل الثانى : استدلوا – أيضا - : بأنه لو قال الرجل لوكيله : طلق زوجتى , لم يملك أكثر من تطليقة واحدة ، وعلى ذلك فالأمر يفيد المرة ، ولو كان يفيد التكرار لملك أكثر من تطليقة.
أجيب عن هذا الدليل : بأنه إنما لم يملك ما زاد على الطلقة الواحدة ؛ لعدم ظهور الأمر فيها  لا لعدم الاحتمال لغة , ولهذا لو قال : طلقها ثلاثا على التفسير صح . (
)
رابعا : استدل القائلون بأن الأمر المطلق مشترك لفظى بين المرة والتكرار فيتوقف إعماله فى أحدهما على القرينة بما يلى : -
الدليل الأول : أنه يحسن الاستفسار فى الأمر فيقال : أأردت بأمرك فعل مرة واحدة أو أكثر ؟
ولذلك قال أحد الصحابة (
) لرسول الله - ( - :" أحجنـــــا هذا لعامنا أم للأبد ؟ " (
)  فلو كان الأمر موضوعا عند العرب للمرة أو للتكرار لما حسن الاستفسار عن الأمر ، لكنه يحسن لما ذكرناه ، فيلزم الاشتراك بينهما  .
أجيب عن هذا الدليل : بأن ما تقولون به ممنوع ؛ لأن حسن الاستفسار لا يدل على الاشتراك اللفظى ؛ لجواز أن يكون متواطئا ، ومع ذلك يحسن الاستفسار ، ألا ترى أنه قد يستفسر عن أفراد المتواطئ (
) ، كما إذا قيل : أعتق رقبة ، فإنه يحسن أن يستفسر عنها : أمؤمنة أم كافرة ، سليمة أم معيبة ، فقد حصل الاستفسار ، ولم يلزم منه كون اللفظ مشتركا  (
) .
الدليل الثانى : أن الأمر ورد فى كتاب الله – تعالى – وسنة رسوله - ( - على الوجهــين أى : فى المرة الواحدة والتكرار ، والأصل فى الاستعمال الحقيقة ، فكان لفظ الأمر حقيقة فيهما , على أنه موضوع لكل منهما ، ولا معنى للاشتراك اللفظى إلا هذا .
أجيب عن هذا الدليل :
بأنا لا نسلم لكم أن الأصل فى الاستعمال الحقيقة ، وهذا يوجب أن يكون اللفظ حقيقة فى كل منهما ويمنع أن يكون حقيقة فى أحدهما مجازا فى الآخر ؛ لكن لا يصح أن يقال : إن اللفظ قد وضع لكل منهما بوضع مستقل ؛ لأن هذا يوجب تعددا فى الوضع وتعددا فى القرائن , وهو خلاف الأصل ، فوجب أن يكون حقيقة فى القدر المشترك , وهو ما يعرف بالاشتراك المعنوى ؛ لأنه أولى من الاشتراك اللفظى والمجاز  .
على أن الأوامر الواردة بمعنى التكرار بعضها يفيد التكرار فى اليوم ، وبعضها فى الأسبوع وبعضها فى الشهر ، وبعضها فى السنة ، وغير خاف أن ذلك لا يســتفاد إلا من دليل منفصل  (
) .
خامسا :استدل القائلون بالتوقف فى هذه المسألة : بأنه لو ثبت مدلول صيغة الأمر فى أى من المرة أو التكرار لثبت بدليل إما من العقل أو النقل : أما العقل فلا مدخل له فى اللغات ، وأما النقل فلا يخلو إما أن يكون عن طريق الآحاد , وهو لا يفيد ؛ لكونه ظنيا , والظن لا يكفى فى الأصول ، وإما أن يكون عن طريق التواتر ، لكنه لم يثبت ؛ إذ لو ثبت لما وجد الاختلاف ، فيجب التوقف  .
أجيب عن هذا الدليل : بأنه قد ثبت بالاستقراء دلالة الأمر على مطلق الطلب ، والمرة داخلة بالضرورة ، ولا يحتاج إلى التواتر ؛ لأن الظن كاف فى مدلولات الألفاظ (
)  .
الترجيح
بعد عرض المذاهب وأدلتها, وما نوقشت به تلك الأدلة , يتضح لنا وبوضوح أن المذهب الراجح هو أن صيغة الأمر لا تقتضى مرة ولا تكرارا ، وإنما تفيد طلب الفعل من غير إشعار بوحدة ولا كثرة , غير أنه لما لم يمكن إدخال ماهية الفعل فى الوجود بأقل من مرة كانت لازمة لهذا ، لا لأن الأمر يدل عليها بذاته وذلك لما يلى :-
1 – لقوة أدلتهم وضعف ما استدل به غيرهم حتى قال الشوكانى : " وإذا عرفت جميع ما حررناه تبين أن القول الأول هو الحق الذى لا محيص عنه ، وأنه لم يأت أهل الأقوال المخالفة له بشئ يعتد به " (
) .
2- لإطباق أهل العربية على أن صيغة الأمر لا تدل إلا على طلب الفعل فى الاستقبال من غير تقييد بمرة أو تكرار  (
) .
3- لأن هذا المذهب يجمع المذاهب كلها ويحتويها ، فيجب إرجاعها كلها إليه حسبما ظهر من مناقشة أدلة المذاهب الواحد تلو الآخر   .
4- لأنه الأقرب إلى روح التشريع الإسلامى ؛ إذ إن استعمال التشريع للأمر ورد فى كل من المرة والتكرار ، وإذا كان كذلك وجب استعماله فى القدر المشترك , وهو مطلق الطلب ؛ إذ القول بأحدهما ترجيح بلا مرجح ، فكان الأولى القول بالمتيقن ، وهو ما رجحناه   .

المبحث السابع :
الأمر المعلق على شرط أو المقيد بصفة .

بينت فى المبحث السابق دلالة الأمر المطلق على المرة أو التكرار ، وفى هذا المبحث أتكلم عما يفيده الأمر المعلق على شرط أو صفة هل يفيد التكرار أم لا ؟.

مثال الأمر المعلق على شرط : قوله – تعالى - : ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ( (
) , ومثال المقيد بالصفة : قوله – تعالى - : (  والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ( (
) , وقوله – تعالى - : ( الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ( (
) .
وقد اختلف الأصوليون فى تحرير محل النزاع على رأيين :-
الأول : ذهب بعضهم إلى أن محل الخلاف مطلق , بمعنى أن الأمر المعلق بشرط أو صفة ، هل يقتضى التكرار أم لا ؟ وهو ما سار عليه أكثر الأصوليين  .
الثانى : ذهب الآمدى , وابن الحاجب إلى أن ما علق عليه الأمر من الشرط أو الصفة إما أن يكون قد ثبت كونه علة (
) لوجوب الفعل المأمور به , كالزنا فى وجوب إقامة الحد ، أو لا يكون كذلك ، بل يكون الحكم متوقفا عليه من غير تأثير له فيه كالإحصان الذى يتوقف عليه الرجم فى الزنا  .
فإن كان الأول : فقد أجمعوا على تكرار الفعل بتكرار العلة ، للاتفاق على التعبد باتباع العلة متى وجدت ، لا إلى الأمر ، فالتكرار لم نستفده من الصيغة نفسها ، بل من العلة .
وإن كان الثانى  : فهو محل الخلاف  (
)  .

آراء العلماء فى المسألة  :-
حاصل خلاف العلماء فى هذه المسألة مبنى على الخلاف فى مسألة دلالة الأمر المطلق على التكرار ، وذلك لأن القائلين بأن الأمر المطلق وضع للتكرار ملزمون بالقول بأن الأمر المعلق على شرط أو صفة يفيد التكرار من باب أولى ، حيث اجتمع للتكرار مقتضيان : الوضع  والتعليق  .
أما القائلون بأن الأمر المطلق وضع لطلب الماهية فقط , ولا يدل على مرة ولا تكرار فقد اختلفوا فى الأمر المعلق على شرط أو صفة على مذاهب : -
المذهب الأول : الأمر المعلق على شرط أو صفة لا يفيد التكرار من جهة اللفظ ، ولكن يفيده من جهة القياس ، وهذا هو مذهب الإمام الرازى , وتبعه البيضاوى (
) .

المذهب الثانى : أنه يقتضى التكرار لفظا عند تكرر الشرط , أو الصفة ، وهذا مذهب من يرى أن الأمر المطلق يقتضى التكرار , وبعض ممن قال إنه لا يقتضى التكرار كبعض مشايخ الحنفية , والشافعية (
)  .
المذهب الثالث : أنه لا يقتضى التكرار عند تكرر الشرط ، أو الصفة ، لا من جهة اللفظ  ولا من جهة القياس ، وهذا هو مذهب عامة الحنفية , وبعض المالكية , واختاره الشيرازى والغزالى ، والآمدى , وابن الحاجب  (
) .
الأدلة :

أولا : استدل القائلون بأن الأمر المعلق على شرط ، أو صفة لا يقتضى التكرار لفظا ، وإنما يقتضيه قياسا بما يلى : -
أما أنه لا يقتضيه لفظا فمن وجهين :-
الأول : أن ثبوت الحكم مع الصفة أو الشرط يحتمل التكرار وعدمه ، فإن اللفظ إنما دل على تعليق شئ على شئ , وهو أعم من تعليقه عليه فى كل الصور ، أو فى صورة واحدة ، بدليل صحة تقسيمه إليهما ، والأعم لا يدل على الأخص ، فلزم من ذلك أن التعليق لا يدل على التكرار  .
الثانى : أنه لو قال رجل لوكيله : إن دخلت زوجتى الدار فطلقها , لم يتكرر الطلاق فى هذه الصورة بتكرر الدخول ، ولو كان الأمر يدل على التكرار لفظا لتكرر الطلاق بتكرار الدخول  كما لو قال : كلما دخلت زوجتى الدار فطلقها (
) .

وأما أنه يقتضيه قياسا :
فلأن ترتيب الحكم على الصفة أو الشرط يفيد علية تلك الصفة وذلك الشرط لذلك الحكم ، ولا شك أن المعلول وهو الحكم يتكرر بتكرار علته ، والقياس مأمور به ، فيكون الأمر المعلق على الشرط  أو الصفة مفيدا للتكرار بالقياس  .
نوقش هذا الدليل : بأنه منقوض بقول القائل لوكيله : إن دخلت زوجتى الدار فطلقها ، فإن هذا أمر معلق على شرط ، وهو يقتضى أن الشرط علة للطلاق ، ومع ذلك لم يتكرر الطلاق بتكرار الدخول  .
أجيب عن هذا : بأن الذى جعل الطلاق معلولا هنا هو الزوج ، ولا عبرة بجعله وتعليله ؛ لأنه ليس له سلطة التشريع فى الأحكام حتى لو صرح هو بالتعليل فقال للوكيل : طلقها لدخولها الدار , لم تطلق امرأة أخرى له بدخولها الدار ، إلا أنه وقع الطلاق مرة , لئلا يكون كلام المكلف لغوا ، فالمعتبر إنما هو تعليل الشارع (
) .
ثانيا : استدل القائلون بأن تعليق الأمر على الشرط أو الصفة يفيد التكرار لفظا بما يلى :
الدليل الأول : أنه وردت فى كتاب الله – تعالى – وسنة رسوله - (- أوامر معلقة بشروط
وصفات ، وهى متكررة بتكرارها ،  كقوله – تعالى - : ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ( (
)  وقوله – تعالى - : ( والسـارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ( (
) , فإن الغسل يتكرر بتكرار الجنابة بناء على الشرط الموجود فى الآية ، والقطع يتكرر بتكرار الصفة بناء على الصفة الموجودة فى الآية الثانية  .
أجيب عن هذا الدليل : بأن تكرار الحكم , وهو الغسل والقطع – فيما ذكرتم – جاء من جهة أن كلا من الشرط  والوصف قد قام الدليل على أنه علة الحكم ، والمعلول يتكرر بتكرار علته اتفاقا , ولذلك فإنه إذا لم يثبت كون الشرط علة الحكم ، فإنه لا يتكرر بتكرره ، وذلك كالأمر بالحج ، فإنه معلق بشرط , وهو الاستطاعة ، ومن المتفق عليه أن الحج لا يتكرر بتكرارها ومن هنا يعلم أن اللفظ بمقتضاه لم يفد التكرار ، ولكن التكرار قد يستفاد من شئ آخر ككون
الشرط أو الوصف علة للحكم ، وهذا لا يضرنا (
) .

الدليل الثانى : أن الحكم يتكرر بتكرر علته إجماعا , والشرط أقوى من العلة لانتفاء الحكم عند انتفائه ، بخلاف العلة ، فكان اقتضاؤه للتكرار أولى .
أجيب عن هذا الدليل : بأنا لا نسلم هذا ؛ لأن بينهما فرقا ظاهرا ، وهو أن العلة موجبة للحكم  أما الشرط فغير موجب للحكم ، ألا ترى أنه لا يقتضيه – أى : لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط – بخلاف العلة ، فإنه يلزم من وجودها وجود المعلول ، وعلى ذلك فلا يلزم من تكرار الحكم بتكرار العلة تكرر الحكم لتكرار الشرط (
) .
الدليل الثالث :  النهى المعلق على شرط يفيد التكرار ، كما إذا قال : إذا دخل زيد فلا تعطه درهما , والأمر ضد النهى ، فكان مشاركا له فى حكمه ضرورة اشتراكهما فى الطلب والاقتضاء  .
أجيب عن هذا الدليل :
أولا : لا نسلم صحة هذا الدليل ، فإن حاصله يرجع إلى القياس فى اللغة ، وهو باطل   .

ثانيا : سلمنا أن النهى المضاف إلى الشرط يتكرر بتكرره ، لكن هناك فرقا بين الأمر والنهى
فإن الأمر يخالفه ، ألا ترى أن الأمر المطلق لا يقتضى التكرار ، والنهى المطلق يقتضيه  .

ثالثا :استدل القائلون بأن الأمر المعلق على شرط أو صفة لا يفيد التكرار لا من جهة اللفظ ولا من جهة القياس بما يلى :
الدليل الأول :
أما أنه لا يفيده من جهة اللفظ ؛ فلأن الأمر المعلق على شرط أو صفة يقتضى توقف الأمر على الشرط أو الصفة ، وذلك التوقف محتمل لأن يكون بالنسبة للمرة الواحدة ، أو بالنسبة لجميع المرات ، والدال على الأعم من حيث هو أعم لا يدل على الأخص من حيث خصوصه وبذلك لا يكون الأمر المعلق بشرط أو صفة دالا على تكرار الأمر بتكرارها  .
وأما أنه لا يفيد التكرار من جهة القياس : فلأن تعليق الأمر على الشرط أقوى من تعليقه على العلة ، لأن العلة تتعدد , والشرط لا يتعدد , وتعليق الأمر على الشرط لا يدل على تكرار المشروط  بتكرر الشرط ، فإن من قال لوكيله : طلق زوجتى إن دخلت الدار , لا يقتضى هذا القول الإذن للوكيل بتعدد الطلاق تبعا لتعدد الشرط ، وهو الدخول ، فتعليق الأمر على العلة لا يدل على تكرار المعلول بتكرارها بطريق الأولى  .

أجيب عن هذا الدليل : بأن العلة أقوى من الشرط ؛ لأن العلة تؤثر من ناحيتى الوجود والعدم بمعنى أنه إذا وجدت العلة وجد المعلول ، وإذا فقدت فقد المعلول , وهذا بخلاف الشرط ، فإنه يؤثر من ناحية واحدة وهى العدم ، بمعنى أنه إذا انعدم الشرط انعدم المشروط فقط ، لكن لا يلزم من وجوده وجود المشروط  ، وعليه يكون تعليق الحكم على العلة أقوى من تعليقه على الشرط  .
وإذا ثبت أن ترتيب الأمر على الوصف أو الشرط يفيد أن كلا منهما علة للأمر, ثبت أن تعليق الأمر بكل منهما يفيد التكـرار من جـهة القـياس ؛ لأن العلة كلما وجدت يوجد المعلول (
).
الدليل الثانى : استدلوا – أيضا – فقالوا : إن الخبر المعلق على الشرط أو الصفة مثل : إن جاء زيد جاء عمرو , لا يقتضى التكرار إجماعا ، فإنه لا يلزم تكرار مجىء عمرو فى تكرار مجىء زيد ، فكذلك الأمر  .
أجيب عن هذا الدليل : بأن حاصله يرجع إلى القياس فى اللغة , والقياس فى اللغة باطل .(
)
الدليل الثالث : أن أهل اللسان فرقوا بين قولهم : افعل كذا إذا طلعت الشمس ، وبين قولهم : افعل كذا كلما طلعت الشمس ، ولهذا قال الفقهاء فيمن قال لزوجته : أنت طالق إذا طلعت الشمس : إنه يقع الطلاق عليها مرة واحدة ولا يعود .
ولو قال : أنت طالق كلما طلعت الشمس , تكرر وقوع الطلاق لتكرر الشرط , ولم يفرقوا بين اللفظين إلا لاختلافهما فى موجب اللغة (
) .

الترجيح
الذى أراه بعد عرض المذاهب وأدلتها ومناقشة ما أمكن مناقشته منها : هو ترجيح المذهب    القائل بأن الأمر المعلق على شرط , أو المقيد بصفة لا يقتضى التكرار لفظا ، ولكن يقتضيه من جهة القياس ، بمعنى أنه لا يقتضى التكرار إلا إذا ثبت كون كل من الشرط أو الوصف علة ، وإذا لم يثبت ذلك ، فإنه يأخذ حكم الأمر المطلق العارى عن القرينة ، وقد سبق أن أوضحنا أنه لا يفيد إلا طلب إيقاع الماهية من غير دلالة على تكرار , إلا إذا وجدت قرينة تقتضى ذلك  .   والله أعلم

المبحث الثامن :
دلالة الأمر المطلق على الفور أو التراخى .

تحرير محل النزاع :
الأمر إما أن يرد مطلقا أو مقيدا ، والأمر المطلق هو الذى يأتى عاريا عن الزمان الذى يقع فيه الفعل ، أما الأمر المقيد فهو الذى يأتى مقيدا بزمن يقع فيه الفعل ، وهذا الزمن إن كان على قدر إيقاع الفعل سمى بالواجب المضيق مثل صوم رمضان ، وإن كان الزمن فيه أكثر من المدة التى ينبغى إيقاع الفعل فيها , أى : أنه يتسع للفعل فأكثر, سمى بالواجب الموسع  وذلك كصلاة الظهر مثلا ، فإن وقتها يسع الصلاة وزيادة  .
ولا خلاف بين الأصوليين فى أن الأمر المقيد بزمن يفيد إيقاع الفعل فى ذلك الزمن الذى قيد به ، وإنما الخلاف فى الأمر المطلق -  غير المقيد بزمن أصلا -  هل يقتــضى الفور أم التراخى ؟ (
) .
سبب الخلاف :
سبب الخلاف فى هذه المسألة يرجع إلى نصوص الشريعة الإسلامية , سواء من القرآن الكريم أم من السنة النبوية الشريفة ، فقد نظر العلماء فيها فوجدوا أن الأمر فى هذه النصوص يأتى أحيانا ويراد به الفور ، كما يأتى ويراد به التراخى أحيانا أخرى  .
1- مثال الأمر الذى أريد به الفور قوله سبحانه- :( فآمنوا بالله ورسوله ( (
) , ولا شك أن الأمر بالإيمان للفور  .
2- ومثال الأمر الذى أريد به التراخى قوله – تعالى - : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ( (
) , فقد أخره النبى - (- بعد أن افترض بسنين عديدة مما كان دليلا على جواز تأخيره , ولو كان الأمر به على الفور ما أخره (
).
مذاهب العلماء فى المسألة :-
خلاف العلماء فى هـذه المسـألة مبنـى على الخلاف فى مسألة دلالة الأمر على التكـرار
ذلك لأن القائلين بأن الأمر المطلق يدل على التكرار ملزمون بالقول بأنه يدل على الفور ضرورة أن التكرار يستلزم الفور ؛ لأن التكرار مطلوب فى جميع ما يمكن من أزمنة العمر  ومن جملتها الزمان الأول , فوجب أن يكون الأمر للفور (
) .
أما غير القائلين بالتكرار فقد اختلفوا فى دلالته على الفور أو التراخى أو غيرهما على مذاهب :-
المذهب الأول : أن الأمر المطلق يدل على مجرد طلب الفعل فقط من غير دلالة على فور أو تراخ  إلا مع وجود القرينة ، فإذا لم توجد فالامتثال حاصل بالإتيان بالفعل فى أى وقت بحيث لا يغلب على ظن المكلف فوات الواجب  . وإليه ذهب جمهور العلماء , وممن اختاره: الإمام الغزالى ، والرازى ، والآمدى ، وابن الحاجب ، والبيضاوى  , ونسبه إمام الحرمين إلى الشافعى  , وذهب إليه الكمال بن الهمام , وقال : إنه الصحيح من مذهب الحنفية , واختاره كذلك الشوكانى (
)  .
المذهب الثانى : أن الأمر المطلق يدل على الفور ، فالمكلف مطالب بالإتيان بالمأمور به عقب ورود الأمر ، فلو أخر عصى بالتأخير, وهو ظاهر مذهب المالكية ,والحنابلة (
)، وإليه ذهب أبو الحسن الكرخى (
) ، كما اختاره ابن حــزم الظاهرى (
) , وهو -  أيضا – قول من قال : إن الأمر المطلق للتكرار -  كما سبق أن أوضحت  -  .
المذهب الثالث : أن الأمر المطلق يفيد التراخى , أى : أنه لا يقتضى التعجيل ، بل يجوز
التأخير عن أول وقت الإمكان , وإليه ذهب أكثر الحنـفية (
) , وأبو عـلى الجـبائى وابنه

أبو هاشم (
) والإمام أحمد (
) فى رواية (
)  .
المذهب الرابع : أن الأمر المطلق يدل على وجوب إيقاع الفعل فى الحال أو العزم عليه فى ثانى الحال , وإلى هذا ذهب القاضى الباقلانى (
) .
المذهب الخامس : التوقف إما لأنه مشترك بينهما ، أو لأحدهما ولا نعرفه ، وهو مذهب إمام الحرمين (
)، ونسبه الآمدى إلى جماعة من الأشاعرة  (
) .
الأدلة
أولا : استدل القائلون بأن الأمر المطلق لا يدل على فور ولا تراخ ، بل يدل على مجرد طلب الفعل فقط بما يلى :-
الدليل الأول : أن الأمر المطلق ورد استعماله فى الفور كما فى قوله – تعالى - : ( فآمنوا
بالله ورسوله ( (
) , كما ورد استعماله فى التراخى كما فى قول النبى - (- : " إن الله كتب عليكم الحج فحجوا " (
) , والأصل فى الاستعمال الحقيقة ، فيكون حقيقة فى القدر المشترك بينهما ، وهو طلب الفعل من غير تعرض لوقت من فور أو تراخ دفعا للاشتراك اللفظى إن قلنا إنه موضوع لكل منهما ، وللمجاز إن قلنا إنه موضوع لأحدهما , وكلاً من الاشتراك اللفظى والمجاز خلاف الأصل ، فيتعين الأول وهو كون الأمر حقيقة فى القدر المشترك بين الفور والتراخى   (
) .

الدليل الثانى : أنه يصح أن يقال : افعل هذا الأمر الآن أو غدا , وليس فيه تكرار ولا نقض إذ لو كان للفور لكان تقييده بالآن تكراراً, وبالغد نقضا , ولو كان للتراخى لكان تقييده بالغد تكرارا وبالآن نقضا ، لكن تقييده بواحد منهما ليس تكرارا ولا نقضا ، فلم يكن الأمر مفيدا لواحد منهما بخصوصه ، وبذلك يكون موضوعا للقدر المشترك بينهما ، وهو طلب الفعل فقط وهو المطلوب  (
) .
الدليل الثالث : نقل عن أهل اللغة أنهم قالوا فى لفظ ( افعل ) : إنه أمر ، والأمر قدر مشترك بين الأمر بالشئ على الفور ، وبين الأمر به على التراخى ؛ لأن الأمر به على الفور أمر مع قيد كونه على الفور , وكذلك الأمر على التراخى أمر مع قيد كونه على التراخى , ومتى حصل المركب فقد حصل المفرد  .
فعلمنا أن مسمى الأمر قدر مشترك بين الأمر مع كونه فورا , وبين الأمر مع كونه متراخيا  وهو مجرد طلب الفعل , وهو المطلوب  (
) .
الدليل الرابع : نقل عن أهل اللغة – أيضا – أنهم قالوا : لا فرق بين قولنا : " تفعل " وبين قولنا : " افعل " إلا أن ألأول خبر , والثانى إنشاء ، لكن قولنا : " تفعل " لا إشعار له بشئ من الأوقات ، فإنه يكفى فى صدقه الإتيان به فى أى وقت كان ، فكذلك الأمر ، وإلا لكان بينهما فرق سوى كون أحدهما خبرا والثانى إنشاء (
) .
ثانيا : استدل القائلون بأن الأمر المطلق يدل على الفور بما يلى : -
الدليل الأول : قوله – تعالى – لإبليس : ( ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ( (
) .
وجه الاستدلال : أن الاستفهام فى الآية لا يمكن أن يكون المقصود منه الحقيقة ؛ لأن الله – تعالى – عالم بما منع إبليس من السجود ، فيكون المقصود منه الذم والتوبيخ على  عدم السجود , والذم على ترك السجود وقت صدور الأمر يدل على أن الأمر بالسجود للفور , وإلا لكان لإبليس أن يقول : إنك ما أوجبته على الفور ، فكيف يستحق الذم على تركه فى الحال؟  فدل ذلك على أن الأمر فى الآية للفور ، وإذا ثبت ذلك فى الآية ثبت فى غيرها ؛ لأنه لا فرق بين أمر وأمر آخر .
أجيب عن هذا الدليل : بأن الأمر فى الآية مفيد للفور ، لأن قوله – تعالى - : (فإذا سويتــه ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين ( (
) جعل الأمر مقيدا بزمن يقع فيه الفعل  وذلك الزمن هو تسوية آدم ونفخ الروح فيه , والأمر المقيد بزمن يقع فيه الفعل ليس كلامنا فيه ، فيكون الدليل خارجا عن محل النزاع  (
) .

الدليل الثانى :قوله – تعالى - : ( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ( (
) .
وجه الاستدلال : أن الله – تعالى – أمر بالمسارعة , والمسارعة معناها : المبادرة بالفعل والتعجيل به فى أول زمن يمكن الإتيان به فيه , والمغفرة من فعل الله – تعالى – ولا يمكن أن يكلف الشخص به ؛ لأنه غير مقدور له ، فلزم أن يكون المراد بالمغفرة أسبابها ، وهى المأمورات ، فهو مجاز من باب إطلاق اسم السبب وإرادة المسبب , وقد ثبت أن الأمر للوجوب ، فتكون المسارعة إلى فعل المأمورات واجبة ، ولا معنى للفور إلا هذا   .

أجيب عن هذا الدليل : بأنا لا نسلم لكم أن حصول الفورية مستفاد من صيغة الأمر ، بل هو مستفاد من جوهر اللفظ ؛ لأن لفظ " المسارعة " دال عليه كيفما تصرف .

على أن هذا الدليل يدل على عدم الفورية ، فهو عليكم وليس لكم ؛ لأن المسارعة مباشرة الفعل فى وقت مع جواز الإتيان به فى غيره ؛ إذ الإتيان بالفعل فى الوقت الذى لا يجوز تأخيره عنه لا يسمى مسارعة (
) .

الدليل الثالث :أن الأمر كالنهى فى أنهما أحد نوعى خطاب التكليف ,والنهى يفيد الفور، فكذلك الأمر قياسا عليه  .
أجيب عن هذا الدليل : بأنا لا نسلم أن النهى يفيد الفور ؛ إذ فى إفادته للفور خلاف  .
سلمنا أنه يفيد الفور ، لكن قياس الأمر عليه قياس مع الفارق ؛ لأنه لما كان النهى مفيدا للتكرار فى جميع الأوقات , ومن جملتها وقت الحال , لزم بالضرورة أن يفيد الفورية , وليس
كذلك الأمر ، فكان قياسا مع الفارق ، وهو باطل مردود  (
).
الدليل الرابع : أنه إذا قال السيد لعبده : اسقنى ماء ، فإنه يفهم منه تعجيل السقى حتى يحسن لوم العبد وذمه فى نظر العقلاء بتقدير التأخير , ولولا أن الأمر للفور ما عد عاصيا .
أجيب عن هذا الدليل : بأن ذلك إنما فهم من القرينة ، وهى أنه من المعلوم عادة أن طلب السقى لا يكون إلا عند الحاجة عاجلا , والكلام فيما إذا كانت الصيغة مجردة عن القرائن فالدليل فى غير محـل النزاع  (
) .
ثالثا : استدل القائلون بأن الأمر المطلق يفيد التراخى بما يلى :-
الدليل الأول :أن الأمر لو اقتضى التعجيل لكان يقتضيه بلفظه أو بمعناه , لكنه لا يقتضيه بهذا
ولا ذاك ، فلم يكن الأمر على الفور  .
أما أنه لا يقتضيه بلفظه : فلأن قول القائل لغيره : افعل كذا ليس فيه ذكر وقت متقدم ولا متأخر , وإنما يفيد إيقاع الفعل فقط , والمكلف إذا أوقع فى أى وقت مقدما أو مؤخرا كان موقعا للفعل , ويعد ممتثلا للأمر , فجرى هذا مجرى قوله : افعل فى أى وقت شئت , وبهذا ينتفى اقتضاء الفور لفظا  .
وأما أنه لا يقتضيه بمعناه : فلأن ذلك لا يتم إلا إذا قلنا : إن الأمر يفيد الوجوب , ولا يتم الوجوب مع جواز التأخير , وهذا لا يصح ؛ لأن الفعل قد يجب وإن كان المكلف مخيرا بين إيقاعه فى أول الوقت وفيما بعده ما لم يغلب على ظنه فواته .
أجيب عن هذا الدليل من قبل القائلين بالفور : بأنا قد بينا أنه يقتضيه بلفظه ومعناه فى أدلتنا التى سبق ذكرها ، ثم نتكلم على ما دل به فنقول : إن قوله " افعل " ليس فيه ذكر الوقت إلا أنه يجب على الفور قياسا على النهى ، والجزاء فى الشرط ، والثمن فى المبيع ، فليس فى كل ذلك ذكر الوقت إلا أن الوجوب فيها على الفور  .
وأما ما دل به على أنه لا يقتضيه بمعناه فهو حجة لنا ؛ لأن الوجوب لا يتم مع جواز التأخير على مذهبنا  أى : على مذهب القائلين بأن الأمر يقتضى الفور ، وأما قولكم : إن المكلف مخير فيما يجب عليه أن يفعله فى أول وقته ، أو فيما بعد ذلك لا نسلمه ، وهو دعوى مسألة الخلاف (
) .
الدليل الثانى :أن الأمر المطلق جاء للفور وجاء للتراخى ، فلا يثبت الفور إلا بالقرينة وحيث جاء الأمر مطلقا ولا قرينة ثبت التراخى ؛ لضرورة عدم قرينة الفور, لا بدلالة الأمر.
أجيب عن هذا الدليل : بأن للمعارض أن يقول : جاء هذا الأمـر للفور وللتراخى , فلا يثبـت التراخى إلا بقرينة , وحيث لا قرينة ثبت الفور (
) .
على أن هذا الاستدلال فيه تحكم ؛ لأن الأمر المطلق ما دام قد ورد استعماله فى الفور  وورد استعماله فى التراخى , ولا قرينة تجعله لأحدهما , فجعله للفور دون التراخى وبالعكس تحكم , وهو مردود  .
الدليل الثالث : استدلوا  بالقياس , فقالوا : إن الامتثال فى الأمر كالبر فى اليمين , فلو قال : والله لأفعلن كذا ، كان بارا , أى : وقت فعله ، فكذلك إذا فعل المأمور به يكون ممتثلا فى أى وقت فعله .
أجيب عن هذا : بأن ما استدللتم به قياس مع الفارق  , ووجه ذلك : أن البر فى اليمين لا يشبه مسألتنا لأن الحالف مخير بين أن يفعل فيبر, أو لا يفعل فيكفر ، أما فى الأمر فلا يخير المأمور بين الفعل وتركه رأسا فافترقا  (
) .
الدليل الرابع : أن السيد إذا أمر غلامه بشئ , ولم يعلم الغلام حاجته إليه , فإنه لا يفهم منه التعجيل .
أجيب عن هذا الدليل  : بأنا لا نسلم ذلك ، بل نقول : إن الغلام إذا لم يعلم من قصد السيد التأخير ، فإنه يعقل من الأمر التعجيل ، ويستحق العبد الذم إذا لم يعجل المأمور به (
)  .
رابعا : استدل القائلون بأن الأمر المطلق يدل على وجوب إيقاع الفعل فى الحال أو العزم على الفعل فى ثانى الحال : بأنه قد ثبت فى حكم خصال الكفارة (
) الفعل أو العزم  , وهو
أنه لو أتى بأحدهما أجزأه , ولو أخل بهما عصى , وذلك هو معنى وجوب أحدهما فيثبت  .
أجيب عن هذا الدليل من وجهين :-
الأول : أن هناك فرقا بين الواجب المطلق والواجب المخير ، لأن الثانى يسقط بفعل أى فرد من أفراده ، أما الأول فلا يسقط إلا بالفعل , ولا يسقط بالعزم .
الثانى : وجوب العزم على المكلف لم يأت من خصوص الأمر الطالب للفعل , وإنما جاء من
الإيمان ؛ لأن الإيمان يحتم على المكلف امتثال الأوامر أو العزم على الامتثال , ونحن نتكلم
فيما يوجبه خصوص الأمر , والأمر إنما يطلب الفعل فقط دون العزم  (
) .

خامسا :استدل القائلون بالتوقف لأنه مشترك بينهما فقالوا : إن الأمر قد استعمل فى لسان الشرع على الوجـــهين , أى : الفور والتراخى , والأصل فى الاستعمال الحقيقة ، فكان لفظ الأمر حقيقة فيهما على أنه موضوع لكل منهما فنتوقف  .
أجيب عن هذا : بأنه لا يصح أن يقال : إن اللفظ قد وضع لكل منهما ؛ لأن هذا قد يوجب تعددا فى الوضع , وهو خلاف الأصل ، فوجب أن يكون حقيقة فى القدر المشترك بينهما  وهو ما يعرف بالاشتراك المعنوى ؛ إذ إنه خير من الاشتراك اللفظى ومن المجاز(
)   .

واستدل القائلون بالتوقف لعدم معرفة مدلوله بما يأتى :
1- قالوا : إن العلم بكون الأمر المطلق للفور أو للتراخى أو للقدر المشترك بينهما إما بالعقل
أو بالنقل ، والعقل لا مدخل له فى اللغات ، والآحاد لا يعتبر , والتواتر يمنع الخلاف ؛ إذ لو ثبت لما وجد ، لكنه لم يثبت ، فيجب التوقف .

أجيب عن هذا : بأنه قد ثبت بالأدلة التى سقناها سابقا أن الأمر يدل على مطلق الطلب من غير تعرض لوقت من فور أو تراخ , ولا يحتاج إلى التواتر فى مثل مسألتنا هذه ؛ لأن الظن كاف فى مدلولات الألفاظ (
) .
2- بأن طلب الفعل محقق  , وجواز التأخير مشكوك فيه ؛ لاحتمال أن يكون للفور, فيعصى بالتأخير , فوجب البدار إليه , ليخرج من العهدة بيقين .
أجيب عن هذا : بأنا لا نسلم أنه مشكوك فيه ، بل التأخير جائز بالأدلة المذكورة سابقا (
) .
الترجيح :

بعد هذا العرض الموجز لآراء العلماء فيما إذا كان الأمر المطلق غير المقيد بزمن يقع فيه الفعل يقتضى الفور أو التراخى ، وأدلة كل مذهب ، وما نوقشت به تلك الأدلة , أرى أن الراجح فى هذه المسألة هو مذهب القائلين بأن الأمر يكون لمطلق الطلب من غير تقييد بفور ولا تراخ , لعدم وجود دليل قوى يجعل هذا الأمر للفور , أو يجعله للتراخى , وأن جعله لمطلق الطلب خير من جعله مشتركا لفظيا بين الفور والتراخى ، أو جعله حقيقة فى أحدهما مجازا فى الآخر , لكون الاشتراك اللفظى والمجاز خلاف الأصل ، فكان مطلق الطلب , وهو الاشتراك المعنوى أولى .
فائدة :
ذكر الزركشى أن الخلاف فى هذه المسألة إنما هو فى الأمر المطلق ، أما الأمر المعلق بالفاء
فقد اختلف فيه على وجهين :-
أحدهما : أنه على الفور ، لأن الفاء للتعقيب .

الثانى : أنه لا يقتضيه . ثم ذكر أن الصحيح هو الأول ؛ للإجماع على أن " الفاء " تفيد التعقيب ، ومن أمثلة الأمر المعلق بالفاء : قوله – تعالى- : ( إذا قمــتم إلى الصلاة فاغسلوا ( (
) ، وقوله – سبحانه - : ( إذا قيل لكم تفسحوا فى المجـالس فافسحوا ( (
)  وقوله – عز وجل - : ( إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم صـدقة ( (
) , وقوله – تعالى - : ( إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ( (
) .
المبحث التاسع :
هل يدخل العبيد فى مطلق أمر الشارع  (
)؟

قد يرد الأمر من الشارع بالألفاظ المطلقة ، كلفظ الناس ، والمؤمنين ، والمكلفين ، فهل الأمر الوارد بهذه الهيئة يدخل فيه العبيد مع الأحرار ، أم أن هذا النوع من الألفاظ يختص بالأحرار فقط  ؟ .
اختلف العلماء فى ذلك على ثلاثة مذاهب :-

المذهب الأول :أن العبيد داخلون مع الأحرار فى مطلق أمر الشارع ، أى أنه إذا ورد الأمر  بالألفاظ التى تتناول الأحرار والعبيد ، فإنه يحمل عليهما . وهذا هو مذهب جمهور العلماء واختاره الغزالى , والآمدى , وابن الحـاجب , وابن السبكى (
) .

المذهب الثانى : أن العبيد غير داخلين مع الأحرار فى مطلق أمر  الشارع ، أى أن المطلق من الألفاظ يختص بالأحرار فقط , ولا يدخل فيه العبيد إلا بدليل . وهذا المذهب نسبه الشيرازى إلى بعض الأصحاب (
) , وذكر الشنقيطى (
) أنه قول بعض المالكية (
) .

المذهب الثالث : أن الأمر المطلق يتناول الأحرار والعبيد شرعا فى حقوق الله – تعالى- ، أما الأمر المتعلق بحقوق الآدميين فلا يدخلون فيه ، وهو محكى عن الإمام أبى بكر الرازى من الحنفية (
) .
الأدلة :

أولا : استدل القائلون بأن العبيد يدخلون مع الأحرار فى مطلق أمر الشارع بأدلة كثيرة منها ما يلى :-
الدليل الأول : أن الأمر مشتمل على الأحرار والعبيد بقوله – تعالى - : ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ( (
) ، وقوله – عز وجل - : ( فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله ( (
) , وقوله – عز من قائل - : ( يا بنى آدم خذوا زينـتكم عند كل مسجد ( (
) , وقوله – تعالى - : ( يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير ( (
) , وقوله : ( إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ( (
) ، وقــوله : ( وأشــهدوا ذوى عدل منكم ( (
) , وغير ذلك ، فوجب جعل كل من الأحرار والعبيد معنيين به إلا أن يمنع مانع عقلى أو سمعى , ولا مانع من ذلك .
نوقش هذا الدليل : بأنا لا نسلم أنه ليس هناك مانع ؛ إذ المانع ما ثبت من وجوب خدمة سيده فى أوقات العبادات , وذلك يمنعه من العبادات  .
أجيب عن هذا : بأنه لا تجب عليه خدمة سيده حتى يفرغ من العبادات ؛ لأن أوقات العبادات مستثناة لهم ، فلا يجب فيها حق السيد (
) .
الدليل الثانى :  استدلوا بقياس الأمر على الخبر فقالوا : إن العبيد يدخلون فى لفظ الخبر, نحو قوله – تعالى - : ( كنتم خيـر أمة أخرجت للناس ( (
) ، وقوله – سبحانه - : ( وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى ((
) وغير
ذلك ، فوجب أن يدخلوا فى الأمـر المطـلق بجـامع لزوم القبول ؛ إذ الخبر يلزم قبوله من
الصادق , والأمر يلزم قبـــوله من الشارع (
) .
الدليل الثالث : استدلوا – أيضا – بقياس الأمر على النهى فقالوا : إن العبد يشارك الحر فى توجه النهى إليه بلا خلاف ، كقوله – تعالى - : ( ولا تقربوا الزنا ( (
) , وقوله : ( ولا تقتلوا النفس ( (
) , وغير ذلك , فكذلك فى توجه الأمر  .
فإن قيل : لا نسلم ذلك  .

أجيب : بأنه لا يخلو إما أن يقولوا : المنهيات مباحات له ، أو محرمة عليه ، فإن قالوا بالأول خرقوا الإجماع ، وخالفوا الشرع , وإن قالوا بالثانى ، فتحريمه إما بنص خاص ورد فيه  وهذا ما لا طريق لهم إليه , أو بما ذكرنا من الآيات ، فيكون دخولا فى الخطاب المطلق كما بينا(
) .
الدليل الرابع : استدلوا من المعقول فقالوا : إنه يصح أن يملك العبد سيدان , ويتجه نحوه أمرهما ونهيهما , وإذا لم يتناف ملك اثنين وما يوجبه ملكهما , فأحرى أن لا يتنافى إطلاق خطاب الله – تعالى – له وأمر آدمى له بحكم الرق ، لا بحكم ملك جوهره وعين ذاته ، مع كون الآدمى فى تملكه دخيلا , وملك الله هو الأصل ؛ لأن ملكه يشمل الأعيان والجواهر  فكان أولى (
) .
ثانيا : استدل القائلون بأن العبيد لا يدخلون مع الأحرار فى مطلق أوامر الشارع بأدلة كثيرة منها ما يلى :
الدليل الأول : أن هناك كثيرا من الأوامر الشرعية لم يدخل العبيد فى إطلاقها , ومن ذلك :

قوله – تعالى- : ( وآتوا الزكاة ((
) ،وقوله : ( فاقتلوا المشركين ( (
) ، وقوله: ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ( (
) , وقوله : ( وأقـيموا الشهادة لله ( (
) , وقوله : ( إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ((
) ، وغير ذلك , فدل على أنهم لا يدخلون فى مطلق أمر الشارع .
أجيب عن هذا الدليل : بأنهم قد دخلوا فى جميع أوامر الشارع ، نحو قوله – تعالى - :
( فأقيمــوا الصلاة ( (
), وقـوله : ( فمن شـهد منكم الشهر فليصمه (  (
), وقوله : ( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ( (
), وقوله : ( إن الله يأمــركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ( (
),  وغير ذلك ، ولا نجد دليلا خصهم بهذه الأشياء ، فدل على أنهم دخلوا فيها بعموم الخطاب ، فتعلقكم  بما خرجوا منه معارض بما دخلوا فيه .

على أن ما ذكرتموه من الأوامر التى خرجوا منها قد ثبت بأدلة أوجبت إخراجهم ؛ لأن الزكاة تجب على من ملك نصابا من المال , والعبد لا يملك المال ، ثم إن ذلك لا يمنع من دخوله تحت الخطاب ، فإن الفقير الحر المسلم لا تجب عليه الزكاة مع أن الخطاب متوجه إليه  .

وأما أن العبد لا يلزمه الجهاد ، فلأن رقبته مال ، والمالية التى فيه للسيد ،وفى الجهاد تعرض للتلف ،والسيد له حفظ ماله من التلف ، خاصة وأن الجهاد من فروض الكفايات ، وقد قام به من يكفى  من الأحرار ، فهو بمثابة مدين يمنعه غريمه من الجهاد ، فإن تعين على العبد واحتيج إلى قتاله وجب عليه .
وأما النكاح فليس من العبادات ، ولهذا لا يجب على الحر ، فأولى أن لا يجب على العبد وأما الشهادة فهو من أهلها ،فإذا كان عنده شهادة لزمه تأديتها كالحر ، وأما الجمعة فإنها لا تلزمه لقول النبى -(- : " الجمعة حق واجب على كل مسلم فى جماعة إلا أربعة : عبد مملوك ، أو امرأة ، أو صبى ، أو مريض " (
) . وهذا الاستثناء دليل على أنهم قد دخلوا فى الخطاب
كما دخل المريض والمرأة ، وإنما خرجوا باستثناء رسول الله - ( - (
) .
الدليل الثانى : أنه قد انعقد الإجماع على صرف منافع العبد إلى مهمات سيده , وقضاء حوائجه ، فلو دخل العبد ثانيا فى الأمر العام لأدى ذلك إلى صرف تلك المنافع إلى غير السيد، فيكون تناقضا , فوجب ترك الظاهر , وهو دخوله فى عموم الأمر .
أجيب عن هذا الدليل : بأنا لا نسلم صرف منافع العبد إلى سيده على جهة العموم , بل قد استثنى من ذلك وقت تضايق العبادات , حتى أنه يجب عصيانه لو أدت طاعته إلى فوات العبادة ؛ لأنه لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق , وعلى هذا فلا تناقض (
) .
الدليل الثالث : أن العبد أنقص مرتبة من الحر ؛ لأنه ملكه , والحر مالكه , فلا يجوز أن يساويه فى الخطاب بالأمر , فيصير مثله  .
أجيب عن هذا الدليل :
أولا : لا نسلم أن العبد أنقص ؛ إذ إنهما متساويان فى حق الله – تعالى - ؛ لأنهما ملكه .

على أنه قد ساواه فى توجه الخطاب الخاص والنهى إلى كل واحد منهما ، فكذلك فى العام لا فرق بينهما  .

ثانيا : سلمنا أن العبد أنقص ، لكن عدم المساواة قد حصل من وجه آخر غير الخطاب ، وهو أن العبد لا يملك , وأنه مال يباع ويوهب كسائر الأموال , ولا يقتل الحر بقتله ، ولا يحد بقذفه ، وغير ذلك ، فأغنى عن تحقيق نقصه بإخراجه عن مطلق الأمر .

على أن نقصه لا يمنعه من المشاركة , كنقص العجم عن العرب , والفاسق عن العدل , ومن أسلم بعد الفتح عمن أسلم قبله (
) .
ثالثا : استدل أبو بكر الرازى على أن الأمر المطلق يتناول العبيد شرعا فى حقوق الله – تعالى – بخلاف المتعلق بحقوق الآدميين فلا يدخلون فيه فقال : أما أن الأمر المطلق يتناول العبيد شرعا فى حقوق الله – تعالى –  فلأنهم كثيرا ما يدخلون فى الأوامر الواردة فى حقوق الله – تعالى – على وفق اللغة ، وكثرة إرادتهم فى الاستعمال إذا انضم إليها ما تقتضيه اللغة تصلح دليلا لإرادتهم فى حقه – تعالى-، فوجب التفصيل بين حقه – عز وجل– وحق غيره .
وأما أنه لا يتناولهم فى حقوق الآدميين ؛ فلأنه لا يملك فعل شئ من حقوق الآدميين ،كالعقود والإقرارات , وغير ذلك ، فلم يدخل فى الخطاب بها .

أجيب عن هذا : بأنه لم يملك التصرف فى حقوق الآدميين بدليل , وهذا لا يمنع من دخوله فى الخطاب بها وبغيرها , ثم يخص بدليل كالعموم ، فإن من صفته الاستغراق , وإن جاز أن يخصص ، وتخصيصه لا يبطل ما وضع له .
وكذلك حقوق الله – تعالى – يتوجه إليه الخطاب بها ، وكثير منها لا يملك فعلها (
) .
الترجيح :
بعد هذا العرض للمذاهب , وأدلتها ، وما نوقشت به تلك الأدلة أرى أن المذهب الراجح فى هذه المسألة هو مذهب الجمهور القائلين بأن العبيد داخلون مع الأحـرار فى مطلـق أوامـر
الشارع لما يلى :
أولا : قوة أدلتهم وسلامتها من المناقشة  .
ثانيا : ليس هنالك ما يصلح مانعا من دخولهم مع الأحرار فى مطلق أمر الشارع ، على أن ما ذكر من الأوامر التى لا تتناولهم قد خرجوا منها بأدلة خارجية خصصتهم ،والتخصيص لا يمنع من العموم ، والتخصيص إخراج ، فهو أدل على أن الأمر قد عم العبيد وشملهم .
ثالثا : القول بتناول الأمر المطلق للأحرار والعبيد معا قد تطابق فيه الشرع مع اللغة  واللغة أكبر دليل إذا لم يعارضها الشرع .  والله أعلم

المبحث العاشر:
هل تدخل النساء فى الأمر الموجه إلى الرجال ؟(
)
قد يرد أمر من الشارع موجه إلى جماعة الذكور , وقد يرد أمر آخر موجه إلى جماعة الإناث وقد يرد أمر آخر موجه إليهما معا , كالناس , والإنس , والبشر  .
تحرير محل النزاع :
اتفق العلماء على أن كل واحد من المذكر والمؤنث لا يدخل فى الجمع الخاص بالآخر كالرجال , والنساء ، واتفقوا – أيضا – على دخولهما فى الجمع الذى لم تظهر فيه علامة التأنيث ولا التذكير ، كالناس , وعلى دخولهما فيما هو موضوع ليعم الصنفين مثل : " من " لثبوت ذلك اتفاقا  .
وإنما اختلفوا فيما ظهرت فيه علامة التذكير ، فإن العرب تغلب فيه المذكر  فإذا أرادوا الجمع بينهما أطلقوه وأرادوا النوعين , ولا يفردون المؤنث بالذكر وذلك مثل : المسلمين  والمؤمنين , وافعلوا , فهذه الصيغ إذا أطلقت هل هى ظاهرة فى دخـــول النساء على سبيل التغليب أم لا ؟ (
) .
اختلف العلماء فى هذه المسألة على مذهبين :-
المذهب الأول : النساء لا يدخلن فى الأمر الموجه إلى جماعة الرجال إلا بقرينة . وهو مذهب جمهور الأصوليين , وقد ذهب إليه الأشاعرة والشافعية , والمالكية , وكثير من الحنفية , والإمام أحمد فى رواية , واختاره إمام الحرمين , والغزالى , والمعتزلة (
) .

المذهب الثانى : النساء يدخلن فى الأمر الموجه إلى جماعة الرجال  , وإليه ذهب أكثر الحنابلة , وبعض الحنفية , والشافعية , وهو ظاهر كلام الإمام أحمد فى الرواية الثانية , وهو
مذهب الظاهرية (
) ومنهم ابن داود (
) .
الأدلة :

أولا :استدل القائلون بعدم دخول النساء فى الأمر الموجه إلى الذكور إلا بقرينة بما يلى :

الدليل الأول  : قوله – تعالى – : ( وجاهدوا فى الله حق جهاده ( (
) , وقوله : ( فاقتلوا المشركين ( (
) , وقوله : ( كتب عليكم القتال ( (
) ، وقوله : ( إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ( (
) .
وجه الدلالة من هذه الآيات : أن النساء لا يشاركن الرجال فى أحكام تلك الأوامر, فدل ذلك على عدم دخول النساء فى الأمر الموجه للذكور إلا بقرينة .
أجيب عن هذا : بأنهن خرجن من أحكام تلك الأوامر بقرينة , وهى استثناء النبى - (- لهن  ولولا تلك القرينة لشاركن الرجال فى إيجاب ذلك عليهن , فــدل ذلك على دخولهن فى الخطاب (
) .
الدليل الثانى : ما روى عن أم سلمة (
) – رضى الله عنها – أنها قالت لرسول الله - ( - : " ما لنا لا نذكر فى القرآن كما يذكــر الرجال ، فنزلت : ( إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ( (
) .
وجه الاستدلال : أن الله – تعالى – عطف جمع الإناث على جمع الذكــــور " المسلمين
والمؤمنين .. الخ " فى الآية , ولو كان داخلا فيه لما حسن عطفه عليه ؛ لعدم فائدته , على
أنهن لو كن قد دخلن فى جمع الذكور لكن مذكورات , ولو كن كذلك لما صح السؤال من السيدة أم سلمة – رضى الله عنها – للرسول - ( - , ولما أقرها عليه , لكنها سألت وأقرها , فدل على أنهن لا يدخلن ؛ لأن النبى - (- لا يقر على باطل (
)  .
اعترض على هذا الدليل : بأن العطف لا يدل على عدم دخول الإناث فى جمع التذكير ؛ لأنه يمكن أن يدخلن ، ثم يأتى لفظ يخصهن من باب عطف الخاص على العام ، كقوله – تعالى - : ( حافظوا على الصلوات والصلاة والوسطى ( (
) , فالصلاة الوسطى داخلة فى الصلوات  ومع هذا عطفت عليها .
أجيب عن هذا الاعتراض : بأنا لو سلمنا ذلك لكانت فائدة العطف التأكيد , ولكن إذا قلنا إن جمع الذكور لا يشمل الإناث تكون الفائدة التأسيس , وهى أولى بالاعتبار من فائدة التأكيد (
)
الدليل الثالث : استدلوا من المعقول فقالوا : إن الجمع تضعيف الواحد ، فلفظ " المسلمون " تضعيف لفظ "مسلم " , ولفظ " المؤمنون " تضعيف لفظ " مؤمن "  , ولفظ "مسلم" , "ومؤمن "  لا يتناول المؤمنة ولا المسلمة إجماعا ، فكذلك الجمع ، وكذلك لفظ " قام "لا يتناول المؤنثة  فلفظ : " قاموا " الذى هو تضعيف لفظ " قام " يجب أن لا يتناول الإناث (
)  .
قال إمام الحرمين : " ولا يخفى على من شذا (
) طرفا من العربية  أن قول القائل : " مسلمان " مبنى على قول القائل فى الواحد " مسلم " , وقول القائل : " مسلمات " مبنى على قوله فى الواحدة " مسلمة " , وقول القائل " المسلمون " مبنى على " مسلم" و " مسلمين " , وهذه التقاسيم أظــهر من أن يحتاج فى إثباتها إلى تكلف وإطناب " (
)
ثانيا : استدل القائلون بدخول النساء فى الأمر الموجه إلى جماعة الرجال بما يلى :
الدليل الأول : أن أغلب أوامر الشرع ، بل ونواهيه وردت بصيغة الجمع المذكر , فلو لم
تدخل النساء فى الخطاب لما شارك النساء الرجال فى الأحكام , ولكن النساء يشاركن الرجال

فيها بالإجماع ، فمن الأوامر قوله – تعالى – : ( فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ( (
) , وقوله
– عز وجل - : ( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ( (
) , وقوله : ( وأعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ( (
) , وقوله : ( فاتقوا الله ما استطعتـم واسمعـوا وأطيعـوا وأنفقـوا خيرا لأنفسكم ( (
) .

ومن النواهى : قوله – عز وجل - : ( ولا تقربوا الزنا ( (
) , وقوله : ( يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ( (
) , وغير ذلك  ، فدل ذلك على أن إطلاق الخطاب يتناولهن .
أجيب عن هذا الدليل :  بأن النساء وإن شاركن الرجال فى كثير من الأحكام إلا أنهن يفارقن الرجال فى كثير من الأحكام الثابتة بخطاب التذكير ، كالجهاد , وصلاة الجمعة ، إلى غير ذلك من الأحكام ، فإن الرجال يجب عليهم ذلك دون النساء , ولو كان جمع التذكير مقتضيا لدخول الإناث فيه ، لكان خروجهن عن هذه الأوامر على خلاف الدليل , وهو ممتنع ، فحيث وقع الاشتراك تارة , والافتراق أخرى ، علمنا أن ذلك مستند إلى دليل خارجى ، لا لكون النساء يدخلن فى خــطاب الرجال باقتضاء اللفظ لذلك (
) .
الدليل الثانى : المألوف من أهل العربية أنه إذا اجتمع التذكير والتأنيث غلبوا جانب التذكير  فإذا تمحض النساء ، قيل لهن : ادخلن , وإذا وجد معهن رجال ، قيل : ادخلوا تغليبا للتذكير على التأنيث .
والدليل على ذلك قوله – تعالى – : ( وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم فى الأرض مستقر ( (
) , فقد عبر – سبحانه – عن آدم وحواء وإبليس بلفظ التذكير، وقوله–عز وجل - : ( وادخلوا الباب سجدا ( (
) , والمـــراد : بنو إسرائيل رجالهم ونساؤهم.

كما ألف منهم تغليب جمع من يعقل إذا كان معه من لا يعقل , ومنه قوله – تعالى : ( والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشى على بطنه ومنهم من يمشى على رجلين ومنهم من يمشى على أربع ( (
) ، فعبر – سبحانه – بـ " من " التى للعاقل عمن يمشى على بطنه كالحيات , ومن يمشى على أربع كالحيوانات ، تغليبا للعاقل الذى يمشى على رجلين  .

وكتغليبهم فى التثنية أحد الاسمين على الآخر ، كقولهم : الأسودان : للتمر، والماء والعمران: لأبى بكر , وعمر , والقمران : للشمس ، والقمر . فدل ذلك على جواز دخول النساء فى خطاب الذكور ، وأنه يتناولهن من باب التغليب  .

أجيب عن هذا الدليل : بأنا نسلم أن المألوف من لغة العرب تغليب المذكر على المؤنث  ويكون ذلك من باب التجوز ، كما يتجوز بلفظ الأسد عن الإنسان , ولا يلزم أن يكون ظاهرا فيه , ولا ننازع فى ذلك ، لكن النزاع فى أن جمع التذكير إذا أطلق يكون ظاهرا فى دخول المؤنث ومستلزما له أو لا ؟ وليس فيما قيل دليل على ذلك .
فإن قيل : الأصل فى الإطلاق الحقيقة ، فلا يصار إلى المجاز إلا بدليل .
قلنا : لا نزاع فى أنه للرجال وحدهم حقيقة , ولو كان لهم وللنساء معا حقيقة للزم الاشتراك
وإلا فالمجاز والمجاز أولى من الاشتراك (
)  .
الدليل الثالث : الغالب أن النساء تابعات للرجال ، لذا فإنه يستهجن من العربى أن يقول لأهل قرية : أنتم آمنون ونساؤكم آمنات ؛ لحصول الأمن للنساء بقوله : أنتم آمنون , ولولا دخولهن فى الخطاب لما استهجن ذلك ، وكذلك إذا كان بحضرته رجال ونساء ، فقال : قوموا ، سمج فى اللغة أن يقول : وقمن ، ويكون ذلك كافيا فى الأمر للنساء بالقيام , فدل ذلك على دخولهن فى جمع التذكير  (
) .
أجيب عن ذلك : بأن الاستهجان وعدم الحسن جاء من أن تأمين الرجل لا يكون كاملا إلا بتأمين نسائه , فلو لم تكن النساء آمنات لما أمن الرجال مطلقا , ولكن هذا لا يدل على ظهور دخول النساء فى الخطاب , وهو المدعى  (
)  .
الدليل الرابع : لو أوصى لرجال ونساء بمائة درهم ، ثم قال : أوصيت لهم بكذا ، دخلت النساء بغير قرينة , وهو معنى الحقيقة ، فيكون حقيقة فى الرجال والنساء ظاهرا فيهما , وهو المطلوب .
أجيب عن ذلك : بأنا نمنع أن دخول النساء كان بغير قرينة ، فإن الوصية السابقة قرينة دالة على إرادتهن (
)  .
الترجيح
بعد  أن ذكرت مذاهب العلماء ، وأدلتهم ، وما نوقشت به تلك الأدلة ، أرى أن الراجح فى المسألة هو مذهب الجمهور  القائلين : بأن النساء لا يشاركن الرجال فى الأحكام الثابتة بخطاب التذكير إلا بقرينة ؛ لقوة أدلتهم , وسلامتها من المناقشات التى وجهت إليها , ولأن النساء وإن شاركن الرجال فى أحكام كثيرة ثابتة بخطاب التذكير , إلا أن هذه المشاركة ليست بنفس الصيغة , بل بدليل خارجى ، كعموم بعثة النبى - ( - للرجال والنساء معا , أو نص صريح من القرآن ، أو السنة ، أو الإجماع , أو القياس ، كما خرجن من عموم الأمر بصلاة الجمعة  والجهاد , وقتال المشركين  .      والله أعلم
المبحث الحادى عشر :
هل  الأمر الموجه إلى النبى - ( - يتناول أمته  ؟ (
) .

إذا ورد أمر موجه إلى النبى - ( -  كقوله – تعالى - : ( يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ( (
) ، وقوله : ( يا أيها النبى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ( (
)  وقوله : ( يا أيها النبى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ( (
) ، فهل هذا الخطاب الخاص بالرسول - (- كما فى الأمثلة السابقة - يتناول الأمة أم لا ؟  .
تحرير محل النزاع :
الأمر الموجه للنبى - ( - قد يظهر اختصاصه به أولا , فإن ظهر اختص به بلا خلاف  كأن يدل دليل من نص ، أو إجماع ، أو قياس على أن ذلك من خصائصه ، كالزواج بأكثر من أربع ، فقد دل الإجماع على أن ذلك خاص به - ( -  وإن لم يظهر اختصاصه - ( - به ، فهذا هو محل النزاع  .
آراء العلماء فى المسألة :
اختلف العلماء فى هذه المسألة على مذهبين :-
المذهب الأول : أن الأمر الموجه إلى النبى - ( - لا يتناول الأمة معه . وإليه ذهب جمهور العلماء , واختاره إمام الحرمين ، والغزالى ، والرازى , ونسبه الآمدى إلى الأصحاب  واختاره ابن الحاجب (
) .
المذهب الثانى : أن الأمر الموجه  به – عليه الصلاة والسلام – يشمل الأمة معه  .وإليه ذهب الحنفية , والإمام أحمد , وأصحابه , وهو ظاهر كلام الإمام الشافعى ، كما نسبه إليه الإسنوى  (
) .
الأدلة :

أولا :استدل القائلون بأن الخطاب الموجه إلى النبى - (- لا يتناول الأمة بما يلى :
الدليل الأول : خطاب الرسول - (- خطاب بالمفرد ، فهو موضوع فى أصل اللغة للواحد , وخطاب الواحد لا يعم ؛ لأنه لا يتناول غيره ، فإن السيد إذا أمر بعض عبيده بخطاب يخصه فإن هذا الخطاب لا يتناول الباقين ؛ لأنه قد يكون فى الأمر للواحد المعين مصلحة له , وهو مفسدة فى حق غيره ، كأمر الطبيب الواحد من الناس بشرب بعض الأدوية فإنه لا يكون أمرا لغيره ؛ لاحتمال التفاوت فى الأحوال التى تقتضى ذلك ، وإذا امتنع اتحاد الخطاب , وجاز اختلاف الحكمة والمقصود من الأمر , فإنه يمتنع التشريك فى الحكم , إلا إذا قام دليل من خارج يدل على الاشتراك فى العلة الداعية إلى ذلك الحكم ، فالاشتراك فى الحكم يكون مستندا إلى العلة لا إلى نفس الخطاب الخاص بمحل التنصيص ويكون ما دل عليه دليل خارجى من غير محل النزاع ؛ لأن النزاع فيما إذا لم يقم دليل خارجى على إرادة ذلك .

اعترض على هذا الدليل من قبل المخالفين :   بأننا لا ندعى أن هذا الخطاب يتناول الأمة من جهة اللغة حتى تستدلون بأن لفظ ( النبى ) قد وضع للواحد فلا يتناول غيره ، ولكننا ندعى أن هذا الخطاب يتناول الأمة من جهة العرف ، فإن من أقسام العام ما يكون عمومه بسبب العرف  وإن كان اللفظ بوضعه اللغوى لا يفيد العموم ، كما فى قوله – تعالى - ( حرمت عليكم أمهاتكم ( (
) , وقوله – تعالى - : ( حرمت عليكم الميتة ( (
) .
الدليل الثانى : لو كان الخطاب الموجه إلى النبى- ( - خطابا لأمته ، لكان إخراج الأمة من الخطاب بـ ( يا أيها النبى ( مثلا , والنص على النبى - ( - هو المراد دون غيره تخصيصا للعموم والإجماع منعقد على أن ذلك ليس تخصيصا ، فالخطاب الخاص بالنبى-  (  لا يشمل الأمة .
نوقش هذا الدليل :بأنا لا نسلم بطلان اللازم , ولا نسلم دعوى الإجماع على أن إخراج الأمة

لا يعتبر تخصيصا فى هذه الحالة ؛ لأنا نعتبره تخصيصا ؛ إذ إن التخصيص يدخل العام عرفا  كما يدخل العام لغة (
) .
ثانيا : استدل القائلون بأن الخطاب الموجه إلى النبى - ( - يتناول الأمة بما يلى :-

الدليل الأول : قوله – تعالى - : ( يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ( (
) .

وجه الدلالة : أن الله – تعالى – أفرد النبى - ( - بالخطاب ، وأمر بصيغة الجمع والعموم فدل على أن خطابه خطاب لأمته  .
أجيب عن هذا الدليل : بأن قوله – تعالى - ( إذا طلقتم النساء (  خطاب عام للجميع يدخل فيه النبى - ( - ، وغيره من الأمة , وتخصيص النبى - ( - فى أول الآية بالنداء جرى مجرى التشريف والتكريم له ،  ولا يمتنع أن يقال : يا فلان  افعل أنت وأتباعك كذا   وإنمــا النزاع أن يقال : افعل أنت كذا ، ولا يتعرض للأتباع ، ثم نقول بدخول الأتباع فى خطابه  .
ثم إن هذه الآية دليل عليكم لا لكم ؛ لأنها تدل على أن خطاب النبى - ( - لا يكون خطابا للأمة ؛ لأنه لو كان خطابا للأمة لما قال : ( إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن  ( بضمير الجمع فى الكلمتين ، بل كان يكفى أن يقول : إذا طلقت النساء فطلقهن بلفظ المفرد , ويكون نفس هذا الخطاب خطابا لأمته ، لكن لما كان خطاب الرسول - ( - ليس خطابا للأمة قال : ( إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ( , فخطاب النبى - ( - ليس خطابا للأمة , وهو المطلوب (
)
الدليل الثانى :  استدلوا – أيضا – بقوله – تعالى - : ( يا أيها النبى إنا أحللنا لك أزواجك اللاتى ءاتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتى هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى إن أراد النبى أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين  ( يقول : :::(
) .
وجه الاستدلال من هذه الآية : أنه لو كان خطاب النبى - ( - لا يعم الأمة ، لكــان قوله : ( خالصة لك ( لا فائدة فيه ؛ لأن تخصيص الرسول -(- معروف ابتداء من قوله – تعالى - :( يا أيها النبى ( , ولما كان عدم الفائدة عبثا , والعبث محال على الله – تعالى –  ، وجب أن يكون لهذه الكلمة فائدة ، وهى تخصيص الرسول -(- فيفهم دخول غيره معه  .

أجيب عن هذا : بأنه قد جىء بقوله : ( خالصة لك ( لقطع احتمال العموم فى الخطاب
الخاص به - (- ، وفائدته أن لا تلحق الأمة به قياسا ، كما كانت تلحق به دون زيادتها(
) .

الدليل الثالث : استدلوا أيضا  بقوله – تعالى - : ( فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا ( (
) .

وجه الاستدلال  : أن الله – تعالى – أخبر أنه إنما أباح له ذلك ليكون رفعا للحرج عن جميع الأمة , ولو كان الأمر يخصه لما انتفى عنهم الحرج بنفى الحرج عنه , فصار كأنه يقول : أرخصنا لك فى تزوج أزواج أدعيائك ؛ لنرخص لأمتك ذلك اقتداء بك , ونزولا على ما شرع لك , فثبت بهذا أنهم مشاركوه فى الحكم الذى يخاطب به ؛ إذ لو لم تدخل أمته فى الخطاب الخاص به لما علله بهذا .
أجيب عن هذا بما يلى :-
أولا : بأن الحكم فى هذه الآية  - وهو جواز زواج الرجل من زوج ولده المتبنى – عام بالإجماع  .
ثانيا : بأن هذا خبر لا إنشاء ، فالله – تعالى – أخبر بأنه زوج نبيه - ( - زينب , ولذا فإنها كانت تفاخر أمهات المؤمنين بذلك , وإذا كان الأمر كذلك فليس الدليل فى محل النزاع (
) .

الدليل الرابع : أن من له منصب الاقتداء إن كان قدوة لغيره كقائد الجيش إذا قال له الملك : افتح البلاد الفلانية , وكر على العدو , فإن أهل اللغة يفهمون من ذلك أن الأمر موجه له ولأتباعه ، فيكون عاما له ولهم ، والنبى - (- ثبتت قدوته للأمة بالإجماع , فأمره ونهيه أمر ونهى لأمته إلا ما دل الدليل على أنه من خصائصه , فيكون الأمر الخاص به أمرا عاما له ولأمته .
أجيب عن هذا بما يلى :
أولا : بأنا لا نسلم أن ذلك فهم من الخطاب ؛ إذ إن أمر القائد لا يكون أمرا لأتباعه لغة ، فإنه يصح أن يقال : أمر القائد ولم يأمر الأتباع ،  وكذلك لو حلف أنه لم يأمر الأتباع لم يحنث فى يمينه باتفاق , ولو كان أمر القائد أمرا لأتباعه لحنث  .
ثانيا : سلمنا هذا الفهم من هذا المثال وغيره , لكن ذلك الفهم إنما حصل من قرينة خارجية وهى أن الغرض من فتح البلاد ونحوه متوقف على مشاركة أتباع القائد له بخلاف خطاب النبى - (-  الذى هو محل النزاع فإن امتثاله لا يتوقف على مشاركة الأمة له فيما وجب
عليه أو حرم أو أبيح , والفرق بين الصورتين واضح (
) .
الترجيح :
بعد هذا العرض لمذاهب العلماء , وأدلتهم , وما نوقشت به تلك الأدلة أرى أن الراجح فى المسألة هو مذهب القائلين بأن الخطاب الموجه إلى النبى - (- لا يتناول الأمة ؛ لقوة أدلتهم وسلامتها مما ورد عليها من مناقشات , وضعف أدلة مخالفيهم  .
وأيضا : فإن الذين قالوا إن الخطاب الموجه إلى النبى - (- يشمل الأمة معه إنما نظروا إلى القرائن المحتفة بالأمر , وكونهم دخلوا معه - ( - بقرينة من القرائن لا يعنى أن الصيغة تشملهم .    والله أعلم
المبحث الثانى عشر :
هل يدخل الرسول - ( - فى الأمر العام للمؤمنين ؟ (
)
قد يرد الأمر بصيغة العموم ، مثل قوله – تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ( (
) , وقوله : ( يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمــنات مهاجرات ( (
)  وقوله : ( يا أيها الناس اعبدوا ربكم ( (
) , وقوله : ( يا عبادى الذين آمنوا إن أرضى واسعة فإياى فاعبدون ( (
) , فهل يدخل الرسول - ( - فى هذا الأمر أم لا  ؟ اختلف العلماء فى هذه المسألة على مذهبين :
المذهب الأول : أنه - ( - يدخل فى الأمر العام للمؤمنين  . وهذا مذهب جمهور العلماء  وبه قال أصحاب الشافعى فى أحد الوجهين , وحكى عن الإمام أحمد , واختاره الجوينى والغزالى , والآمدى , وابن الحاجب (
) .
المذهب الثانى : أنه - ( - لا يدخل فى الأمر العام للمؤمنين مطلقا . وهو قول أصحاب
الشافعى فى وجه , واختاره الشيرازى , ونسبه الآمدى إلى طائفة من الفقهاء والمتكلمين (
) .

الأدلة
أولا : استدل القائلون بدخوله -( - فى الأمر العام للمؤمنين بما يلى : -

الدليل الأول  : أن النبى - (- كان يأمر أصحابه بالأمر ، فإذا تخلف عنه سألوه : ما بالك لم تفعله ؟ , ولو لم يعقلوا دخوله فى الأمر لما سألوه  . من ذلك : ما روى أنه - (- أمر أصحابه بفسخ الحج لما بعد الاتيان العمرة , ولم يفسخ هو - ( - ، فقالوا له : أمرتنا بالفسخ ولم تفسخ , فلم ينكر عليهم ما فهموه ، بأن قال :  وأين أنا منكم , أو كيف يلزمنى ما أمرتكم به ؟ , بل عدل إلى الاعتذار بالأمر الذى يخصه و هو سـوقه الهدى  فقال : " لو استقبلت
من أمرى ما استدبرت لما سقت الهدى ولجعلتها عمرة " (
) ، فدل هذا على أن حكمه - ( –
وحكم أمته فى المشروع سواء (
) .
الدليل الثانى : أن هذه الأوامر عامة لكل إنسان  , وكل مؤمن , وكل عبد , والنبى - (- سيد الناس والمؤمنين والعباد , والنبوة غير مخرجة له عن إطلاق هذه الأسماء عليه ، فلا تكون مخرجة له عن هذه الأوامر (
) .
الدليل الثالث : ما أوحاه الله إلى نبيه - ( - آكد من اجتهاده ، ومعلوم أنه إذا اجتهد وأفتى كانت فتواه لنفسه ولغيره ، فدخوله فيما أوحاه الله إليه ليعلم به غيره أولى (
) .

الدليل الرابع : أن أمر النبى - (- يتضمن الإخبار بوجوبه فى الشرع ، فصار بمنزلة ما لو قال : هذه العبادة واجبة  .
أجيب عن هذا الدليل : بأنه يتضمن الإخبار بوجوبه على غيره , وأما الوجوب على الإطلاق فلا يتضمنه ؛ لأن الإخبار عن نفسه وحده يجوز ، كما لو قال : كتب على ولم يكتب عليكم , وفى مسألتنا لا يجوز أن يأمر نفسه وحدها ؛ إذ الإنسان لا يأمر نفسه , كذلك لا يجــوز أن يأمر نفسه مع غيرها (
)  .
ثانيا : استدل القائلون بأن النبى - (- لا يدخل فى الأمر العام لأمته بما يلى : -

الدليل الأول : أن النبى - ( – إذا أمر أمته بأمر فإنه يكون آمرا ، فلو كان مأمورا بهذا الأمر للزم من ذلك أن يكون آمرا ومأمورا بخطاب واحد , وهو ممتنع  .

كما أنه يلزم أن يكون آمرا لنفسه , وأمر الإنسان لنفسه ممتنع ، كما أنه يلزم أن يكون مبلغا ومبلغا إليه بخطاب واحد , وهو محال  .
أجيب عن هذا : بأن ما ذكرتموه مبنى على كون الرسول - ( - آمرا , أو مبلغا , وليس كذلك ، فالآمر هو الله , والمبلغ هو جبريل , والرسول -  ( - حاك لتبليغ جبريل ما هو داخل فيه مما أوحى إليه . وفرق بين الآمر , والمبلغ ، والحاكى .

على أن كلامنا فى الصيغة , وهى عامة تشمل المخاطب وغيره على السواء , وكونه خرج بقرينة كونه آمرا أو غيرها ، لا يعنى أن الصيغة لا تشمله (
) .

الدليل الثانى : أن النبى - ( - قد اختص بأحكام لا تشاركه فيها الأمة ، كوجوب الضحى  والأضحية , وتحريم أخذ الصدقة وغير ذلك , وذلك يدل على مزيته وانفراده عن الأمة فى الأحكام التكليفية ، فلا يكون داخلا تحت الأمر المتناول لهم  .

أجيب عن ذلك : بأن اختصاصه - (- ببعض الأحكام لا يلزم منه خروجه من الأوامر العامة , فإن الحائض , والمريض , والمسافر , كل واحد من هؤلاء قد اختص بأحكام لا يشاركه غيره فيها , ولم يخرج بذلك عن الدخول فى عموم الأوامر (
)  .

الدليل الثالث : أنا لا نعلم خلافا بين علماء اللسان أن السيد إذا أمر عبده فقال : اسقنى ماء لا يدخل هو فى هذا الأمر ، فكذلك النبى - ( - لا يدخل فى الأمر العام لأمته  .

أجيب عن ذلك : بأن السيد آمر بنفسه , والنبى - (- مخبر عن غيره – على ما سبق من أدلتنا – فلا يلزم هذا المثال , ولا يشبه ما نحن فيه بحال , فمن تعلق بهذا المثال فقد جانب الصواب ، لكن المثال الذى يشبه ما نحن فيه أن يكون السيد قد أمر بعض عبيده على بعض  فإذا قال الآمر دخل فى الجملة , وهذا عين ما ندعيه (
) .

الراجح :

الذى يبدو لى ترجيحه فى هذه المسألة هو ما ذهب إليه الجمهور القائلون بدخول النبى - ( - فى الأمر العام لأمته ؛ لقوة أدلتهم , وسلامتها من المناقشات التى وجهت إليها ، ولضعف أدلة المذهب المخالف , مما يجعلها لا تعدو أن تكون شبها أمكن الجواب عنها , لذلك قلل إمام الحرمين من شأنها ومن شأن أصحابها فقال : " وذهب شرذمة لا يؤبه لهم إلى أنه غير داخل تحت الخطاب " (
) ، ولأن من قالوا بعدم دخول النبى -( - فى الأمر العام لأمته إنما نظروا إلى قرينة معينة ، ككونه آمرا أو غيرها , وهذا لا يعنى أن الأمر لا يشمله .

الفصل الثانى :
النهى , وصيغه , وما يفيده .

يشتمل على خمسة مباحث  :
المبحث الأول :  تعريف النهى  .
المبحث الثانى  : صيغ النهى والمعانى التى تستعمل فيه .
المبحث الثالث :  ما تفيده صيغة النهى حقيقة  .
المبحث الرابع  : دلالة النهى المطلق على التكرار والفور .
المبحث الخامس :النهى هل يقتضى فساد المنهى عنه أم لا ؟ .

المبحث الأول :
تعريف النهى .

أولا : تعريف النهى لغة :
النهى فى اللغة : له معان كثيرة (
) الذى يليق ببحثنا منها :أنه طلب الكف والامتناع عن الشئ . يقال : نهاه ينهاه نهيا ، أى كفه ومنعه , وما تنهاه عنا ناهية , أى ما تكفه عنا كافة  ومنه سمى العقل نهية ؛ لأنه يمنع صاحبه عن الوقوع فيما يخالف الصواب وينهاه عنه  والجمع نهى , والكثير من أهل اللغة يعتبرون لفظ النهى واضحا لا يحتاج إلى بيان إذا قوبل بلفظ الأمر , ولذا فإنهم عبروا عن تعريف النهى بأنه : خلاف الأمر(
).

النهى فى اصطلاح الأصوليين :-
إن الناظر فى كتب أصول الفقه يجد أن العلماء قد اختلفوا فى تحديد معنى النهى اصطلاحا غير أنها فى الجملة تكاد تكون متقاربة من حيث المعنى , ويلاحظ أن بعض الأصوليين لم يتعرضوا لتعريف النهى اكتفاء منهم بمقابلة النهى للأمر مما يجعل النهى واضحا فى معناه  ورغم هذا فقد اختلف العلماء بشأن تعريف النهى اصطلاحا كما اختلفوا فى تحديد معنى الأمر من قبل, وذلك بسبب خلافهم بشأن إثبات الكلام النفسى ونفيه , فطائفة أثبتته وهم الأشاعرة ومن وافقهم , وطائفة أنكرته وهم المعتزلة ومن نحا منحاهم , وقد سارت كل طائفة من هاتين فى تحديد النهى بما يلائم مذهبها فى إثبات الكلام النفسى أو نفيه , فالأشاعرة المثبتون له عرفوه تارة باعتبار حقيقته الكلامية , وعرفوه أخرى باللفظ الدال على تلك الحقيقة .
أما المعتزلة المنكرون للكلام النفسى فلم يعرفوه باعتبار المعنى القائم بالنفس ،وأنه اقتضاء أو طلب الكف ؛ لأن هذا نوع من الكلام النفسى , فعرفوه تارة باعتبار أنه لفظ , وعرفوه أخرى باعتبار الإرادة المقترنة بالصيغة .
هذا وقد سبق أن بينت عند تعريف الأمر أن ما يسير فى اتجاه بحثنا هذا هو الأمر اللفظى وبمثل ما قلت هناك أقول هنا:(
) إن المقصود بالنواهى التى تعبدنا الله بها هى النواهى اللفظية إذ هذا هو المناسب لغرض الأصوليين ؛ لأن بحثهم إنما هو عن الأدلة اللفظية السمعية من حيث إن العلم بأحوالها يوصل إلى القدرة على إثبات الأحكام الشرعية لأفعال المكلفين .  فضلا عن ذلك فإن الله - تعالى – لم يطالبنا بكلامه النفسى (
)  .
وإليك بعض تعريفات النهى التى يتجه فيها الأصوليون اتجاهات متعددة , ذاكرا لكل اتجاه تعريفا واحدا ، معقبا بما نوقش به ، مختارا للأوفق منها إن شاء الله - تعالى -  .
الاتجاه الأول :-
أصحاب هذا الاتجاه يجعلون القول أو نحوه جنسا فى التعريف ، ولكنهم يشترطون الحتم والإلزام , ومن التعريفات التى سارت فى هذا الاتجاه : تعريف الكمال بن الهمام ،فقد قال بعد أن ذكر حـدودا أخرى للنهى : " والأصح فى تعريفه : لا تفعل أو اسمه كـ"مه " حتما استعلاء "(
)
يرد هذا الاتجاه :
بأنه غير مرض ؛ لأن الحتم والإلزام ليسا داخلين فى حقيقة النهى ، وإنما الحتم لازم للنهى إذا تجرد عن قرينة تصرفه إلى غيره , وعند ذلك يكون النهى جازما , والنهى الجازم يقتضى التحريم (
).
الاتجاه الثانى :
أصحاب هذا الاتجاه يجعلون الاقتضاء ، أو الطلب ، أو نحوهما جنسـا فى التعـريف ، ومن
التعريفات التى سارت فى هذا الاتجاه : تعريف الإمام ابن الحاجب حيث عرف النهى بأنه : اقتضاء كف عن فعل على جهة الاستعلاء (
).
يناقش هذا الاتجاه :
بأنه يوحى أن المراد النهى النفسى ؛ لأنه ذكر فى التعريف كلمة ( الاقتضاء ) التى هى جنس فى التعريف بمعنى الطلب , وهو شئ قائم بالنفس لا يمكن  الاطـلاع عليه ، يؤكد  ذلك ما ذكره الكمال بن الهمام عندما تعرض لتعريف النهى فقد قال : " وأما النهى , فالنفسى طلب الكف عن فعل على جهة الاستعلاء "(
) ، وهذا غير مناسب لغرض الأصــوليين ؛ لأن بحثهم إنما هو عن النواهى اللفظية السمـعية من حيث يوصل العلم بأحوالها إلى القـدرة على إثبات الأحكام الشرعية لأفعال المكلفين .                                                                                الاتجاه الثالث  :
هو اتجاه من يشترط الإرادة فى تعريف النهى ،  وهؤلاء مختلفون ، فبعضهم كأبى الحسين البصرى يشترط إرادة ترك المنهى عنه فى تعريف النهى فيقول : " أما النهى فهو قول القائل لغيره : لا تفعل على جهة الاستعلاء إذا كان كارها للفعل وغرضه ألا يفعل "(
).
والبعض الآخر من المعتزلة يشترط فى النهى وجود إرادات ثلاث , ومن ثم قــالوا فى تعريفه : " صيغة لا تفعل بإرادات ثلاث  : وجود اللفظ ، ودلالته , والامتثال ".(
)
يناقش هذا الاتجاه :-
بأنه غير مرض أيضا  وقد سبق أن ناقشنا اشتراطهم الإرادة فى تعريف الأمر بما يوضح أن الحق عدم اشتراطها وأنه لا يستلزمها ؛ لأن الأمر بالشئ , أو النهى عنه ليس عين إرادته(
).
الاتجاه الرابع :
وأصحاب هذا الاتجاه يشترطون العلو ، أو الاستعلاء فى تعريف النهى : ومن التعريفات التى اشترطت العلو فى النهى : تعريف الإمام أبى إسحاق الشيـرازى حيث قال: " هو القـول
الذى يستدعى به ترك الفعل ممن هو دونه(
) .

ومن التعريفات التى اشترطت الاستعلاء فى النهى : تعريف ابن الحـاجب حيث عرفه بأنه : " اقتضاء كف عن فعل على جهة الاستعلاء "  (
).
مناقشة هذا الاتجاه :
هذا الاتجاه غير مرض أيضا كأساس لبحثنا ؛ لأن النهى قد يرد من الأعلى للأدنى , ومن المساوى لمثله , ومن الأدنى للأعلى : مثال الأول قوله – تعالى-  :( وما آتاكم الرسول فخذوه ما ونهاكم عنه فانتهوا ( (
) ، ومثال الثانى قوله : ( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ( (
) ، ومثال الثالث : قوله: ( أرأيت الذى ينهى. عبدا إذا صلى ( (
) , فقد استعمل القرآن الكريم لفظ النهى مع عدم مراعـاة العلو والاستعلاء (
) كما سبق فى مبحث الأمر , ولأن اشتراط العلو أو الاستعلاء إنما يعتنى به من كان قصده بيان النهى عند اللغويين ، أما عند الأصوليين فإن تحقيق هذا الاشتراط أو عدمه لا يعنيهم فى شئ ؛ لأن النهى عندهم لا يخرج عن كونه نهيا من الله ، أو رسوله- (-  ، ولا شك فى علو رب العزة بألوهيته , وعلو رسوله -(- عن سائر الأمة برسالته (
).

الاتجاه الخامس :
أصحاب هذا الاتجاه لا يشترطون فى النهى علوا ولا استعلاء ،  ومن التعريفات التى سارت فى هذا الاتجاه : تعريف الإسنوى له بأنه "القـول الدال على طلب تـرك الفعـل دلالـة أولية " (
) .
شرح التعريف :
قوله : " القول " أى : اللفظ المفيد ، وهو جنس فى التعريف يشمل كل قول سواء كان أمرا  أم نهيا ، أم خبرا .
وقوله : " الدال على طلب " قيد أول خرج به الخبر, فإنه لا طلب فيه .

وقوله : " ترك الفعل " إضافة الطلب إلى الترك قيد ثان خرج به الأمر ، فإنه قول دال على طلب الفعل .
وقوله : " دلالة أولية "  قيد ثالث يخرج نحو كف عن الزنا , فإنه وإن كان قولا طالبا للترك  لكنه لا يدل على طلب الترك دلالة أولية , فإن المطلوب أولا هو الكف عن الزنا ؛ لأن هذا هو المنطوق ، لكن الكف عن الزنا يستلزم ترك الزنا , لعدم وجود الكف بدون الترك , فدلالة كف ونحوها على طلب الترك دلالة التزامية أتت بعد الدلالة المطابقية التى فهمت أولا، فكانت دلالة كف ونحوها على الترك دلالة ثانوية لا أولية (
).

الترجيح
هذا وما تميل إليه النفس من الاتجاهات سالفة الذكر : هو الاتجاه الخامس الذى لا يشترط علوا أو استعلاء ، وهو الذى أختاره كأساس للبحث لأمرين :

أحدهما : أن اشتراط العلو أو الاستعلاء لم يقم عليه دليل قوى كما هو واضح عند تعريف الأمر  .
ثانيهما : أنه يؤيده استعمال القرآن الكريم , ومادام قد أيده استعمال الشارع  كان هو الأولى بالقبول .
المبحث الثانى :
صــيـغ النهى وما تستعمل فيه                                                 يشتمل على ثلاثة مطالب :

المطلب الأول :
هل للنهى صيغة فى اللغة ؟                                            اختلف العلماء فى أن النهى هل له صيغة موضوعة فى اللغة أم لا ؟ على مذهبين :

المذهب الأول : أن النهى له صيغة موضوعة فى اللغة تدل على ترك الفعل , هــى " لا تفعل " ، واختاره أبو إسحاق الشيرازى ، وهو مذهب جمهور العلماء (
).                                                                              المذهب الثانى : أنه ليس للنهى صيغة فى اللغة , وإنما صيغة لا تفعل مشتركة بين الكف وغيره , ولا يحمل على أحدهما إلا بقرينة . وهو مذهب بعض الأشعرية بناء على مذهبهم أن الكلام معنى قائم فى النفس (
)  .
الأدلة                                                                                                                                                                                                                           أولا : استدل القائلون بأن للنهى صيغة بما يلى :-                                                الدليل الأول : أن أهل اللسان قسموا الكلام إلى : أمر، ونهى ، وخبر، واستخبار، وجعلوا للأمر ( افعل ) ، وللنهى ( لا تفعل ) , وللخبر ( قد فعلت ) , وللاستخبار ( أفعلت كذا ) ،ولم يشترطوا لذلك أية قرينة , فدل على أن (لا تفعل) للنهى بمجردها بدون قرينة (
).

الدليل الثانى : أن السيد لو قال لعبده : ( لا تدخل هذه الدار ) ، فإنه يعقل منه كفه عن الدخول ، وإن دخلها فإنه يستحق العقوبة , ولو رآه العقلاء وهو يعاقبه , وسألوه عن سبب معاقبته فقال : أعاقبه ؛ لأنه عصانى , فقد نهيته عن دخول الدار بقولى : (  لا تدخل هذه الدار) فدخلها  لوافقوه  ، وبما أن العبد قد استحق تلك العقوبة دون منكر لذلك , فإن هذا يكون إجماعا منهم على أن ذلك اللفظ وضع للنهى (
).

ثانيا : استدل القائلون بأنه ليست للنهى صيغة فقالوا : إن صيغة النهى وردت والمراد بها الكف عن الفعل , ووردت والمراد بها الدعاء كقوله - تعالى -:( ربنا ولا تحملنا مالا طـاقة لنا به ((
) , ووردت والمراد بها الإرشاد كقوله – عـز وجل - :( لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ( (
) , وترد والمراد بها غير ذلك , وليس أحد هذه المعانى بأولى من غيرها ولا يجوز ترجيح إحـداها بغير مرجح , فوجـب التوقـف حتى يظـهر دليل يبين المـراد   كاللفظ المشترك (
) .                                                                          أجيب عنه بجوابين :                                                                          الأول : أنه إذا وردت صيغة ( لا تفعل ) وهى مجــردة عن القـرائن ، فلا يفهـم منها إلا الكف عن الفعل , ولا نحملها على غيره من المعانى إلا بقرينة , فتكون صيغـة النهى حقيقة فى طلب الترك مجازا فى غيره  ، كلفظ " البحر " المطـلق ، فإنه حقيقة فى الماء الكثير،ولا يحمل على العالم غزير العلم ، أو الرجل السخى إلا بقرينة .
الثانى : أنكم قستم صيغة ( لا تفعل ) على اللفظ المشترك , وهذا قياس فاسد ؛ لأن اللفظ المشترك كالعين ، واللون ، لا يفهم منه معنى معين , أما صيغة (لا تفعل ) فإنه يفهم منها معنى معين ، وهو طلب الترك ، ولهذا لو قال السيد لعبده : اصبغ ثوبى لونا فصبغه أحمر,أو أصفر ، أو أسود  لم يستحق اللوم , أما لو قال له : لا تقم ، فخالف استحق اللوم والعقوبة  فيكون قياسكم مع الفارق (
).
الترجيح
لا يخفى أن مذهب جمهور الأصوليين هو المذهب الراجح ؛ لقوة أدلتهم ، وضعف دليل  المخالفين ، ودحضه بالمناقشات القوية التى جعلته لا يعدو أن يكون شبهة يجب ردها,ولأن القول به يمكن أن يحدث خللا فى البناء الهيكلى للتشريع الإسلامى ، كما أن القول به فيه مخالفة للواقع ؛ إذ إن الشارع جعل للنهى صيغا دالة عليه ، كما سيظهر فى المطلب التالى.
والله أعلم .

المطلب الثانى :
صيغ النهى .

يقصد بصيغ النهى : الألفاظ التى تستعمل فى لغة العرب ويستفاد منها مفهوم  النهى ، وإذا استقرأنا نصوص الشريعة من خلال كتاب الله وسنة رسوله- ( - نجد أن الصيغ التى تستعمل فى النهى منها ما يفيده حقيقة , ومنها ما يفيده مجازا .

وفيما يلى بيان أشهر هذه الصيغ التى تفيد النهى :

أولا : ما يفيد النهى حقيقة :
ما يفيد النهى حقيقة صـيغة واحدة هى صيغة : المضارع المقترن بلا الناهية كـ ( لا تفعل كذا ) ، ومن أمثلة تلك الصيغة : قوله - تعـالى - :) ولا تقـربوا الزنا إنه كان فاحــشة وساء سبيلا ( (
) ، وقوله : ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء ( (
) . وقـوله : ( ولا تمســكوا بعصــم الكـوافر ( (
) , وقــوله : ( لا تخرجـوهن من بيوتهن ( (
) . هذه هى الصيغة الحقيقية فى النهى , وإنما كانت كذلك ؛ لأنها موضوعة له  واستعمالها فيما وضعت له حقيقة ؛ لذا فإنه إذا أطلقت صيغة النهى على لسان الأصـوليين فإنها تنصــرف إلى هذه الصيغة (
) .

ثانيا : ما يفيد النهى مجازا أو ضمنا أو استلزاما  :
الذى يفيد النهى ضمنا صيغ كثيرة منها :

1- الجملة الخبرية المقصود بها النهى كقوله تعالى :(وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله ( (
)  فإنه خبر وتأويله نهى , أى : لا تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله (
) , وقوله: ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ( (
) , فالمراد النهى عن جعل المؤمنين أنفسهم تحت سلطة الكافرين , وليس هذا خبرا , وإلا لكان بخلاف مخبره , وهو محال (
) .

2- ما جاء مجئ ذم الفعل , أو فاعله , أو ترتيب العقاب على فعله , أو الإخبار بالبغض والكراهية على فعله ، ومن أمثلة ذلك : قوله - تعالى-:( بل أنتم قوم مسرفون ( (
) ، وقوله – تعالى - : ( ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا ( (
)، وقوله :( إنه لا يحب المسرفين ( (
) ، وقوله : ( ولا يرضى لعباده الكفر( (
) , وغير ذلك ، فإن هذه الأشياء دالة على طلب ترك الفعل (
) .
3- النفى المتضمن معنى النهى كقوله - تعالى -: ( لا يســتوى أصحاب النار وأصحاب الجنة ( (
) , وقـــوله : ( لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخـر يوادون من حاد الله ورسوله ( (
) , وقوله :(  فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج( (
) .                                                                             4- استخدام لفظ النهى كقوله – تعالى- : ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى ( (
) , وقوله : ( إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ( (
).                                                                                                    5- صيغة الأمر الدالة على الترك كقوله - تعالى-:( وذروا البيع ( (
)، وقـوله – تعالى-   :( فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور ( (
) .                                                                                        6- استخدام لفظ التحريم كقوله - عز وجل -:( حرمت عليكم الميتة ....  ( (
).

7-  استخدام نفى الحل كقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكــم أن ترثوا النساء كرها ( (
) .
7- استخدام اسم الفعل الدال على طلب الترك مثل :( صه ) فإن معناها : لا تتكلم ، و ( مه) ومعناها : لا تفعل (
)  .                                                                                  8 - استخدام عبارة : " ما كان له كذا " كقوله تعالى : ( ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ( (
) .

9- التحذير بـ ( إياك ونحوها ) ، وهو تنبيه المخاطب على أمر يجب الإحتراز منه ، مثل قوله -  (  -  : "إياكم والجلوس على الطرقات " (
 ) .
ومما سبق يتضح لنا أن الشريعة الإسلامية فى تشريعها وبيان أحكامها لا تقتصرُ على أسلوب واحد ، بل على أساليب متعددة وعبارات مختلفة كل منها يناسب المقـام الذى يتحدث فيه ويناسب المكلف الذى يُتحدث إليه حتى لا يحس بأدنى ملل أو قصور (
) .
المطلب الثالث :
المعانى التى تستعمل فيها صيغة النهى  :

إن الناظر فى كتب الأصول يجد أن صيغة النهى قد ورد استعمالها فى معان كثيرة اختلف الأصوليون فى عدها ، ولا شك أن الذى يحدد تلك المعانى التى تستعمل فيها صيغة النهى إنما هى القرائن التى تصاحب الصيغة أو تلازمها ، وقبل بيان تلك المعانى أحب أن أشير إلى مسالك بعض الأصوليين فى إيرادها ، فقد ذكر إمام الحرمين , والغزالى , والآمدى  والإسنوى  منها سبعة معان (
) ، وذكر الزركشى أربعة عشر معنى (
) ، وذكـــر المرداوى (
) وابن النجـار خمسة عشر معنى ـ ​(
) .

وفيما يلى بيان المعانى التى تستعمل فيها صيغة النهى بما يوضحها من الأمثلة :ـ
أشرت آنفا إلى أن التعريف المختار للنهى هو : القول الدال على طلب ترك , وهذا هو المفهوم الأصلى لهذا الأسلوب , لكنه قد يفيد معانى أخرى عديدة تفهم من إيحاءات الألفاظ  والملابسات ، وقرائن الأحوال التى تحيط بالكلام , وأهـــــــم هذه المعانى ما يلى :-

الأول : التحريم ، وهو الأصل فيها ؛ لأنه حقيقة فى النهى وما سواه يحتاج إلى قرينة - على ما سيأتى - : نحو قوله - تعالى -:( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ((
) ، فقد أفادت الآية حرمة أكل أموال الناس بأية وسيلة غير مشروعة ، كالسرقة ، والربا ، والرشوة ، والغصب ونحو ذلك مما حرمه الله - تعالى - , وقوله - سبحانه -:( لا تتخذوا عدوى وعــدوكم أولياء ((
) ، فقـد أفادت الآية حرمة موالاة أعـداء الله ورسوله والمؤمنين , وقوله تعالى :( ولا تقربوا الزنا ( (
) ، وغير ذلك كثير (
) .
الثانى : الكراهة : نحو قوله - تعالى -:( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ( (
) ، وسياق الآية يدل على أنه لا يحرم عليهم الإنفاق من الرديء , ولكن يكره لهم ذلك ، فالمراد بالخبيث هنا الرديء ، ونحو قوله - تعالى أيضا - :( ولا تعزموا عـــقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله  ( (
) ، أى : على عقدة النكاح (
) .
الثالث : التحقير والتقليل لشأن المنهى عنه : كقوله – تعالى-  :( لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ((
) .
الرابع : التأديب , نحو قوله – تعالى - معلما الأزواج أن يتسامحوا فيما بينهم :( ولا تنسوا الفضل بينكم ( (
)  .
قال ابن النجار : " ولكن هذا راجع إلى الكراهة ؛ إذ المراد لا تتعاطوا أسباب النسيان , فإن نفس النسيان لا يدخل تحت القدرة حتى ينهى عنه " (
)  .
الخامس : بيان العاقبة ,  كقوله – تعالى - :( ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون( (
) ، فإن المراد أن عاقبة الجهاد الحياة لا الموت  , ومن ذلك أيضا : قوله - تعالى - :( ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ((
) ، فإن المراد بيان أن عاقبة الظالمين العذاب لا الغفلة (
) .

السادس : الدعاء  : كما أن صيغة الأمر تستعمل فى هذا المعنى إذا كانت صادرة من الأدنى إلى من هو أعلى منزلة وشأنا على سبيل الخشوع , فكذلك صيغة النهى تفيد هذا المعنى إذا وقعت هذا الموقع وذلك كقوله - تعالى -:( ربنا لا تجعلنا فتـنة للذين كفروا ((
) ، وقوله :( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ( (
)   .
السابع : التيئيس : معنـاه : قطـع الأمل والرجاء , وبيـان أن ما يطلبـه المخـاطب لا يمكن الحصول عليه , كقوله – تعالى - :( يا أيها الذين كفـروا لا تعتذروا اليوم ((
) فهـذا النهى لإدخال اليأس فى قلوبهم ، ونحـو قوله - تعالى - : ( لا تعتـذروا قد كفـرتم بعـد إيمانكم ( (
) .  وقيل : إنه راجع إلى الاحتقار ، فلهذا مثله بعضهم به (
) .                                  الثامن : الإرشاد إلى الأحوط بالترك  : تدل صيغة النهى على هذا المعنى إذا كانت صـادرة فى مقام توجيه النصيحة والموعظة للمخاطب ، نحو قوله – تعالى-  :( يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ( (
) ، والمراد بيان أن الأحوط ترك ذلك  .

وقيل إن الأمر هنا للتحريم , والأظهر الأول ؛ لأن الأشياء التى يسأل عنها السائل لا يعرف حين السؤال هل تؤدى إلى محذور أم لا ؟ ، ولا تحريم إلا بالتحقيق .
والفرق بين الإرشاد والكراهة : أن الكراهة لدرء مفسدة شرعية , والإرشاد لدرء مفسدة دنيوية (
)  .

التاسع : التهديد  : تدل صيغة النهى على هذا المعنى إذا كان المراد منها الزجر والتخويف  والتوعد بالعقوبة ، مثل قول السيد لعبده إذا أمره أن يفعل شيئا فلم يفعله : لا تطع أمرى  وكقول الأب لابنه : العب ، ولا تذاكر دروسك (
) .

العاشر :الإباحة : يظهر هذا المعنى فى النهى بعد الإيجاب على قول من يرى أن النهى بعد الأمر للإباحة ، وقد مثل له الزركشى بقوله- تعالى - :( قال إن سألتـك عن شئ بعدها فلا
تصاحبنى ((
) ، لكن الكلوذانى (
) مثل بهذه الآية لمعنى التفويض (
) .
الحادى عشر : الالتماس ، ومعناه : الطلب برفق كقوله – تعالى– حـكاية عن إخوة يوسف :( قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف( (
) ، وقوله - عز وجل- على لسان هارون يخاطب أخاه موسى :( قال يبنؤم لا تأخذ بلحيتى ( (
) ، وكقول الإنسـان لنظيـره : ( لا تفعل ) عند من يقول: إن صيغة الأمر لها ثلاث صفات : أعلى , ونظير , وأدون ,  وكذلك النهى (
)                                                                               الثانى عشر : التصبير ،  وسماه بعضهم تسكين النفس ،  كقوله – تعالى - : ( لا تحزن إن الله معنا ( (
)  .

الثالث عشر : إيقاع الأمن من الخوف ، كقوله- تعالى – لموسى - عليه السلام - : ( ولا تخف إنك من الأمنين ( (
) ، وقـوله : ( لا تخف نجوت من القوم الظالمين ( (
) ، ولكن قيل : إنه راجع إلى الخبر كأنه قال أنت لا تخاف (
) .                                           الرابع عشر : الإهانة : تفيد صيغة النهى هذا المعنى إذا كان المـراد منها الازدراء والإذلال كقوله – تعالى - : ( قال اخسئوا فيها ولا تكلمون ( (
) ، أى : اخرسـوا واسكتوا سكوت الأذلاء المهانين ، فإنكم لتستحقون ما أنتم فيه من العذاب الأليم والشقاء المهين (
) .                                                                    الخامس عشر : التسوية ، كقوله – تعالى - : ( اصـلوها فاصبروا أو لا تصبـروا سواء عليكم ( (
)  فليس المراد الأمر بالصبر ولا النهى عنه , وإنما المـراد : التسوية بين الصبر وعدمه فى أن كل واحد من الحالين لا ينفعهم ولا يخفف عنهم شيئا من العذاب (
)  .

السادس عشر : التحذير, كقوله – تعالى - :( ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ( (
) .

هذه أشهر معانى صيغ النهى ، ولها معان أخرى :  كالخبر، والشفقة ، والتسلية والعظة  وبعضها متداخل مع بعض ، وهذه المعانى تعرف من خلال كتب التفسير وإعراب القرآن ونحوها .                         والله أعلم  .
المبحث الثالث :                                                                                      .                          ما تفيده صيغة النهى حقيقة .                                                                                                                                                        اتفق الأصوليون على أن صيغة النهى " لا تفعل " ليست حقيقـة فى كـل المعـانى ، بل فى البعض وهو إما التحريم أو الكراهة , أو أنها مشـترك لفظى بينهما , أو للقدر المشترك ؛ أو يقال بالتوقف . كما اتفقوا على أن صيغة النهى إذا صاحبتها قرينة فإنها تستعمل فيما تدل عليه هذه القرينة . واختلفوا فيما تفيده هذه الصيغة عند تجـردها عن القرينة . هل تكون حقيقة فى معنى من هذه المعانى , أو فى أكثر من معنى , على خمسة مذاهب (
) .                                                                                 المذهب الأول : أن صيغة النهى حقيقة فى التحريم مجـاز فيما عداه , إذا تجردت عن القرينة  وهو مذهب جمهور العلماء ، ومنهم الأئمة الأربعة , واختاره الشيرازى ، والجوينى ، والإمام الرازى , والبيضاوى (
) .                                                            المذهب الثانى : أن صــيغة النهى حقيقة فى الكـراهة التنزيهية مجاز فيما عداه ، وقد نقله أبو الخطاب عن قوم  (
) .                                                                          المذهب الثالث : أن صيغة النهى تستعمل فى القدر المشترك بين التحـريم ، والكراهة , وهو طلب ترك الفعـل ، فتكون مشتركا معنـويا , وهذا المذهـب ذكره أمير بادشاه ، كما ذكره العطار (
) فى " حاشيته على جمع الجوامع " (
) .                                                                المذهب الرابع : أن صيغة النهى مشـترك لفظـى بين التحـريم وبين الكـراهة , فالصيغة موضوعة لكل منها بوضع مستقل ، وهذا المذهب ذكـره الزركـشى فى " البحر " ولم ينسبه لأحد (
) .                                                                                     المذهب الخامس : التوقف وعدم الجزم بشىء ؛ لتعـارض الأدلة ، وقـد نسبـه أبوإسحـاق الشيرازى والكلوذانى إلى الأشعرية (
) .
الأدلة :                                                                                                أولا : استدل جمهور العلماء القائلون بأن صيغة النهى حقيقة فى التحريم مجاز فيما عداه إذا وردت مجردة عن القرائن بما يلى :-                                                                   الدليل الأول : قوله- تعالى- : ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ( (
) .    وجه الاستدلال : أن الله – تعالى – أمر بالانتهاء عن المنهى عنه ، فيكون الانتهاء واجبا؛ لأن الأمر للوجوب ، وإذا كان الانتهاء عن المنهى عنه واجـبا كان فعـله محرما , فيكون النهى للتحريم ، وهو المطلوب .                                                                 نوقش هذا الدليل من وجهين :                                                           الأول : أن الدليل أخص من الدعوى؛لأن الآية تدل على التحريم فيما نهى عنه الرسول- ( - فقط ، فى حين أن الدعوى عامة فى كل نهى ، وأنه للتحريم؛ لهذا كان الاستدلال بالآية قاصرا  وذلك لعموم ما ذهبتم إليه من أن النهى للتحريم .                                         أجيب عن هذا : بأنه متى ثبت التحريم فى صـورة , وهى هنا ما نهى عنه الرسول - ( -  فإنه يثبت فى غيرها من باقى صـور النهى ، سـواء كان من الله – عـز وجل – ، أو من الرسول - ( - .                                                                                الثانى : سلمنا لكم أن الآية تدل على التحريم كما ادعيتم  ، لكن لا نسلم أن التحريم مستفاد من صيغة النهى , بل هو مستفاد من دليل خارج عنها ، وهو قوله – تعالى- : ( فانتهوا ( وليس ذلك محلا للنزاع , وإنما النزاع فى أن صيغة النهى بمجردها هل تدل على التحريم أم لا ؟ .                                                                                    يجاب عن هذا بجوابين :                                                                          أولا : أننا قد أقمنا الأدلة المتعددة على أن الأمر يفيد الوجوب .                           ثانيا : أن استفادة التحريم لما نهى الله عنه من قوله – تعالى - :( فانتهوا ( يجعلنا نحكم بأن كل ما نهى الله عنه إذا تجرد عن القرينة أفاد التحريم , وهو ظاهر الآية (
).                                                                                            الدليل الثانى :  قوله - ( - : " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم , وإذا نهيتكم عن شئ فاجتنبوه " (
) , والقول فيه كالقول فى الآية الكريمة السابقة (
)  .                         الدليل الثالث : أن الصـحابة والتابعـين – رضى الله عنهم أجمعين – كانوا يسـتدلون على التحريم بصيغة النهى مجردة عن القرائن ، فيـقولون : إن القتل حـرام ؛ لقوله – تعالى -: ( ولا تقتلوا النفس التى حـرم الله إلا بالحق ( (
) ، والزنا حــرام ؛ لقــوله - تعالى - :(   ولا تقربوا الزنا ( (
) , ونكاح المشـركات حـرام ؛ لقـوله – تعالى -: ( ولا تنكحوا المشركات حتـــى يؤمن ( (
) ، واستدلالـهم على التحريم بمجرد صيغة النهى يدل على أنها حقيقة فى التحريم فإذا استعملت فى غيره كان على سبيل المجاز، وهو ما ندعيه (
)  .                                   الدليل الرابع : أن المتبادر إلى العقل إنما هو فهم الترك حتما من الصيغة المجردة عن القرينة  وذلك دليل على أن النهى حقيقة فى التحريم , يؤكد ذلك أن السيد إذا قال لعبده :  لا تفعل كذا  فخالف استحق ذلك العبد التوبيخ ، والذم ، والعقوبة ؛ فدل على أن صـيغة النهى عند إطلاقها تفيد التحريم (
).                                                                         ثانيا : استدل القائلون بأن صيغة النهى المجردة حقيقة فى الكراهة فقالوا : إن التحريم معناه طلب الترك مع المنع من الفعل , والكراهة طلب الترك مع عدم المنع من الفعل , وعدم المنع من الفعل هو الأصل ؛ لأن الأصل فى الأشياء الإباحـة , فاستعمال صيغة النهى فى الكراهة استعمال لها فى الأصل ، وعلى هذا تكون صيغة النهى حـقيقة فى الكراهة مجازا فيما عداها من المعانى .                                                                            أجيب عن هذا الدليل : بأنا لا نسلم لكم أن الأصل فى الأشياء الإباحـة ؛ لأنها قاعدة مختلف فيها ، سلمنا لكن محلها إذا لم يوجد دليل ، أما إذا قام دليل فلا محل للاستدلال بها , وقد أقمنا الأدلة سابقا على أن صيغة النهى تقتضى التحريم ، واستعمالها فى غيره إنما يكون على سبيل المجاز (
) .
ثالثا : استدل القائلون بأن النهى مشترك معنوى بين التحــريم والكراهة فقالوا: إن صيغة النهى قد استعملت فى التحريم ، وهو طـلب الترك مع المـنع من الفعـل ,كما استعملت فى الكراهة , وهى طلب الترك مع عدم المـنع من الفعل-  كما سـبق أن بينا- ، فإذا قلنا : إنها وضعت لكل منهما بوضع مستقل ، لزم الاشتراك اللفظى ، وهو خـلاف الأصل , وإذا قلنا : إنها وضعت لأحدهما على سبيل الحـقيقة , واستعملت فى الآخـر مجـازا , فالمجاز خلاف الأصل فتعين أن يكـون اللفـظ حـقيقة فى طلـب الترك الذى هو قدر مشترك بين التحريم والكراهة , ولا معنى للاشتراك المعنوى إلا هذا .                                                                   أجيب عن هذا الدليل :- بأنا إنما نصير إلى استعمال الصيغة فى القدر المشترك بين المعانى إذا لم يدل دليل على أحدها ، وقد قام الدليل على أنها حقيقة فى التحريم ، فتكون صيغة النهى حقيقة فيه مجازا فى غيره من المعانى (
) .                                                                           رابعا : استدل القائلون بأن صيـغة النهـى مشترك لفظى بين التحريم والكراهة فقالوا : إن صيغة النهى قد وضعت لكل من التحريم والكراهة بوضع مستقل , واستعملت فيهما ،والأصل فى الاستعمال الحقيقة , وبذلك تكون صيغة النهى مشتركا لفظيا بينهما , فلا تدل على أحدهما إلا بقرينة ، وإلا كان ترجيحا بلا مرجح .                                                                     أجيب عن هذا الدليل : بأن الاشـتراك اللفـظى إنما يتأتى إذا كانت صيغة النهى مترددة بين التحريم والكراهة ، وهذا ليس بحاصل ؛ لأنه قد وجـد المرجح لمعنى التحريم  ، وهو التبادر إلى الذهن ، فإن صيغة النهى عند الإطلاق يتبادر منها التحريم (
).                                          خامسا : استدل القائلون بالتوقف فى هذه المسألة , فقالوا :-                              إن الأدلة التى تثبت أن صيغة النهى للتحريم قد تعارضت مع الأدلة التى تثبت أن صيغة النهى للكراهة ، ولا مرجح لأحدها على الآخر، فوجب التوقف دفعا للتحـكم ، والترجـيح من غير مرجح.                                                                                  أجيب عن هذا الدليل : بأن القـول بالتوقـف جائز إذا لم يمكن ترجيح أحد الأدلة على الآخر وهنا قد ترجحت الأدلة المثبتة للتحريم على الأدلة المثبتة للكراهة , فوجب المصير إليها على أن قولكم هذا يبطل بكلمة " البحر " ، فإنها قد يراد بها الماء الكثير,وقد يراد بها الرجل السخى أو العالم , ثم إنها عند إطلاقها تحمل على الماء الكثير(
) .
الترجيح                                                                                   بعد هذا العرض لأدلة كل مذهب ، ومناقشـتها ، وتحـليلها ، فإن الذى يظهر لى هو ترجيح مذهب الجمهور القائلين بأن صيغة النهى حقيقة فى التحـريم مجـاز فيما عداه ؛ لقوة أدلتهم  وسلامتها من المناقشات التى وجهت إليها ؛ ولأن فى العمل به أخـذا  بالحـيطة والحذر فى نواهى الشرع الحنيف , ولا أدل على ذلك من أنه قد قال به جمهـرة العـلماء ، كما أنه هو المقرر عند الأئمة الأربعة - رضى الله عنهم أجمعين - ؛ ولأن التحـريم هو المـتبادر إلى الأفهام من الصيغة عند الإطلاق .    والله أعلم .
فائدة :                                                                                          الخلاف فى هذه المسألة معنوى , فأصحاب المذهب الأول وهم الجمهور يقولون : إن الوعيد على فعل المنهى عنه مستفاد من صيغة ( لا تفعل ) ، فيعاقب على فعــل المنهى عنه بدون قرائن , أما أصحاب المذاهب الأخرى فإنهم يقولون : إن الوعيد على فعـل المنهى عنه إنما يستفاد من القرائن التى تحتف بالصـيغة لا من نفسها ، فإن النهى فى قوله – تعالى - :( ولا يغتب بعضكم بعضا ( (
) للتحريم ابتداء عند أصحاب المذهب الأول , ولا يصرف عنه إلى غيره إلا بقرينة ، أما عند بقية المذاهب فيكون مجملا لا يحمل على التحريم ولا على الكراهة إلا بقرينة (
) .

المبحث الرابع :                                                                               .                         دلالة النهى المطلق على التكرار أوالفور .                                                      .                                يشتمل على مطلبين :                                                                                                .                   المطلب الأول : دلالة النهى المطلق على التكرار:                                                                             لا خلاف بين العلماء فى أن النهى إذا ورد مقيدا بالمرة حمل عليها , وإذا ورد مقيدا بالتكرار حمل عليه أيضا ، وإنما وقع الخلاف بينهم فى دلالة النهى المجرد على المرة أو التكرار على مذهبين :-                                                                            المذهب الأول : أن صيغة النهى تفيد التكرار ، بمعنى أنه يفـيد الانتهاء عن المنهى عنه دائما  وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين , واختاره أبوإسحاق الشـيرازى ، والآمدى ، وابن الحاجب  والكمال بن الهمام ، وأبو الحسين البصرى (
) .                                                                         المذهب الثانى : أن صيغة النهى لا تدل على التكـرار، وإنما هى موضوعة لمطلق طلب ترك   الفعل , وهذا المذهب اختاره الباقلانى , والرازى ، وتبعه البيضاوى (
).
الأدلة :                                                                                    أولا: استدل القائلون بأن صيغة النهى تفيد التكرار بما يلى :-
الدليل الأول : استدلوا بالإجماع فقالوا : إن العلماء من السـلف والخلف يستدلون بالنهى على ترك الشىء مع اختلاف الأوقات ، لا يخصونه بوقت دون وقت من غير حاجة إلى قرينة دالة على الدوام , وقد شاع بينهم هذا ولم ينكره أحد , فلولا أنه يقتضى الدوام لما صح ذلك .                                                         نوقش هذا الدليل : بأنا لا نسلم أن النهى يقتضى الدوام ؛ لأنه لو كان له ، لما انفك عنه ، وقد انفك , فإن الحائض نهيت عن الصلاة والصوم , ولا دوام فى هذا النهى .                                                                       أجيب عن هذا : بأن محل الكلام هو النهى المطلق , وما ذكرتموه مختص بوقت الحيض فلا يتناول غيره , ثم إنه عام لجميع أوقات الحيض (
) .
الدليل الثانى : أن الدوام هو المتبادر إلى الأفهـام عند سماع صيغة النهى مجردة عن القرائن بدليل أن السيد لو قال لعبده : لا تفعل كذا  مجردة عن سائر القرائن ,  فإنه يتبادر إلى الأفهام منه منعه عن ذلك الفعل على وجه الدوام , حتى لو فعـل ذلك فى أى وقت عـد مخالفا لنهيه  واستحق الذم والعقاب , والتبادر إلى الفهم دليل الحقيقة .
نوقش هذا الدليل : بأن النهى قد يرد ويراد به الدوام ، كما فى النهى عن الزنا ، والسرقة
والقتل ، ونحو ذلك ، وقد يرد ولا يراد منه الدوام ، كقول الطبيب : لا تشرب اللبن ، ولا تأكل اللحم ، وكقوله – تعالى - :( لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ( (
) ؛ فوجب جعله حقيقة فى القدر المشترك بينهما  ، وهو مطلق الترك ؛ لئلا يلزم الاشتراك والمجاز ، وهما خلاف الأصل (
) .
الدليل الثالث :أن اقتضاء الأمر للمرة أو التكرار على خلاف , أما النهى فإنه يجب أن يقتضى التكرار وجها واحدا , والفرق بينهما أن النهى نفى ، والأمر إثبات ، والإثبات لا يعم  والنفى يعم .
يدل على صحة ذلك : أنه إذا قال الشارع : " اقتل مشركا " ، فقتل المكلف رجلا واحدا كان ممتثلا للأمر ، أما لو قال : " لا تقتل مشركا " لم يصر ممتثلا حتى يجتنب قتل جميعهم , ولم يكن ذلك التفريق بين الأمر والنهى لعينهما؛ وإنما كان  لأن الأمر إثبات وهو لا يعم , والنهى نفى وهو يعم ويستغرق كل ما يتناوله .
نوقش هذا الدليل : بأن النهى لا دلالة فيه إلا على مسمى الامتناع , فحيث تحقق هذا المسمى وقع الخروج عن عهدة التكليف (
) .

ثانيا : استدل القائلون بأن صيغة النهى المطلق موضوعة لمطلق طلب ترك الفعل بما يلى :
الدليل الأول : أن النهى قد يراد منه التكرار كقوله- تعالى-:( ولا تقربوا الزنا ((
) , وهو متفق عليه , وقد يراد منه المرة الواحدة , كنهى الحائض عن الصلاة والصوم , وكقول الطبيب للمريض الذى شرب الدواء :  لا تشرب الماء , ولا تأكل اللحم  , أى : فى هذه الساعة , وكقول الوالد لولده : لا تلعب , أى : فى هذا اليوم, والاشتراك  والمجاز خلاف الأصل فوجب جعل النهى حقيقة فى القدر المشترك بين التكرار والمرة , وهو مطلق طلب ترك الفعل , وهو ما ندعيه .                                                                           نوقش هذا الدليل :بأن كلامنا فى النهى المطلق أى: أن عدم التكرار فى أمر الطبيب للمريض  وأمر الوالد لولده , وما شابه ذلك إنما كان لقرينة ، وهى المرض فى الأول , والحاجة إلى العمل فى الثانى (
) .
الدليل الثانى :أنه يصح أن يقال :  لا تأكل السمك أبدا  , وأن يقال : لا تأكل اللحم فى هذه الساعة , وأما فى الساعة الأخرى فكل , والأول ليس بتكرار , والثانى ليس بنقض ؛ فيثبت أن النهى لا يفيد التكرار أو المرة ، وهو ما ندعيه .
نوقش هذا الدليل : بأن لفظ " أبدا " يمكن ألا يكون للتكرار ولا للتأسيس ؛ بل يجوز أن يكون تأكيدا لما يفيده النهى ظاهرا , ويكون رافعا لاحتمال التأقيت , ولا بأس بذلك , كما أن التقيد بالتأقيت ليس تكرارا ولا نقضا لموجب النهى كذلك , بل هو تصريح بخلاف الظاهر من النهى المطلق ، ولا بأس به أيضا (
) .
الترجيح
الذى أميل إليه وأرجحه فى هذه المسألة : هو مذهب القائلين بأن النهى المجرد عن القرينة يفيد التكرار لقوة أدلتهم ؛ ولأن منهم من نقل الإجماع على هذا المذهب ، كما أن فى العمل به أخذا بالحيطة والحذر فى نواهى الشـرع الحنيف فوجـب المصير إليه (
) . أضف إلى هذا ضعف أدلة المخالفين التى لا تخرج عن كونها أمثلة ليست مجردة عن القرائن , وكلامنا إنما هو فى الأمر المطلق , حتى سماهم الآمدى بالشاذين فقال : " اتفق العقلاء على أن النهى عن الفعل يقتضى الانتهاء عنه دائما خلافا لبعض الشاذين " (
) .
المطلب الثانى:                                                                                                                                                              د                                 دلالة النهى المطلق على الفور.                                                        اختلف العلماء فيما إذا ورد النهى عريا عن قرينة تفيد الفور أو التراخى ، على أيهما يحمل ؟ وذلك على مذهبين (
)  .                                                                                      المذهب الأول : أن النهى المجـرد عن القـرينة يفيد الفور لا التراخى ، وهو مذهب جمهور الأصوليين .                                                                                           المذهب الثانى : أن النهى المجـرد عن القـرينة لا يقتـضى الفـور ، وهو مذهب  القاضى الباقلانى تمشيا مع ما قاله فى الأمر ، ورجحه الرازى ، واختاره البيضاوى (
).
الأدلة                                              استدل القائلون بأن النهى المجرد عن القرينة يفيد الفور بما يلى :-                    الدليل الأول : أن الكف المستدعى إذا تراخى عن صـيغة النهى تراخـيا يخرج عن المبادرة بالترك  ، كان المتعقب للنهى استدامة الفعل المستدعى تركه , ومن قيل له :لا تفعل ، فاستدام على ما نهى عنه مع إمكان الخروج منه والكف عنه  سمى عاصيا , كما أنه إذا بادر بالترك سمى طائعا (
)  .                                                                            الدليل الثانى : أن النهى يقتضى الترك على التكـرار والدوام , فيسـتغرق جـميع الأزمـان  والزمان الأول الذى يلى الخطـاب من جملة الأزمان الداخـلة تحت النهى , فوجب الكف فيه ليصير عاملا بمقتضى النهى , بخـلاف الأمر ، فإنه لا يقتـضى أكثر من فعل واحد , وذلك الفعل لا يتعين له زمان بعينه ؛ لأن الزمـان يتسع لأمثاله , فلم يكـن الزمان الأول أولى مما يليه , فلهذا لم يكن على الفور (
) .
ثانيا : استدل القائلون بأن صيغة النهى لا تفيد الفور فقالوا : إنه ليس لزمان الترك , ولا للتكرار , ولا للدوام فى الصيغة ذكر , وإنما تتلقى الأحكام الشرعية من الصيغ , وإذا لم يكن فى الصيغ ذلك أوقفنا القول بوجوب الفور والدوام على دلالة زائدة على الصيغة .(
)                                                              يجاب عن هذا الدليل : بأن المطلوب بالنهى ترك الفعل , وكف النفس عنه , ولو لم يكن النهى مقتضيا للفور لما تصور التزام النهى , وإنما تكون المخالفة بفعل المنهى عنه فى الوقت التالى للنهى , فلا بد من القول بأن النهى يقتضى الفور .                                    على أن قولكم مردود بالإجماع الذى نقل عن السلف الدال على فهمهم الفور من النهى , كما أنه مردود بفهم أهل اللغة , فإن قول القائل :  لا تفعل نهى عن إيجاد هذه الحقيقة المنهى عنها فى أى فرد من أفردها , وهذا يقتضى الفور حتى لا يكون هناك وقت يوجد فيه الفعل المنهى عنه (
) .

الترجيح
لا يخفى على أحد رجحان مذهب القائلين بأن النهى المجرد عن القرينة يفيد الفور لقوة أدلتهم ولإجماع العلماء عليه حتى قال الزركشى :" ولا يتصور مجىء خلاف هنا " (
) ، ولأنه هو الذى يؤيده استعمال أهل اللغة ، أضف إلى هذا أن من اختار المذهب المخالف إنما اختاره جريا على الخلاف الوارد فى إفادة الأمر للفور. يؤكد ذلك ما ذكره ابن السبكى حــيث قال : " ثم إن المصنف _ أى : البيضاوى _ اختار أن النهى لا يقتضى الفور جريا على قاعدته  ونحن لا نختار ذلك , إذ من ضرورات ما قررناه وجوب الترك على الفور " (
) .
المبحث الخامس :                                                                                                                  .                                 هل النهى يقتضى فساد المنهى عنه أم لا ؟ (
)                                         تحرير محل النزاع : إذا فرعنا على أن النهى يقتضى التحريم كما أن الأمر يقتضى الوجوب. وهو مذهب أكثر الأصوليين ، فإذا نهى الشـارع عن فعـل شىء ، فهل هذا النهى يفيد فساد المنهى عنه أم لا ؟. وإذا كان يفيده فهل يفيده فى العبادات والمعاملات معا ، أو فى المعاملات فقط ؟ وهل يدل على الفساد من جهة اللغة أو من جـهة الشرع ؟ (
)  كل هذه الصور محل خلاف بين العلماء .                                                                         آراء العلماء فى هذه المسألة :                                                            قبل بيان آراء العلماء فى هذه المسألة تجدر الإشارة إلى أن النهى عن الشـىء على قسمين :                                                                                                       الأول : يرجع إلى غير المنهى عنه  .                                                            الثانى :  يرجع إلى ذات المنهى عنه  .                                                            أما القسم الأول :  فهو على ضربين :                                                   الضرب الأول :  ما نهى عنه لمعنى جاوره جمعا ,كالبيع وقت النداء (
) للاشتغال عن السعى إلى الجمعة بعدما لزم , وهو معنى يجاور البيع ، فهذا النوع لا يقتضى الفسـاد عند الجمهور  سواء فى العـبادات , كالصـلاة فى الدار المغـصوبة , والثوب الحرير , أو فى المعاملات كالنهى عن بيع الشخص على بيع أخيه (
)  , والنهى عن بيع الحاضر للبادى (
) .                                                                           كل هذا لا يدل على الفساد , بل لو عقد العقد فى هذه الصور كان صحيحا (
) .              قال الآمدى : " لا نعرف خلافا فى أن ما نهى عنه لغيره أنه لا يفسد ، كالنهى عن البيع وقت النداء يوم الجمعة ،إلا ما نقل عن مذهب مالك وأحمد بن حنبل فى إحدى الروايتين عنه "(
) .                                                                                        الضرب الثانى : ما نهى عنه لمعنى اتصل به وصفا , ويعبر عنه : بالنهى عن الشىء لوصفه اللازم , كالربا , فإنه قبيح ؛ لعدم شرط المسـاواة الذى علق الجواز به شرعا , وكصوم يوم النحر , وأيام التشريق , فإنه لمعنى اتصل بالوقت الذى هو محل الأداء وصفا , وهو أنه يوم عيد .                                                                                   والعلماء فى هذا النوع على مذهبين  :-                                              المذهب الأول : أن النهى يدل على الفساد شرعا ،  وبه قال الجمهور (
).                       المذهب الثانى : أنه يدل على فساد ذلك الوصف لا فساد المنهى عنه , وهو الأصـل , لكونه مشروعا بدون الوصف ، وهو مذهب الحنفية (
)  .                                               ثمرة هذا الخلاف : ينبنى على الخلاف بين الجمهور والحنفية ثمرة هى أنه : إذا أمر الشارع بشىء مطلقا , ثم نهى عنه فى بعض أحواله , هل يقتضى ذلك النهى إلحـاق الشرط بالمأمور به حتى يقال إنه لا يصح بدون ذلك الشرط ، ويصير الفعل الواقـع بدونه كالعـدم ؟  كما فى الفعل الذى اختل منه شرطه الثابت بدليل آخر أو لا يكون كذلك ؟                                                                                   مثال هذا : الأمر بالصوم , والنهى عن إيقاعه يوم النحـر , والأمر بالطـواف ، والنهى عن إيقاعه حال الحيض .                                                                 فالشافعى – رضى الله عنه – والجمهور قالوا : إن النـهى عـلى هذا الوجه يقتضى الفساد وإلحاق شرطه بالمأمور به لا يثبت صحة المأمور به بدون ذلك الشرط .                        وذهب الحنفية : إلى تخصيص الفساد بالوصـف المنهى عنه دون الأصل المتصف به , حتى لو أتى المكلف به على الوجه المنهى عنه يكون صحيحا بحسب الأصل,فاسدا بحسب الوصف  كما إذا نذر الصوم يوم النحر , فإن نذره ينعقد عندهم ، ويجب عليه إيقاعه فى غير يوم النحر  فإن أوقعه فيه كان ذلك محرما , ويقع عن نذره (
) .                                    القسم الثانى : أن يكون النهى لعينه .                                                    وهذا كبيع الملاقيح , والمضامين , وحبل الحبلة (
) ، فإن البيع مقابلة مال بمال ، والماء فى الصلب والرحم لا مالية فيه .                                                                          وفيما إذا كان النهى هنا يقتضى فساد المنهى عنه أولا مذاهب :                                                                                  المذهب الأول : النهى يدل على الفساد مطلقا , وهذا هو مذهب جمهور الأصوليين . (
) .                                                                                   وهؤلاء انقسموا إلى فريقين : -                                                            فذهب البعض منهم : إلى : اقتضاء النهى الفساد فى العبادات والمعاملات من جهة اللغة . وذهب البعض الآخر : إلى أنه يدل على الفساد فى العبادات والمعاملات من جهة الشرع . وهذا المذهب صححه الآمدى ، وابن الحاجب (
)  .                                                     المذهب الثانى : النهى يقتضى الفساد فى العبادات دون المعاملات , وهو مذهب أبى الحسين البصرى  (
)  .                                                                            المذهب الثالث : النهى لا يقتضى الفســاد مطلـقا , وهو مذهب أبى عبد الله البصرى (
) والقاضى عبد الجبار , والكرخى ، كما ذهب إليه الغزالى من الشافعية (
) .                                                                                       المذهب الرابع : أن النهى يدل على الفساد فى العـبادات مطلقا , سواء من جهة اللغة أو من جهة الشرع  .                                                                                                أما فى المعاملات : فالنهى إما أن يرجع إلى نفس العقد , وإما أن يرجـع إلى أمر داخـل فيه  أو خارج عنه لازم له , أو مقارن للعقد غير لازم له .                                                        فإن رجع إلى نفس العقد فإنه يبطل , كالنهى عن بيع الحصـاة , كأن تقـول : بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التى أرميها .                                                                         وكذلك رجوعه إلى أمر داخل فى العقد لازم له يبطل – أيضا – كالربا .                              وأما رجوعه إلى أمر مقارن للعقد غير لازم له : فهـو كالنهى عن البيـع وقت النداء ، فإنه راجع إلى أمر خارج عن العقد ، وهو تفويت صلاة الجمعة ، لا لخـصوص البيع بدليل : أن الأعمال المفوتة للصلاة كذلك , والتفويت أمر مقارن غير لازم . فهذا القسم لا يدل النهى فيه                                                      على الفساد ، وهو ما ذهب إليه القاضى البيضاوى (
) .
.                                        الأدلة :                                                                                    أولا : أدلة القائلين بأن النهى يقتضى الفساد :                                                   أ- استدل القائلون بأن النهى يدل على الفساد فى العبادات والمعاملات من جهة اللغة :  بالنص , والإجماع , والمعقول :                                                                الدليل الأول : النص : استدلوا بما رواه البخـارى عن عائشة – رضى الله عنها - قالت قال رسول الله- ( - " من أحدث فى ديننا ما ليس منه فهو رد " (
) .                                                       والمردود : هو ما ليس بصحيح ولا مقبول ولا ملتفت إليه  , ولا يخـفى أن المنهى عنه ليس بمأمور به ، ولا هو من الدين , فكان مردودا .                                                                                                                                                                  نوقش الاستدلال بهذا الحديث بما يلى  :-                                                       أولا  : أنه من أخبار الآحاد فلا يفيد إلا الظن . وهذه المسألة من أمهـات مسائل أصول الفقه فلا يحتج فيها إلا بالدليل القطعى .                                                          أجيب : بأنا لا نسلم أن هذا الحديث لا يفيد إلا الظن ؛ لأنه حديث صحيح ، وهو يفيد العلم .    سلمنا : أنه يفيد الظن ، لكن لا نسلم أن هذه المسـألة مما يطلب فيها العـلم ، بل يكتفى فيها بالظن الراجح (
) .                                                                                الدليل الثانى : من الإجماع : فإن الصحـابة – رضوان الله عليهم – قد استدلوا على فسـاد

العقود بالنهى , ومن ذلك : -                                                                احتجـاج ابن عمـر (
) - رضى الله عنهمـا - على فســاد نكـاح المشركـات بقـوله            – تعالى - :  ( ولا تنكحوا المشركـات حتى يؤمن  (  (
)  ،  ولم ينكر عليه منكر , فكان إجماعا .                                                                                   ومنه أيضاً   : احتجاج الصحابة على فســاد عـقود الربا بقوله – تعالى - : ( وذروا ما بقى من الربا ( (
) .                                                                               نوقش الاستدلال بالإجماع : بأنا لا نسلم صحـة إجماع الصحابة على دلالة النهى لغة على الفسـاد بدليل أنهم حكموا فى بعض المنهيـات بالصحة ، فلابد وأن يكـون للقرينة هنا دور  وعليكم الترجيح ، ففى ادعاء وقوع الإجماع مقال ، فلا يعول عليه   (
) .                                                                                                الدليل الثالث :  من المعقول ، وبيانه من وجهين :                                                                       الأول : أنه قد أجمع على حمل بعض المناهى على الفساد , كالنهى عن بيع الجزء المجهول ولو لم يكن  ذلك مقتضى النهى لكان لأمر خـارج , والأصـل عدمه ، فكان ذلك مقتضى النهى   ويلزم منه الفساد حيث وجد , وإلا كان فيه نفى المدلول مع تحـقق دليله , وهو ممتنع مخالف للأصل .                                                                                 الثانى : النهى مشارك للأمر فى الطـلب والاقتضـاء ، ومخالف له فى طلب الترك , والأمر دليل الصحة , فليكن النهى دليل الفساد المقابل للصحة ، ضرورة كون النهى مقابلا للأمر وأنه يجب أن يكون حكم أحد المتقابلين مقابلا لحكم الآخر (
)  .                             نوقش الاستدلال بالمعقول بما يلى  :                                                                             1- بالنسبة لما ورد فى الوجه الأول : يمكن رده بما ورد فى مناقشة الاحتجاج بالإجماع  .                                                                                         2- أما الوجه الثانى  : فإن النهى وإن كان مقابلا للأمر إلا أننا لا نسـلم أن الأمـر يقتضى

الصحة حتى يكون النهى مقتضيا للفساد ، وإن سلمنا اقتضاء الأمر للصحة , وأن النهى مقابل له ، فلا نسلم اختلاف حكميهما ، لجواز اشتراك المتقابلات فى لازم واحد ، وإن سلم أنه يلزم من ذلك تقابل حكميهما ، فإنه يلزم أن لا يكون النهى مقتضيا للصحـة ، لأن نقيض قـولنا : يقتضى الصحة ، أنه لا يقتض الصحة , ولا يلزم منه أن يقتضى الفسـاد ؛ لأن عدم اقتضاء الصحة أعم من اقتضاء الفساد ؛ لأنه يصدق بعدم اقتضاء شىء أصـلا , والأعـم لا يستلزم الأخص  (
)  .                                                                            ب- استدل القائلون بأن النهى يدل على الفسـاد مطلـأقا من جهة الشرع فقالوا : إن النهى طلب ترك الفعل ، وهو إما أن يكون لمقصود دعا الشارع إليه ، أو لا , ولا جائز أن يقال : إنه لا مقصود  .                                                                                    أما عند المعتزلة : فلأنه عبث , والعبث قبيح , والقبيح لا يصدر من الشارع   .            وأما عندنا  : فإنا وإن جوزنا خلو أفعال الله – تعالى – عن الحـكم والمقاصد ، إلا أننا نعتقد أن الأحكام المشروعة لا تخلو عن حكمة ومقصود راجـع إلى العبد ، لكن لا بطريق الوجوب بل بحكم الواقع  .                                                                        فالإجماع منعقد على امتناع خلو الأحكام الشرعية عن الحـكم , سواء ظهرت لنا أم لم تظهر وبتقدير تسليم خلو بعض الأحكام عن الحكمة إلا أنه نادر ، والغالب عدم الخلو   .                                                                                           وعند ذلك : فإدراج ما وقع فيه النزاع تحت الغالب يكون أغلب ، وإذا بطل أن يكون ذلك لا لمقصود ، تعين أن يكون لمقصود ،  وإذا كان لمقصـود ، فلو صـح التصرف , وكان سببا لحكمة المطلوب منه ، فإما أن يكون مقصود النهى راجحا على مقصود الصـحة ، أو مساويا أو مرجوحا ، ولا جائز أن يكون مرجوحا ؛ لأن المرجوح لا يكون مقصودا مطلوبا فى نظر العقلاء , والغالب من الشارع إنما هو التقدير لا التغيير .                                                                                               وما لا يكون مقصودا لا يرد طلب الترك لأجله ، وإلا لكان الطلب خاليا عن الحكمة ، وهو ممتنع  .                                                                                    بمثل هذا يتبين أنه لا يكون مساويا ، فلم يبق إلا أن يكون راجحا على مقصود الصحة  ويلزم من ذلك امتناع الصحة , وامتناع انعقاد التصرف لإفادة أحكامه ,وإلا كان الحكم بالصحة خاليا عن حكمة ومقصود , ضرورة كون مقصودها مرجوحا على ما تقدم تقريره, وإثبات الحـكم

خاليا عن الحكمة فى نفس الأمر ممتنع , لما فيه من مخالفة الإجماع , وهو المطلوب (
).                                                                                       ثانيا : استدل القائلون باقتضاء النهى الفساد فى العبادات دون المعاملات فقالوا :-                            أولا : بالنسبة لكون النهى يدل على الفساد فى العبادات : فلأن الفعل الواحد لا يكون مأمـورا به ومنهيا عنه , فالذى يكون منهيا عنه يكون مغايرا للمأمـور به , وعـلى ذلك فإنه إذا أتى بالفعل المنهى عنه واقتصر عليه كان تاركا للمأمور به ، وتارك المأمور به عاص والعاصى يستحق العقاب لقوله – تعالى - : ( ومن يعص الله ورسـوله فإن له نار جهنم ( (
) ، ولا معنى لقولنا : النهى فى العبادات يدل على الفساد إلا ذلك (
)
ثانيا :أما بالنسبة للأمر الثانى : فلأن المعاملات إنما شرعت لمصالح دنيوية , ولا تنافى بين أن يكون الشئ منهيا عنه يعنى : لا ثواب عليه فى الآخـرة , وبين أن تترتب عليه مقـاصده الدنيوية ، فلو دل النهى على الفساد فى المعاملات ، لدل عليه من جهة اللفـظ ، أو من جـهة المعنى , ولكن اللفظ لا يدل على سلب الأحكام المترتبة على الفعل ، بل يدل عـلى الزجـر  فكان النهى غير دال على الفساد فى المعاملات من جهة اللفظ ، وهو المطلوب   .                                                                             أما من جهة المعنى : فإنه لا يدل – أيضا - ؛ لأنه لا استبـعاد فى أن يقول الشارع : نهيتك عن هذا البيع , ولكن إن أتيت به حصل الملك , كالطـــــلاق فى زمن الحيض , والبيع وقت النداء (
).                                                                                       نوقش هذا الدليل بما يلى  :                                                                                        أ- إن ما قلتموه فى العبادة مسلم ، أما ما قلتموه فى المعـاملات فغير مسلم ؛ لأن النهى فى المعاملات يشعر بسلب أحكامها عنها من جهة الشرع (
)  .                                 ب- لا نسلم  أنه لا يدل عليه بمعناه من وجهين :                                                       أولا : أن فعل المنهى عنه معصية , والملك نعمة , والمعصية تناسب المنع من النعمة ، وإذا لاحت المناسبة فمحل الاعتبار جميع المناهى الفاسدة  .                                     ثانيا : أن المنهى عنه لا يجوز أن يكون منشأ المصـلحة الخالصة ، أو الراجحة , وإلا لكان النهى منعا عن المصلحة الخالصة , أو الراجحة , وأنه لا يجوز (
)  .                    ثالثا : استدل القائلون بأن النهى لا يدل على الفساد مطلقا بدليلين :                                           الدليل الأول : لو أفاد النهى الفساد لكان ما لم يفسد من الأفعال القبيحة ، كالوضــوء بالماء المغصوب غير منهى عنه ، لأنه لم يتعلق به  نهى على التحقيق ، حتى يوصـف بأنه منهى عنه .                                                                                    نوقش هذا الدليل : بأنا لا نقول : إن النهى موضـوع فى اللغة للفسـاد , كما وضع العموم للاستغراق ، فيلزم ما ذكـروه , وإنما وضـع عندنا لإيجاب الامتـــناع عن الفـعل , أو الكراهة له (
) .                                                                           الدليل الثانى : أن لفظ " النهى " لغوى , وفساد العبادة شرعى , فلا يجــوز أن يكـــون موضوعا له  .                                                                                   نوقش هذا الدليل : بأنا لا نقول : إنه وضع للفساد حتى يلزم ما ذكروه (
) .                      رابعا : دليل القاضى البيضاوى القائل : بأن النهى فى العبادات يدل عـلى الفسـاد مطـلقا  وكذلك فى المعاملات إلا إذا رجع إلى أمر مقـارن للعـقد غير لازم له , كالبيع وقـت النداء  فهذا لا يدل على الفساد  .                                                                 أولا : بالنسبة  لكون النهى يدل على الفساد شرعا فى العبادات : فلأن العبادة شرعت للطاعة والثواب ، والنهى عن الشئ يقتضى الإثم والعقاب , ولا يجتمع ثواب وعـقاب فى شئ واحد من جهة واحدة ؛ لما فيه من التناقض , فكان النهى عن العبادة يقتضى الفساد مطلقا  .                                                                                                       ثانيا : بالنسبة  لكون النهى يقتضى الفسـاد فى المعاملات : فلقوله – تعالى - : ( لا تأكلوا الربا ( (
), فالصحابة والتابعون استدلوا بها على فسـاد الربا , وما زال الاستدلال بها قائما دون نكير من أحد , فكان هذا إجمـاعا على أن صيغة النهى هنا للفساد , وإذا كان النهى عن الربا مقتضيا للفساد ، مع أن النهى فيه عن أمر خارج عن العقد لازم له ، وهو الزيادة , فمن باب أولى أن يكون النهى مقتضيا للفساد إذا رجع إلى نفس العقد ، كبيع الحصاة ، أو إلى أمر داخل فى العقد كبيع الملاقيح  .                                                                  ثالثا : بالنسبة للنهى فى المعاملات إذا رجع إلى أمر مقارن للعقد غير لا زم له ، كالبيع وقت النداء فإنه لا يدل على الفساد , لأن العقد لو عقد فى هذه الصـورة كان صحيحا تترتب عليه ثمرته  وما ذلك إلا لأن النهى راجع إلى أمر خارج عن العـقد غير لازم له , وهو الاشتغال عن السعى إلى الجمعة ، بل إنه لا يلزم من البيع وقت النداء عدم حصول السعى ، لأنه يمكن للمكلف أن يبيع ويسعى ، فلم يكـن البيع بخصوصه مانعا من السعى ، فكان غير لازم ، وإذا كان البيع بخصوصه أمرا خارجا وغير لازم ، والعقد هنا تترتب ثمرته عليه ، كان النهى هنا غير مقتض الفساد , ويظل مقتضيا للفساد فى غير ذلك (
) .
الراجح :                                                                                                   بعد هذا العرض للآراء وأدلتها , ومناقشتها يتضح لى أن الراجح هو رأى القاضى البيضاوى فيما ذهب إليه من تفصيل ، إذ النهى يدل على الفساد فى العبادات مطلقا للأدلة المتقدمة , وفى المعاملات – أيضا- إلا إذا رجع إلى أمر خارج عن العـقد غـير لازم له ، فإنه لا يقتضى الفساد , وذلك كالبيع وقت النداء , فإن المقصود من النهى عن البيع وقت النداء أن لا يشتغل المكلف بالبيع عن السعى إلى الجمعة , وكذلك يحــرم عليه كل ما يشـغله من بيع أو غيره  فالمقصود من النهى تفرغ المكلف بالسعى إلى الجمعـة , فالنهى راجـع إلى أمر آخر لا إلى نفس العقد , ولا إلى ركن من أركانه , ولا إلى أمر لازم له ، بل إلى أمر خارج عنه , غير لازم له ، فلا يكون مقتضيا للفساد  .     والله أعلم   .
ثانيا : القسم التطبيقى .

يشتمل على فصلين :

الفصل الأول : صيغ الأمر فى جزء " قد سمع " .

الفصل الثانى : صيغ النهى فى جزء " قد سمع "  .

الفصل الأول : صيغ الأمر فى " جزء قد سمع " .

يشتمل على مبحثين :

المبحث الأول : صيغ الأمر الصريحة فى جزء " قد سمع " .

المبحث الثانى : صيغ الأمر غير الصريحة ( الاستلزامية )

فى جزء " قد سمع " .

المبحث الأول :

صيغ الأمر الصريحة فى " جزء قد سمع " .

يشتمل على مطلبين :

المطلب الأول : الأوامر التى وردت على صيغة " افعل " .

المطلب الثانى : الأوامر التى لم ترد على صيغة " افعل".

المطلب الأول :

الأوامر التى  وردت على صيغة " افعل " .

فيه فروع :

الفرع الأول :

الأوامر التى وردت على صيغة " افعل " فى سورة " المجادلة " .

يشتمل على ثلاث مسائل :

المسألة الأولى : قوله – تعالى - : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا فى المجالس فافسحوا ( (
) .
صيغة الأمر :

الأمر فى هذه الآية الكريمة على صيغة " افعل  " ، وهى من الصيغ الصريحة فى الأمر , و" افسحوا " أمر من الفعل " فسح " يفسح فسحا , والمعنى وسع له ليجلس أى : إذا قيل لكم توسعوا فى المجالس فأوسعوا فيها عن سعة صدر ليأخذ القادم مكانه فإن ذلك سبب المودة والمحبة , ومدعاة للألفة بينكم يوسع الله لكم فى كل ما تكرهون ضيقه من الدارين ، ويفهم من لفظ "التفسح" أنه يتجنب المضايقة والمراصة بحيث يفـوت المقصود من حضور ذلك المجلس أو يحصل ألم للجالسين (
) .

ما يفيده الأمر فى الآية وما يتعلق به  :

الأمر فى هذه الآية يفيد التأديب والتحلى بحسن الخلق فى مجالسة رسول الله -(- حتى لا يضيقوا عليه المجلس ، وحتى يتمكنوا من الاستماع لكلام رسول الله -( والنظر إليه , ويستفاد من الآية أن تفسح المسلمين بعضهم لبعض فى المجالس محمود مأمور به وجوبا أو ندبا ؛ لأنه من مكملات واجب التحاب والتآلف بين المسلمين وإن كان فيه كلفة على صاحب البقعة التى يضايقه فيها غيره ، فهى كلفة غير معتبرة إذا قوبلت بمصلحة التحاب وفوائده (
).

وهذا الأمر وإن نزل فى خصوص التوسع فى مجلس رسول الله -(- إلا أنه عام فى كل المجالس التى يكون فيها خير للناس ، كمجالس العلم ، ومدارسة القرآن ومجالس القتال إذا اصطفوا للحرب ، ومجالس الرأى والشورى ، بل قد دل الأمر على أن كل من وسع على عباد الله أبواب الخير لإدخال السرور إلى قلوبهم وسع الله له خيرات الدنيا والآخرة .

قال الرازى : " ولا ينبغى لعاقل أن يقيد الآية بالتفسح فى المجلس بل المراد منه إيصال الخير إلى المسلم وإدخال السرور فى قلبه " (
) .

كما أن الأمر فى الآية يأتى فيه ما سبق من أقوال العـلماء وأدلتهم فى مسألة الأمر المقيد بشرط هل يفيد التكرار أم لا ؟ ، حيث وجد الشرط وهو قوله – تعالى - : ( إ قيل لكم تفسحوا فى المجالس ( ، ووجد الأمر وهو قوله – تعالى - : ( فافسحوا (  (
) .

المسألة الثانية : قوله - تعالى - : ( وإذا قيل انشزوا فانشزوا ( (
) .

صيغة الأمر :
الأمر الوارد فى هذه الآية على صيغة " افعل "،وهو معطوف على قوله – تعالى-: ( إٍذا قيل لكم تفسحوا فى المجالس ( (
). و" انشزوا " فعل أمر من " نشز " إذا نهض من مكانه ،يقال : نشز ينشز من باب قعد إذا ارتفع وانتحى عن موضعه  ومنه امرأة ناشز ، أى : متنحية عن زوجها ، و " انشزوا " فيه لغتان : إحداهما ضم الشين ، والأخرى كسرها (
) .

والأمر هنا يحتمل وجوها  :

أحدها : إذا قيل لكم قوموا للتوسعة على الداخل فقوموا  .

ثانيها : إذا قيل لكم قوموا من عند رسول الله -(- ولا تطولوا فى الكلام فقوموا.

ثالثها : إذا قيل لكم قوموا إلى الصلاة والجهاد وأعمال الخير وتأهبوا لها، فاشتغلوا بها وتأهبوا لها ولا تتثاقلوا فيها .

وهذا الوجه هو الأرجح لما روى فى سبب نزول هذه الآية الكريمة (
) .

ما يفيده الأمر فى الآية وما يتعلق به   :

قال أكثر المفسرين فى سبب نزول هذه الآية : إن رجالا تثاقلوا عن الصلاة فنزلت .

وقيل : إن المعنى أجيبوا إذا دعيتم إلى أمر بمعروف ، وصححه القرطبى (
) ، وعلى كل فالأمر هنا يفيد الوجوب (
)  .

وسبب نزول الآية لا يخصص العام ولا يقيد المطلق ؛ إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما تقول القاعدة الأصولية على الأرجح (
) .

كما أن الأمر فى هذه الآية يأتى فيه ما سبق من الكلام عن مسألة الأمر المقيد بشرط ، لوجود  الشرط ،وهو قوله –تعالى - ( إذا قيل لكم تفسحوا فى المجالس ( ، ووجود الأمر وهو قوله

- تعالى - ( فافسحوا ( (
) .

الأثر الفقهى للأمر :

إذا اشتد الزحام وتعسر التفسح ، فإن لأصحاب المقاعد الحق فى أن يستمروا قاعدين إلا إذا كان المقوم لأجله أولى بالمكان من الذى أقيم لأى سبب من أسباب الأولوية ، كما فعل النبى

- ( - فى إقامة نفر لإعطاء مقاعدهم للبدريين ، ومنه أولوية طلبة العلم فى مجالس الدرس والناس فى مقاعد المساجد بالسبق ونحو ذلك ، فإن لم يكن أحد أولى من غيره فقد نهى رسول الله  - ( - عن أن يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه (
).

والنهى فى هذا الحديث للتحريم ، فمن سبق إلى موضع مباح فى المسجد للصلاة أو لغيرها فهو أحق به ، ويحرم على غيره إقامته لهذا الحديث ، إلا أن الأصحاب من الشافعية استثنوا من ذلك ما إذا ألف من المسجد موضعا يفتى فيه ، أو يقرأ قرآنا ، أو غيره من العلوم الشرعية فهو أحق به , وإذا حضر لم يكن لغيره أن يقعد فيه (
)

المسألة الثالثة :

قوله - تعالى - : ( يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم* أأشفقتم أن تقدموا بين يدى نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ( (
) .

صيغة الأمر فى الآية الأولى :

الأمر فى هذه الآية على غرار صيغة " افعل " ؛ لأنه أمر من الفعل الرباعى قدم يقدم  تقديما ، أى : قربوا منه . يقال : قدم الشىء إلى غيره قربه منه (
) .

والمعنى : إذا أردتم محادثة رسول الله -(- فقدموا بسبب هذه الإرادة صدقة .

وفى قوله – تعالى - : ( بين يدى نجواكم ( استعارة ، حيث شبه النجوى بمن له يدان , وهى استعارة تمثيلية (
) حيث شبه هيئة قرب الشىء من آخر بهيئة وصول الشخص بين يدى من يرد عليه تشبيه معقول بمحسوس (
)  .

صيغ الأمر فى الآية الثانية :

الأوامر فى هذه الآية على غرار صيغة " افعل " ، فـ " أقيموا " أمر من الرباعى أقام  بمعنى: أنشأ الشىء موفى حقه (
), و" آتوا " أمر من الفعل الرباعى ( آتى ) بمعنى : أدى وأعطى (
) , و " أطيعوا " أمر من الفعل الرباعى ( أطاع ) بمعنى انصاع وانقاد(
).

ما يفيده الأمر فى الآية الأولى :

قبل الكلام عما يفيده الأمر فى هذه الآية تجدر الإشارة إلى أن هذا الأمر قد اشتمل على فوائد كثيرة منها :-
أولا : تعظيم أمر رسول الله -(- وإكبار شأن مناجاته كأنها شىء لا ينال بسهولة.

ثانيا : التخفيف عن النبى -(- بالتقليل من المناجاة  .

ثالثا : تمييز محب الدنيا من محب الآخرة ، وتهوين الأمر على الفقراء الذين قد يغلبهم الأغنياء على مجلس رسول الله -(- (
) .

وقد اختلف العلماء فى مقتضى هذا الأمر أهو الوجوب أم الندب ؟ .

فقال الجمهور بالأول مستدلين بأن الآية فيها أمر بتقديم الصدقة على النجوى ، والأصل فى صيغة الأمر أنها للوجوب على ما مر فى القسم الدراسى (
) .

واستدلوا أيضا : بقوله – تعالى – فى تذييل الآية : ( فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم ( , ومثل هذا لا يقال إلا فيما بعدمه يزول الوجوب  .

وقال بعض العلماء بالثانى ، واستدلوا على ذلك بما يلى :

أولا : بأن الله – تعالى – قال : ( ذلك خير لكم وأطهر ( , ومثل هذا يعتبر قرينة تصرف الأمر عن ظاهره  .

أجيب عن هذا : بأنه كما يوصف التطوع بأنه خير وأطهر كذلك يوصف الفرض ، بل هو أولى.

ثانيا : بأن الله – تعالى – قال فى الآية التى تلى هذه الآية مباشرة : ( أأشفقتم أن تقدموا بين يدى نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ( ، وهذا يزيل ما فى الأمر الأول من الوجوب .
أجيب عن هذا : بأن الآية ناسخة للوجوب الذى ثبت بالأمر ، ولا يلزم من اتصال الآيتين فى التلاوة اتصالهما فى النزول ، كما وقع ذلك فى الآية الدالة على وجوب الاعتداد بأربعة أشهر وعشرا للمرأة المتوفى عنها زوجها إذ هى ناسخة للآية الدالة على وجوب الاعتداد بالحول مع أن الناسخ متقدم على المنسوخ فى التلاوة .

وعلى هذا فالراجح ما ذهب إليه الجمهور من أن الأمر فى هذه الآية للوجوب (
).

ما تفيده الأوامر فى الآية الثانية وما يتعلق بها  :

إن الله – تعالى – قد استفتح الآية بقوله " أأشفقتم " ، أى : أخفتم تقديم الصدقات لما فيها من إنفاق المال ، فإذ لم تفعلوا ما أمرتم به ، وتاب عليكم ، ونسخ عنكم هذا الحكم فأقيموا الصلاة  وآتوا الزكاة ، ولا تفرطوا فيهما ، ولا فى سائر ما أمر به الله ورسوله (
).

ولا شك أن هذه الأوامر تفيد الوجوب , وإفادتها له أمر معلوم من الدين بالضرورة لكونها أساس الدين .

وقد اتفقت الأمة على جواز نسخ (
)  بعض القرآن واستدلوا على ذلك بآيات كثيرة :

منها : هذه الآية ، فقد أمر الله – سبحانه وتعالى – بتقديم الصدقة بين يدى نجوى رسول الله -(- فى قوله – تعالى- : ( يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم صدقة ( ، ثم نسخ ذلك بقوله : ( أأشفقتم أن تقدموا بين يدى نجواكم صدقات ( .

وذهب أبو مسلم الأصفهانى (
) إلى عدم جواز ذلك , وقال فى هذه الآية : إنه كان يوجد بين المؤمنين جماعة من المنافقين كانوا يمتنعون عن بذل الصدقات وإن فريقا منهم قد عدل عن نفاقه وصار مؤمنا حقيقيا ، فأراد الله أن يميزهم عن المنافقين الذين لا يزالون على نفاقهم ، فأمر بتقديم الصدقة ليتميز هؤلاء من أولئك ، وإذا كان هذا التكليف لهذه المصلحة فلا شك أنه ينتهى بانتهائها  .

أجيب عن هذا : بأنه لو كان الأمر كذلك لكان كل من لم يتصدق منافقا ، لكنه باطل ؛ لأنه قد روى : " أنه لم يتصدق غير على بن أبى طالب (
) – رضى الله عنه - (
) ، ويدل عليه أيضا قوله – تعالى - : ( فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم ( (
) .

كما استدل جمهور العلماء بهذه الآية على جواز نسخ الشىء بغير بدل ؛ لأن وجوب تقديم الصدقة بين يدى مناجاته – عليه السلام – نسخ بلا بدل  .

اعترض على هذا :  بأن وجوب الزكاة فى آخر الآية هو الناسخ وهو البدل  .

أجيب عنه : بأنه – تعالى – قال : ( فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله ( ، فلو كانت الزكاة ناسخة للزم مساواة الصلاة والطاعة لها ، وإقامة الصلاة وطاعة الله ورسوله واجبتان قبل ذلك (
) .

كما استدل بعض العلماء بهذه الآية على جواز نسخ حكم الفعل قبل دخول وقته حيث نسخ الله

– سبحانه وتعالى – وجوب تقديم الصدقة بين يدى مناجاة النبى -(- قبل فعلها  .

أجيب عن هذا : بأنا لا نسلم أن نسخ تقديم الصدقة كان قبل التمكن من الامتثال لعتاب الله لهم بقوله : ( أأشفقتم أن تقدموا بين يدى نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم ( ، ولو لم يكن وقت الفعل قد حضر لما حسن ذلك ؛ على أن عليا – رضى الله عنه- ناجى بعد تقديم الصـدقة , وذلك يدل على حضـور وقت الفعل (
).

واستدل العلماء بالأمرين الواردين فى قوله – تعالى - : ( فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ( على أنهما يفيدان التكرار شرعا (
).

كما استدل القائلون بأن العبيد يدخلون مع الأحرار فى مطلق أمر الشارع بهذه الآية لمشاركتهم لهم فى الحكم (
) .

وأيضا استدل القائلون بدخول النساء فى الأمر المطلق الموجه إلى جماعة الرجال بها لمشاركتهن لهم فى الحكم (
) .

الفرع الثانى :

الأوامر التى وردت على صيغة " افعل " فى سورة الحشر .

فيه مسائل :

المسألة الأولى : قوله – تعالى - : ( فاعتبروا يا أولى الأبصار ( (
) .

صيغة الأمر :
الأمر فى هذه الآية على غرار صيغة " افعل " ؛ لأنه من الفعل الخماسى " اعتبر" مأخوذ من العبور والمجاوزة من شىء إلى شىء ، ولهذا سميت العبرة عبرة ؛ لأنها تنتقل من العين إلى الخد , وسميت الألفاظ عبارات ؛ لأنها تنقل المعانى على لسان القائل إلى عقل المستمع , وسمى من اتعظ بغيره معتبرا ؛ لأن عقله ينتقل من حال ذلك الغير إلى حال نفسه ، ولهذا قيل : الاعتبار هـو النظر فى حقائق الأشياء وجهات دلالتها ، ليعرف بالنظر شىء آخر من جنسها (
) .

ما يفيده الأمر فى الآية وما يتعلق به :

الأمر فى هذه الآية يفيد الاتعاظ والإخبار عما يؤول الأمر إليه .

وقرينة ذلك : أن الله – تعالى – ساق فى صدر الآية الكلام عن يهود بنى النضير ، ونقضهم العهد الذى كان بينهم وبين رسول الله -(- فكان جزاؤهم تخريب بيوتهم والإجلاء عنها والتشريد فى الأرض ، فأمر الله – عز وجل – المؤمنين أن يأخذوا العبرة مما حل باليهود , وأنهم إذا فعلوا مثل فعلهم حل بهم مثل ما حل بهم (
) .

وقد احتج بعض علماء الأصول بهذه الآية لإثبات حجية القياس (
)  .

وجه الاستدلال بالآية :  أن قوله – تعالى - : ( فاعتبروا  ( أمر بالاعتبار , وهو المجاوزة

والانتقال عن الشىء إلى غيره ؛ لأنه مأخوذ من العبور الذى هو مجاوزة الشىء والانتقال منه إلى غيره ، يقال : عبرت النهر ، أى : جاوزته وانتقلت منه إلى غيره , والمعبر : الموضع الذى يعبر عليه والعبرة : الدمعة ؛ لأنها تعبر من الجفن ولا تستقر فيه فثبت بهذه الاستعمالات أن الاعتبار هو المجاوزة والانتقال , وهذا المعنى متحقق فى القياس ؛ لأن فيه الانتقال والمجاوزة بالحكم من الأصل إلى الفرع , والأمر بالاعتبار شامل لجميع أنواع الاعتبار , ومن جملة أفراده القياس ، فيكون القياس مأمورا به فيكون حجة (
) .
المناقشات الواردة على هذا الاستدلال :

المناقشة الأولى :

لا نسلم أن الاعتبار المأمور به فى الآية هو القياس ، بل المراد الاتعاظ بدليل سياق الآية ، فإن صدرها أوضح أن يهود بنى النضير نقضوا العهد الذى كان بينهم وبين رسول الله -(- , فكان جزاؤهم فى الدنيا تخريب بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين , وهذا يناسبه الاتعاظ ؛ إذ يكون المعنى : اتعظوا يا أولى العقول السليمة بفعل هؤلاء حتى لا ينزل بكم مثل ما نزل بهم ، ولو فسرنا الاعتبار بمعنى القياس لما كان فيه تناسب بين صدر الآية وعجزها ؛ إذ يكون المعنى : يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين فقيسوا الذرة على البر , وهذا لا يناسب جلال القرآن لأن فيه انقطاعا بين صدر الآية وعجزها (
) .

أجيب عنها : بأن السبب فى الأمر بالاعتبار هو الاتعاظ  بما فعل الله ببنى النضير بسبب ما فعلوا من العدوان ، إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب  .

فالمعنى : ردوا الشىء إلى نظيره فى مناطه فى المثلات وغيرها ، ولفظ الاعتبار موضوع لهذا المعنى , والاتعاظ نوع منه ، فيحمل على العموم , وليس له اختصاص بالقياس العقلى ، بل هو أيضا نوع منه , ولا يرجع الأمر إلى ما ذكرتم بل إلى أنا فعلنا بهم ما فعلنا جزاء لما فعلوه وعقابا عليه , فقيسوا الأمور بأمثالها أنتم يا أهل الأبصار ، فدخل فيه قياس أفعالنا على

أفعالهم فى وجود الجزاء فيحصل الاتعاظ  (
) .

المناقشة الثانية  : وهى مبنية على المناقشة الأولى , وحاصلها : سلمنا أن الاعتبار المأمور به فى الآية هو المجاوزة ، كما نسلم أن المجاوزة قدر مشترك بين الاتعاظ والقياس لكن لا نسلم أن الأمر بالمجاوزة أمر بالقياس ؛ لأن الأمر بالمجاوزة أمر كلى , وهو لا يقتضى طلب جزئى معين ، فالمجاوزة من حيث هى مجاوزة لا دلالة لها على خصوص القياس (
) .

أجيب عن هذه المناقشة من وجهين :

الأول : أن الأمر بالاعتبار الوارد فى قوله – تعالى- : ( فاعتبروا يا أولى الأبصار ( يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق ، فالاعتبار مشتق منه , والأمر مشتق  فيكون الاعتبار علة والأمر معلولا ، فتعليق الحكم على المشتق يدل على أنه علة له ، فيلزم من ذلك أن كل اعتبار مأمور به ، فالاتعاظ مأمور به ، والقياس مأمور به (
) .  وهذا الجواب مردود بما قاله صاحب

" التحصيل " (
) : " إنه إثبات للقياس بالقياس , وهو دور " (
) .

بيانه : أن دوران الحكم مع العلة هو نفس القياس ؛ لأن العلة متوقفة على المعلول وهو متوقف عليها ، ففى الجواب مصادرة للدعوى؛ لأنه أثبت حجية القياس بالقياس (
) .

الثانى : أن الأمر بالماهية المطلقة يستلزم التخيير بين أفراد تلك الماهية وأجزائها فالأمر بالاعتبار الذى هو المجاوزة يوجب واحدا لا بعينه , وهو كلى دائر بين أجزاء تلك الماهية , ويلزم من ذلك أن المأمور مخير بين الاتعاظ والقياس؛ لأنهما أفراد المجاوزة المأمور بها فى الآية ، وهى تدل على جواز العمل بالقياس  ويلزم من جواز العمل بالقياس وجوب العمل به ؛ لأن كل من قال بالجواز قال بالوجوب ولم يوجد من قال بالجواز دون الوجوب (
) .

المناقشة الثالثة :
حاصلها : سلمنا أن الآية تدل على الأمر بالقياس ، لكن لا يجوز التمسك بها ؛ لأن الاستدلال

بها لا يفيد إلا الظن ، حيث إن الاستدلال بها مستند إما إلى عموم الاعتبار والمجاوزة ، وإما إلى أن تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق ، وهذا لا يفيد إلا الظن , والظن لا يجوز التمسك به فى المسائل الأصولية ؛ لأن الظن إنما يفيد فى المسائل الفرعية والأحكام العملية , وحجية القياس من المســائل العلمية ، فلا تثبت إلا بدليل قطــعى , والآية ظنية الدلالة (
) .
أجيب عنها : بأنا لا نسلم أن المسألة علمية ؛ لأن المقصود من كون القياس حجة إنما هو

العمل به لا مجرد اعتقاده كأصول الدين , والعمليات يكتفى فيها بالظن ، فكذلك ما كان وسيلة إليها (
) .

المناقشة الرابعة : حاصلها : أن الأمر بالاعتبار يجوز أن يكون للندب فلا يفيد وجوب التعبد بالقياس , ويجوز أن يكون للمرة , وهى تتحـقق ضمن الاتعـاظ الواجب خصوصا ، فلم يلزم إلا التعبد به علينا (
) .

وقد أجيب عنها : بأن كون الأمر للندب ، أو للمرة ، أو للحاضرين فقط ، ونحو ذلك احتمالات مردودة لا ينبغى أن يلتفت إليها .

أما الأول : فلأنه لو كان كذلك لندب الاتعاظ وغيره من الاعتبارات .

وأما الثانى : فلأنه إذا ثبت أن المأمور به عام أفاد وجوب جميع الأقيسة فى أى وقت .

وأما الثالث : فلأن الشريعة المطهرة عامة (
).

كما استدل جمهور الأصوليين بهذه الآية على جواز إثبات الحدود والكفارات  بالقياس .

وجه الاستدلال : أن الله أمر بالاعتبار عموما فى الحدود والكفارات وغيرها،فهو على عمومه

فى جميعها حتى يقوم دليل يمنع من ذلك , ولما لم يقم دليل ، دل ذلك على الجواز (
).
كما استدل القائلون بتعبد النبى -(- بالاجتهاد شرعا بهذه الآية أيضا  :
ووجه الدلالة : أن الله - سبحانه وتعالى – قد أمر أولى الأبصار بالاعتبار فى هذه الآية

والاعتبار هو القياس والاجتهاد ، وقد جاء الأمر عاما ، فيدخل فيه النبى - ( - كيف والنبى

-(- أعظم الناس بصيرة وأصفاهم سريرة وأخبرهم بمعرفة القياس  ؟ ومن ثم يكون داخلا تحت الخطاب ؛ إذ هو أولى بهذه الفضيلة من غيره(
).

نوقش هذا الاستدلال من قبل المانعين : بأن المراد بالاعتبار فى الآية ليس القياس والاجتهاد كما ادعيتم , وإنما هو الاتعاظ , والدليل على ذلك السياق ، فإن صدر الآية يقول : ( يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين ( (
) .

والمعنى : اتعظوا يا أولى العقول السليمة بفعل هؤلاء حتى لا ينزل بكم مثل ما نزل بهم  .

أجيب :  بأن الاعتبار معناه رد الشىء إلى نظيره وإلحاقه به أى : المجاوزة ، والمجاوزة قدر مشترك بين الاتعاظ والقياس ، فالاتعاظ فيه مجاوزة من حال الغير إلى حال النفس ، والقياس فيه مجاوزة بالحكم من الأصل إلى الفرع ، فكان كل منهما فيه مجاوزة ، ومن ثم تكون الآية دالة على الأمر بالاتعاظ بطريق العبارة وعلى الأمر بالقياس بطريق الإشارة (
) .

كما استدل بعض الأصوليين بهذه الآية على أن قول الصحابى ليس بحجة مطلقا :

ووجه الاستدلال : أن الله – تعالى – أمر أولى الأبصار بالاعتبار وهو الاجتهاد ، وهو ينافى

التقليد ؛ إذ الاجتهاد هو البحث عن الدليل , والتقليد هو الأخذ بقول الغير بلا دليل .

اعترض على هذا :  بأن الأخذ بقول الصحابى عند القائل به ليس على سبيل التقليد ، بل هو دليل قائم بنفسه كسائر الأدلة ، فلا ينافى وجوب النظر والاجتهاد كالأخذ بالنص وغيره  (
) .

وقد استدل الرازى بهذه الآية على حجية المصالح المرسلة :

وجه الاستدلال : أن الله – تعالى – أمر بالاعتبار الذى هو المجاوزة فيكون أمر بها

والاستدلال بكون الشىء مصلحة على كونه مشروعا مجـاوزة ، فـوجب دخـوله تحت النص (
).

المسألة الثانية :

قوله تعالى :  ( وماءاتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب  ((
).
صيغة الأمر :

فى هذه الآية ثلاثة أوامر : الأول : " خذوه " وهو على صيغة " افعل " , وهو أمر من الفعل " أخذ " بمعنى حصل الشىء وحازه ، والأمر منه " خذ " وأصله " أؤخذ " إلا أنهم استثقلوا الهمزتين فحذفوهما تخفيفا (
) , والإيتاء فى قوله ( وما آتاكم ( مستعار لتبليغ الأمر إليهم جعل تشريعه وتبليغه كإيتاء شىء بأيديهم , واستعير الأخذ  - أيضا – لقبول الأمر والرضا والعمل به , وقــرينة ذلك مقابلته بقوله : ( وما نهاكم عنه فانتهوا (  (
) .
الثانى : " انتهوا " وهو على غرار صيغة " افعل " ؛ لأنه أمر من الفعل " انتهى " بمعنى : كف عنه (
) .

الثالث : ( اتقوا ( وهو على غرار صيغة " افعل " ؛ لأنه أمر من " اتقى "  والاسم منه " التقوى " بمعنى : الخشية والخوف والحذر (
) .

ما تفيده الأوامر فى الآية وما يتعلق بها  :

الأوامر الثلاثة فى هذه الآية للوجوب ، فقد أوجب الأمران الأول والثانى امتثال أوامر الرسول -(- واجتناب نواهيه ، ثم أكد هذا الوجوب بعطف أمر فيه تحذير من المخالفة , وهو الأمر بتقوى الله فيما أمر به على لسان رسوله -(-  والمعنى : اتقوا عقاب الله لأنه شديد العقاب

لمن خالف أمره واقتحم نهيه , وعلى ذلك فالتقوى هى امتثال الأمر واجتناب النهى (
) .

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه قد ذهب بعض العلماء (
) إلى أن الأمـر فى هذه الآية خـاص بالفىء (
) وقسمة الغنيمة محتجين بأنها نزلت فى هذا المقام , وذهب البعض إلى أنها عامة فى كل ما أمر الرسول -(- به ونهى عنه ومن جملة ذلك الفىء(
) مستدلين بما فى الآية من ألفاظ العمــوم ، ولأنه – تعالى - قال بعدها : ( واتقوا الله ( فتتناول كل ما يجب فيه التقوى , وهذا هو الأرجــح ؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (
)  .

وبيت القصيد فى هذه الآية الكريمة أنها تدل دلالة واضحة على حجية السنة النبوية المطهرة

فهى تثبت الطــاعة للرسول -(- فى كل ما أمر به ونهى عنه (
) .

واستدل بعض الأصوليين بهذه الآية على أن أمر الرسول -(- المجرد عن القرينة للوجوب كما ذكر ذلك الجزرى (
) فى " شرح المنهاج " عند الكلام عن دلالة أمر الرسول -(-

المجرد  فقال : " أمرنا بالأخذ بما آتانا والأمر للوجوب " كما ذكره الرهونى (
) أيضا (
)  .

كما استدل بعض العلماء بهذه الآية على جواز استقلال السنة النبوية بالتشريع ، كتحريم

الجمـــــع بين المـرأة وعـمتها أو خــالتها(
) , وتحريم نكــاح الشـغار (
)

وتحريم الحـمر الأهلية (
) إلى غــير ذلك (
)  .

وجــاءت  ردا عـلى من أنكر ذلك ، فقد نقل الشـوكانى قول عبد الرحـمن بن مهدى (
) : " الزنادقة والخوارج (
) وضعوا حديث  : " ما أتاكم عنى فاعرضوه على كتاب الله ، فإن وافق كتاب الله فأنا قلته ، وإن خالف فلم أقله "(
).

وقد عارض هذا الحديث قوم فقالوا :عرضنا هذا الحديث الموضوع على كتاب الله فخـالفه  لأنا وجدنا فيه ( وما ءاتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ( (
).

كما استدل جمهور الأصوليين بهذه الآية على أنه إذا ورد دليل بلفظ عام لكن على سبب مخصوص أو على سؤال مخصوص ، فإن العبرة تكون بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أو السؤال  .

وجه الاستدلال من الآية : أن الله أمرنا بالأخذ بما آتانا به رسول الله -(- والانتهاء عما نهانا عنه ، والسير على ذلك المنوال دون الرد إلى السبب أو السؤال ؛ لأن الرد إليهما مخالف لما أمر به الله من طاعة رسوله -(- (
).
كما استدل بهذه الآية على أن الخطاب الموجه إلى النبى -(- يتناول أمته إلا إذا دل الدليل على أنه خاص بالنبى -(- , وقد أجاب الإمام الرازى عن القائلين بذلك مستدلين بهذه الآية فذكر أنهم إن زعموا أن مذهبهم هذا مستفاد من هذه الآية وما يجرى مجراها ، فهو خروج عن المسألة ، فإنا إنما نتكلم فى تناول الخطاب الموجه إلى النبى -(- للأمة لا فى دليل آخر يدل على ذلك (
)  .

كما جاءت هذه الآية ردا على شبهة من شبه القائلين بأنه لا يجوز للنبى - (- أن يحكم باجتهاده ، بل لابد أن يكون حكمه عن طريق الوحى من الله – تعالى –.
وخلاصتها : أنه لو جاز للنبى -(- أن يحكم باجتهاده لما كفر من خالف أمره , وقد وقع الإجماع على أن من خالف أمره -(- فقد كفر , فكان ذلك دليلا على أن أمره لا يقع عن طريق مظنون ؛ لأنه إنما يكفر الإنسان بمخالفة ما ثبت قطعا .

أجيب عن هذه الشبهة : بأن المخالف إنما يكفر بتكذيب من ضمن الله – عز وجل – عصمته

وقامت الدلالة القاطعة على صدقه , ولقوله – تعالى - : ( وما ءاتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ( (
)  .

كما أجيب بهذه الآية عن من قال إن فعل النبى -(-الذى له جهات ليس بعام فى جميع أحوال الفعل ، كما أنه ليس بعام بالنسبة للأشخاص ، بل يكون خاصا فى حقه -(- إلا أن يدل دليل خارجى على أن الأمة مأمورة بهذا الفعل .

وتوجيه ذلك : أن ما قلتموه ليس بمسلم ، وذلك لأن دليل التأسى برسول الله -(- ثـابت

وهو قوله تعالى: ( وما ءاتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا (. فهذه الآية دليل على
أن سائر الأمة مثل النبى -(- فيما يفعل إلا أن يدل دليل على أن ذلك الفعل خاص به -(-  (
)

كما أجيب بهذه الآية عن من استدل على حجية القياس بالسنة النبوية الشريفة كقوله -(- لعمر بن الخطاب (
) لما أخبره عن تقبيله وهو صائم : " أرأيت لو تمضمضت من الماء وأنت صائم ؟ قلت : لا بأس . قال : فمه " (
) ، وكقوله -(-  للمرأة التى سألت عن قضاء الحج عن أمها : " أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضـيته ، اقضوا الله فالله أحـق بالوفاء "  (
) .

توجيه ذلك : أن هذه الأقيسة صادرة عن المعصوم -(- الذى أمرنا الله باتباعه حيث قال :  ( وما ءاتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ( , وعلى هذا فالدليل لا يطابق الدعوى  لأن كلامنا فى القياس الصادر ممن ليس بمعصوم ولا واجب الاتباع , والدليل إنما يتكلم عن قياس من لا ينطق عن هوى , وهو معصوم عن الخطأ واجب الاتباع (
)  .

المسألة الثالثة :

قوله – تعالى -  ( والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ( (
).

صيغة الأمر : الأمر فى هذه الآية على صيغة " افعل "  , وهو أمر من الفعل غفر  يغفر غفرانا ومغفرة , أى : ستره وصفح وعفا عنه (
) .

ما يفيده الأمر فى هذه الآية :

الأمر فى هذه الآية يفيد الدعاء ؛ لأنه أمر من الأدنى ، وهم الذين أتوا بعد المهاجرين

والأنصار ، وهم التابعون لهم بإحسان ، للأعلى وهو الله – جل وعلا - ، إذ لا يعقل أن يكون الأمر على حقيقته وعلى أصله ، بل خرج عن هذه الحقيقة إلى معنى مجازى وهو الدعاء (
).

وقد مثل الأصوليون بهذه الآية وأمثالها لهذا المعنى ، ومن ذلك قول إمام الحرمين : " وترد بمعنى الدعاء كقوله – تعالى - : ( ربنا اغفر لنا ذنوبنا ( (
).

الأثر الفقهى للآية :

فى هذه الآية دلالة على وجوب محبة أهل السبق والفضل من الصحابة – رضى الله عنهم - ؛ لأن الله – تعالى – جعــل لمن بعدهــم من التابعـين حظا فى الفىء إذا أقاموا على محبتهم وموالاتهم والاستغفار والدعاء لهم ، وأن من أبغضهم أو سبهم أو اعتقد فيهم شرا، فإنه لا حق له فى ذلك (
) .

الفرع الثالث :

الأوامر التى وردت على صيغة " افعل " فى سورة الممتحنة  .

المسألة الأولى :

قوله – تعالى - : ( يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم( (
).

صيغ الأمر فى الآية  :

فى هذه الآية ثلاثة أوامر على صيغة " افعل " :

الأول : " امتحنوهن " وهو على غرار " افعل " ؛ لأنه من الفعل امتحن يمتحن امتحانا ، أى : اختبر (
) .

الثانى : " وآتوهم " وهو – أيضا – على غرار صيغة " افعل " ؛ لأنه أمر من الفعل الرباعى

" آتى " ،  أى : أعطى وأدى (
) .

الثالث : " اسألوا " وهو على صيغة " افعــل " ؛ لأنه من الفعل سأل ، أى : طلب (
) .

ما تفيده هذه الأوامر وما يتعلق بها :

الأمر الأول وهو قوله : " فامتحنوهن " تردد الإمام الرازى فيما يفيده هذا الأمر ، فذكر أنه للوجوب ، أو للندب ، أو لغير هذا أو ذاك , ونقل عن الواحدى أنه للاستحباب (
) .

والحكمة من عدم رد المهاجرات هى أن النساء أرق قلوبا وأســرع تقلبا ؛ لأنه لا صبر لهن على تحمل الأذى فى سبيل الله (
) .

والراجح أن الأمر هنا يفيد الوجوب ؛ لأنه كان من أرادت من النساء إضرار زوجها كانت تقول : سأهاجر إلى محمد - ( - فلذلك أمر بامتحانهن (
)؛ ولأنه لا توجد قرينة تصرف

الأمر عن الوجوب  .
الأمر الثانى : قوله – تعالى – : ( وآتوهم ما أنفقوا ( ، وهو – أيضا – مختلف فيه،فقد قيل : إنه للوجوب , وقيل : للندب , وقيل : إن حكم هذا الأمر غير باق لأن ذلك كان للمهاجرات وقد انتهت الهجرة فالحكم غير باق , والمكلف بإرجاع مهور الأزواج المشركين هم ولاة أمور المسلمين مما بين أيديهم من أموال المسلمين العامة , وذلك من الوفاء بالعهد ؛ لأنه لما منع المشرك زوجه بحرمة الإسلام أمر برد المال إليه حتى لا يقع عليه خــسران من الوجهين : الزوجة والمال (
) .

أما الأمر الثالث : وهو قوله – تعالى - : ( واسألوا ( ، فهو يفيد الإباحة بقرينة أن ذلك المال الذى أنفقه ، وهو المهر ملكه ، وهو حــر التصرف فيه بالتنازل عنه أو غيره , وقد يكون الأمر للوجوب ، فقد قيل : إن المؤمنين أقروا بحكم الله ، وأما المشركون فأبوا أن يقروا ، فأنزل الله فى الآية التى تليها : ( وإن فاتكم شىء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا ( (
) ، فأمر المسلمين أن يردوا الصداق إلى الزوج المسلم إذا ذهبت امرأته إلى الكفار إن كان فى أيديهم ما يردون , وأن يردوا إلى المشركين , ومن هذا يفهم أن الأمر فى الآية التى معنا للوجوب (
) .

وسواء أكان الأمر للوجوب أم للإباحة ، فإن حكم هذه الآية قد نسخ ؛ لأنه حكم ترتب على الصلح الذى كان بين المسلمين والمشركين , وقد زال ذلك الصلح بنكث المشركين ، فنسخت أحكامه (
) .

وقد استدل جمهور الأصـوليين بهذه الآية على جـواز نسخ القرآن للسنة ، وذلك أن النبى

- (- كان قد عاهد قريشا على أن يرد إليهم من جـاءه منهم مسلمـا ، فنسـخ من ذلك النساء (
) .

كما احتج بالأمر فى قوله – تعالى – : " ( فامتحنوهن ( على أن الظن نوع علم لأن الامتحان إنما يفيد الظن ، وقد سمى علما بدليل قوله – تعالى – بعد ذلك ( فإن علمتموهن مؤمنات (.

أجيب عن هذا : بأن الله – عز وجل – أطلق العلم على الظن مجازا (
) .

وهذا الأمر وهو قوله – تعالى- : ( فامتحنوهن ( يأتى فيه ما سبق من أن الأمر المعلق على شرط يفيد هل التكـرار أم لا  ؟ ، حيث وجد الشرط , وهو قوله – تعالى - : ( إذا جاءكم

المؤمنات ( ووجد الأمر , وهو : ( فامتحنوهن ( (
) .
كما أن هذا الأمر يأتى فيه ما سبق من الخلاف فى مسألة دخول الرسول - ( - فى الأمر العام للمؤمنين (
) .

الأثر الفقهى للآية :

استدل الحنفية بالأمر فى قوله – تعالى – : ( وآتوهم ما أنفقوا ( على وقوع الفرقة بين الزوجين باختلاف الدار  .

وجه الدلالة : أن الله – تعالى – أمر برد المهور إلى الأزواج المشركين ، فلو كانت الزوجية باقية لما استحق رد المهر ؛ لأنه لا يستحق البضع وبدله (
) .

المسألة الثانية :

قوله – تعالى - : ( وإن فاتكم شىء من أزواجكم إلى الكـفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجــهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذى أنتم به مؤمنون ( (
) .

صيغتا الأمر :

فى هذه الآية أمران :-

الأول : " آتوا " ، وهو على غـرار صيغة " افعـل " ؛ لأنه من الفعل " آتى " ، أى : أعطى وأدى (
) ، والمعنى : اعطوا الزوج المسلم الذى لحقت امرأته بالكفار من مال الغنيمة أو الفىء قبل تقسيمها إذا لم يرد المشركون على زوجها مهرها  .

الثانى : " اتقوا " , وهو - أيضا – على غرار صيغة " افعل " ؛ لأنه من الفعل  " اتقى "
أى : احذروا وخافوا واخشوا أن تتعدوا ما أمرتم به (
) .
ما يفيده الأمران وما يتعلق بهما  :

الأمر الأول فى الآية يفيد وجوب تعويض المسلم الذى ارتدت زوجته وذهبت إلى ديار الكفر ولم يردوا مهرها من غنائم الحرب أو من الفىء , وتذييل الآية بالأمر الثانى , وهو قوله – تعالى - : ( واتقوا الله الذى أنتم به مؤمنون ( فيه تأكيد لذلك الوجوب ، وتحريض للمسلمين على الوفاء بما أمرهم الله به دون إنقاص لحقه ، وأن لا يصدهم عن الوفاء معاملة المشركين لهم بالجور وعدم الإنصاف ، كما أن فيه أمرا للزوج أن لا يزيد عن الذى أنفق (
) .
وقد ذهب بعض العلماء إلى أن حكم هذه الآية ثابت ، بينما ذهب البعض الآخر إلى أن حكم هذه الآية قد نسخ , واختلف القائلون بالنسخ فى الناسخ على أربعة أقوال :-

الأول : أنه منسوخ بقوله – تعالى - : ( واعلموا أنما غنمتم من شىء ( (
) .
الثانى : أنه منسوخ بآية القتال ، وهى قوله – تعالى - : ( فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ( (
) .
الثالث : أن آية براءة وهى آية القتال نسخت أحكام هذه السورة (
).

الرابع : الإجماع (
).

والراجح أن الناسخ لها زوال الهدنة ووجوب القتال ، فإن ذلك كله حكم أوجبه الصلح , فإذا

زال وانقطع بنكث المشركين للعهد ، زالت أحكامه  .

المسألة الثالثة :

قوله – تعالى - : ( يا أيها النبى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك فى معروف فيايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم  ( (
) .

صيغة الأمر :

فى هذه الآية أمران :-
الأول : قوله – تعالى - : ( فبايعهن ( على غرار صيغة " افعل " ؛ لأنه من الفعل بايع يبايع

مبايعة ، أى : عاقده وعاهده , وهى تكون من جانبين , ولهذا جـاء مصدرها على وزن

مفاعلة (
) .

الثانى : قوله – تعالى - : ( واستغفر ( ، وهو – أيضا – على غرار صيغة " افعل " ؛ لأنه من الفعل استغفر يستغفر استغفارا ، أى : طلب المغفرة (
) .

ما يفيده الأمران فى الآية وما يتعلق بهما :

المخاطب بهذين الأمرين هو رسول -(- ثم الإمام من بعده ، إلا أن الأول يفيد وجوب مبايعته -(- لمن أتى إليه من المؤمنات يعاهدنه ويبايعنه على الشروط التى ذكرتها الآيـة  إلا أنهم اختلفوا فى أنه هل للإمام أن يشترط هذه الشروط  أو لا ؟ فقال البعض : ليس له أن يشترط عليهن هذا , والأمر بذلك ندب لا إلزام  وقيل : تجب عند الحاجة (
) .

أما الأمر الثانى وهو ( واستغفر لهن الله ( فإنه لا يفيد الوجوب , وإنما يفيد ندب واستحباب ذلك ، بقرينة أن طلب الدعاء من الغير لا يكون على سبيل الوجوب  أى : اسأل الله الغفران لهن إن وقع منهن تقصير , وهو واقع لا محالة ؛ لأنه لا يقدر أجد أن يوفى الله حقه أو استغفر لهن الله فيما فرط منهن فى الجاهلية من شروط البيعة (
) .

وقد وقع الأمر الأول فى الآية وهو قوله – تعالى - : ( فبايعهن ( جوابا لشرط ، فيأتى فيه ما سبق من أن الأمر المـــعلق على شرط هل يفيد التكرار أم لا ؟ (
).

وكذلك يدل الأمران " فبايعهن " ,  " واستغفر " : على أن الاقتران ليس بحجة على الصحيح  ومعناه : أن يرد لفظ لمعنى ويقترن به لفظ آخر يحتمل ذلك المعنى وغيره ، فلا يكون اقترانه بذلك دالا على أن المراد به هو الذى أريد بصـاحبه , ومن أمـثلة ذلك قـوله – تعالى – : ( فكـلوا منها وأطـعموا البائس الفقير ( (
) ، فإنه قد عطف على الأمر بالأكل الأمر بالإطعام ، مع أن الأكل ليس بواجب على الصحيح والثانى واجب (
) .

وهذان الأمران يأتى فيهما ما سبق من الخلاف فى مسألة الأمر الموجه إلى النبى ـ ( ـ هل يتناول أمته ؟ من حيث إن هذا الأمر خوطب به ، وليس فيه ما يدل على اختصاصه به من نص أو إجماع أوقياس (
) .

الأثر الفقهى للآية :
بايع النبى -(- النساء بالشروط المذكورة فى الآية ، ولم يثبت أنه -(- قد صافح فى البيعة امرأة وإنما بايعهن باللسان ، وقد دل هذا على حرمـة مصافحة النسـاء الأجنبيات ، فعن عائشة (
) – رضى الله عنها – زوج النبى -(- أن رسول الله -(- كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية بقول الله : ( يا أيها النبى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك ( إلى قـــوله : ( غفـور رحيم ( .

قالت عائشة : " فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله -(- : قد بايعتك كلاما يكلمها به , والله ما مست يده يد امرأة قط فى المبايعة ما يبايعهن إلا بقـوله : قد بايعتك " (
).

قال الحافظ ابن حجر (
) : قوله : " قد بايعتك كلاما ، أى : يقول ذلك كلاما فقط لا مصافحة

باليد كما جرت العادة بمصــافحة الرجال عند المبايعة (
) .

الفرع الرابع :

الأوامر التى وردت على صيغة " افعل " فى سورة الجمعة .

المسألة الأولى : قوله – تعالى - : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ( (
)

صيغة الأمر :

الأمر فى هذه الآية وهو قوله – تعالى - : ( فاسعوا ( على صيغة " افعل " ؛ لأنه من الفعل سعى يسعى سعيا ، أى : مشى وعدا بهمة ونشاط ، يقال : سعى فى مشيه إذا هرول (
) ،وقد اختلف فى معنى السعى هنا على ثلاثة أقوال :

أولها : القصد فيكون المراد السعى بالقلوب والنية .

ثانيها : أن المراد به السعى على الأقدام وذلك فضل وليس بشرط .
ثالثها : أنه العمل ، كقوله – تعالى - : ( ومن أراد الآخـــرة وسعى لها سعيها ( (
)  وهو رأى الجمهور , وهو الراجح ؛ لأن المراد بالسعى فى الآية الاهتمام بالجمعة لا غير (
)

ما يفيده الأمر فى الآية وما يتعلق به :

الأمر وهو قوله – تعالى - : ( فاسعوا ( يفيد الوجوب والفرضية على الأعيان ، فصلاة الجمعة فرض ، والسعى إليها فرض – أيضا - ؛ لأنه لا يمكن أداؤها جماعة فى المسجد إلا به ، ثبت ذلك بهـذه الآية (
) 0000000000000000000000000000000000000

والســنة النبوية الشريفة (
) , وإجماع الأمة (
).

قال الشاطبى (
) : ( فاسعوا إلى ذكر الله ( مقصوده الحفاظ على إقامة الجمعة ، وعدم التفريط فيها ، لا الأمر بالسعى إليها فقط ، وقوله : ( وذروا البيع(  جار مجرى التوكيد لذلك(
) .
وقد استدل القائلون بأن العبيد لا يدخلون مع الأحرار فى مطلق أمر الشارع إلا بدليل بهذه الآية (
) .

كما استدل القائلون بعدم دخول النساء فى الأمر الموجه إلى الذكور إلا بقرينة بهذه الآية الكريمة (
) .

كما أن الأمر هنا , وهو قوله – تعالى - : ( فاسعوا ( مقيد بشرط , وهو قوله – تعالى - : ( إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة ( ، لذا فإنه يأتى هنا ما سبق من الكلام عن مسألة الأمر

المقيد بشرط هل يفيد التكرار أم لا ؟ (
) .

كما ذهب بعض العلماء إلى أن هذه الآية مخصصة بالإجماع (
) ، وذلك لأن الأمر فى هذه الآية عام فى جميع المؤمنين ، فخص من ذلك العبد والمرأة.

قال ابن النجار  : " وجعل بعض العـلماء من أمثلة المسـألة قـوله – سبحانه وتعالى -  : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ( خص بالإجماع من عدم وجوب الجمعة على المرأة والعبد " (
) .

الأثر الفقهى للأمر :

بينت فيما سبق أن الجمعة واجبة ، وأن السعى لأدائها واجب – أيضا – إذا نودى لها ، لكن ما هو النداء الذى نيط به وجوب السعى ؟ اختلف فيه :

فقال بعض الفقهاء : المراد به الأذان الذى بين يدى الخطيب .

ووجهتهم : أن النداء الذى كان على عهد النبى -(- هو النداء الذى يكون عقيب جلوس الإمام على المنبر , وهو أحرص الناس على أن يؤدى المؤمنون ما يجب عليهم فى وقته ، فلو كان السعى واجبا قبل ذلك لبين لهم ، وجعل بين الأذان والخطبة زمنا يتسع لحضور الناس ، لكنه لم يفعل ، فيتعلق الحكم بالنداء الذى كان على عهده -(- ، وهو ما ندعيه (
) .

وذهب البعض الآخر من الفقهاء إلى أن الأذان الذى يجب عنده السعى هو الأذان الأول الذى على المنارة المسماة بالزوراء الذى زاده عثمان (
)– رضى الله عنه – .

واستدل هؤلاء : بما رواه البخارى عن السائب بن يزيد (
)– رضى الله عنه – قال : " كان

النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبى -(- وأبى بكر وعمر –
رضى الله عنهما – ، فلما كان عثمان  وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء " (
) .

وجه الاستدلال :   أن المراد من النداء الإعلام ، والسعى إنما يجب عند الإعلام , وقد فهم عثمان - رضى الله عنه - هذا المعنى وزاد النداء الثانى ،وفعله هذا من قبيل المصالح المرسلة (
) ليتمكن الناس من حضور الخطبة والصلاة من أماكنهم البعيدة , ولم تكن للمسلمين حاجة إلى هذا فى زمن النبى -(- لقرب مساكنهم من المسجد  .

أضف إلى هذا أن السعى عند الأذان الثانى يفوت على الناس سماع الخطبة التى خصصت من أجلها الصلاة  (
) .

الراجح :

الذى أرى ترجيحه هو مذهب القائلين بأن الأذان الذى يجب السعى عنده هو الذى يكون بين

يدى الخطيب ؛ لأنه الأذان الذى كان على عهد رسول الله -(- , ولأن المصلحة التى لأجلها زاد سيدنا عثمان – رضى الله عنه – أذان الإعلام مفقودة الآن ؛ لوجود التقاويم الحسابية وآلات التوقيت التى لا يخلو منها بيت ، فالرجوع إلى ما كان فى زمن النبى -(- أولى .

ومن الآثار الفقهية المترتبة على الأمر فى الآية – أيضا - : أن تحريم البيع ووجوب السعى يختص بالمخاطبين بالجمعة ، أما غيرهم من النساء والصبيان والمسافرين فلا يثبت فى حقهم ذلك (
)، فإن الله – تعالى – إنما نهى عن البيع من أمره بالسعى ، فغير المخاطب بالسعى لا

يتناوله النهى ، ولأن تحريم البيع معلل بما يحصل به من الاشتغال عن الجمعة , وهذا معدوم فى حقهم (
) , ولقوله - ( - : " الجمعة واجبة على كل مسلم إلا أربعة : عبد مملوك ، وامرأة ، وصبى ، ومريض " (
) .

ومن الآثار الفقهية – أيضا –  : وجوب الخطبة،  وكونها شرطا فى الجمعة لا تصح بدونها , وهو قول عامة الفقهاء (
) إلا أن أهل الظاهر ومن وافقهم قالوا : ليست الخطبة فرضا ، فلو صلاها إمام دون الخطبة صلاها ركعتين جهرا (
) .

ويدل على وجوب الخطبة قوله – تعالى - : ( فاسعوا إلى ذكر الله ( , والخطبة ذكر الله فتدخل فى الأمر بالسعى إلى الجمعة من حيث إنها ذكر الله , أو أن المراد من الذكر الخطبة للجمعة وقد أمر بالسعى إلى الخطبة فدل ذلك على وجوبها وكونها شرطا لانعقاد الجمعة  .

وأيضا :  فإن النبى -(- ما ترك الخطبة للجمعة بحال (
)  ، وقد قال -(- :" صلوا كما رأيتونى أصلى " (
) .

وقد اختلف الفقهاء فى اشتراط اشتمال الخطبة على ما يسمى خطبة عرفا :

فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يشترط فى الخطبة اشتمالها على ما يسمى خطبة عرفا ؛ لأن النبى -(- بين الذكر بفعله ، فيجب الرجوع إلى بيانه -(- (
) .

وذهب أبو حنيفة  (
) إلى أنه لا يشترط فى الخطبة اشتمالها على ما يسمى خطبة عرفا؛ لأنه ورد الذكر فى الآية مطلقا من غير تفصيل فى بيان كونه طويلا أو قصيرا ، فكان الشرط هو الذكر مطلقا حتى لو سبح وهلل وحمد الله – تعالى – على قصد الخطبة أجزأه (
) .
ومن الآثار الفقهية للأمر فى الآية - أيضا - : أن العلماء قد أجمعوا على اشتراط العدد فى صلاة الجمعة ؛ لأنها لم تفعل فى عصر النبى -(- والخلفاء الراشدين فمن بعدهم إلا كذلك , ولأنها ما سميت جمعة إلا لما فيها من الاجتماع , ولأن الله – تعالى – قال : ( فاسعوا ( بواو الجماعة فكانت الجماعة شرطا فى صحة صلاة الجمعة ، إلا أن الآية لم تنص على عدد معين , ولهذا اختلف الفقهاء فى أقل عدد تنعقد به الجمعة :

فقال أبو حنيفة : تنعقد بثلاثة دون الإمام ؛ لأن الثلاثة أقل الجمع (
) .

وقال الشافعية والحنابلة : لا تنعقد بأقل من أربعين رجلا فأكثر (
) .

وقال مالك : الجمعة تجب على القرية المجتمعة التى قد اتصلت دورها , ولكنه لم يحدد لعظم القرية حدا (
) .

وقيل : تنعقد باثنى عشر رجلا (
) .

ومن الآثار الفقهية – أيضا - :  أن الجمعة لا تجب إلا بالنداء , والنداء لا يكون إلا بدخول الوقت بدليل قوله -(- : " فإذا حضـــرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم " (
) .

وقد اختلف الفقهاء فى وقت صلاة الجمعة : -

فذهب جمهور أهل العلم إلى أن وقتها وقت صلاة الظهر إلا أنه يستحب تعجيلها فى أول الوقت لحـديث أنس (
) - رضى الله عنه - "  أن النبى -(- كان يصلى الجمعة حين تميل الشمس " (
) ، ولأنهما صلاة وقت فكان وقتهما واحدا كالمقصورة والتامة ، ولأن الجمعة بدل عن الظهر وقائمة مقامها فأشبه البدل المـبدل ، ولأن آخـر وقتهما واحد فكان أوله واحدا كصلاة الحضر والسفر (
) .

وذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز صلاتها فى وقت صلاة العيد ، وهو رواية عن الإمام أحمد فقد روى أنه قال : " نذهب إلى أنها كصلاة العيد " . وذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز صلاتها قبل الزوال (
) ولم يعتـــمدوا على دليل يعول عليه (
).

وعلى هذا فالراجح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم القائلون بأن وقت الجمعة هو وقت الظهر  لأن التوقيت لا يثبت إلا بدليل ، ولم يثبت عن النبى -(- ولا عن خلفائه أنهم صلوها فى أول النهار . والله أعلم .

المسألة الثانية :

قوله – تعالى - : ( فإذا قضيت الصـلاة فانتشــروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله  واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ( (
)  .

صيغة الأمر :

فى هذه الآية ثلاثة أوامر :

الأول : قوله – تعالى- : ( فانتشـروا ( على غرار صيغة " افعل " ؛ لأنه من الفعل انتشر ينتشر انتشارا ، أى : تفرق ، يقال : انتشر الناس فى الأسواق إذا تفرقوا (
)  .

الثانى :  قوله – تعالى - : ( وابتغوا ( على غرار صيغة " افعل " – أيضا- ؛ لأنه من الفعل ابتغى يبتغى ابتغاء ، أى : طلب وأراد يقال : ابتغى فلان كذا إذا أراده وطلبه (
)  .

الثالث : قوله – تعالى - : ( واذكـروا ( وهو على صيغة " افعل " ؛ إذ هو من الفعل ذكر يذكر ذكرا ، أى : اجروا اسم الله على ألسنتكم واستحضروه فى أوقات اشتغالكم بأعمالكم (
).
ما تفيده الأوامر فى الآية وما يتعلق بها  :

الأمران الأولان , وهما قوله – تعالى - : ( فانتشروا ( ، ( وابتغوا ( يفيدان الإباحة ؛ لأنهما واردان بعد حظر , وحكمهما قبل الحظر هو الإباحة  فالبيع وغيره من سائر المعاملات قبل نداء الجمعة وبعده مباح ، وإنما حظر لما عرض من وجوب الاشتغال بالفرض وهو صلاة الجمعة ، فإذا زال السبب وعلة المنع رجع الشىء إلى أصله , وعلى ذلك فلا يطلب من المسلم أن يخرج من المسجد بعد صلاة الجمعة لا وجوبا ولا ندبا (
) .

والمعنى : إذا فرغتم من من أداء الصلاة فإنه يباح لكم أن تتفرقوا فى الأرض حيث تؤدون أعمالكم التى تركتموها لأجل ذكر الله وأن تطلبوا الربح من فضل الله وفيض إنعامه (
)  .
أما الأمر الثالث , وهو قوله – تعالى - : ( واذكروا ( فإنه يفيد الندب والاستحباب ؛ لأن الأمر هنا يرجع إلى مصالح الآخرة .

والمراد بالذكر هنا الإتيان بالألفاظ التى ورد الترغيب فى قولها والإكثار منها واستحضار عظمة الله – تعالى - فى القلوب , ويطلق ذكر الله – أيضا – ويراد به المواظبة على العمل بما أوجبه أو ندب إليه ، كتلاوة القرآن ، وقراءة الحديث ، ومدارسة العلم ، والتنفل بالصلاة.

والمعنى  : إذا رجعتم إلى التجارة وانصرفتم إلى البيع والشراء مرة أخرى فاذكروا الله كثيرا ، ولا تكتفوا بالذكر الذى سعيتم إليه ، بل اجعلوا الله على ذكر منكم دائما (
)  .

وقد استدل العلماء بهذه الآية لمسألة الأمر بعد الحظر وقد بينت ذلك (
)  .

كما أن هذا الأمر وهو قوله – تعالى - : ( فانتشـروا ( مقيد بشرط وهو قوله – تعالى - : ( فإذا قضيت الصلاة ( لذا فإنه يأتى هنا ما سبق من الكلام عن مسألة الأمر المقيد بشرط هل يفيد التكرار أم لا ؟ (
)  .

كما استدل بعض الأصوليين بهذه الآية على أن لفظ القضاء  يستعمل فى معنى الأداء (
)

فقد قال – تعالى - : ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض ( والمراد منه الأداء ؛ لأن

صلاة الجمعة لا تقضى (
)   .

كما استدل العلماء على أن هناك من أفعال المكلفين ما يوصف بالإباحة(
) بإجماع الأمة المستند إلى نصوص الكتاب والسنة ومنها الأمر فى هذه الآية , وهو قوله – تعالى - :

( فانتشروا ( . قال العلماء كلهم : فى هذا الأمر إطلاق وإباحة أجمع عليها أهل العلم (
)  .

الفرع الخامس :

الأوامر التى وردت على صيغة " افعل " فى سورة المنافقون .

المسألة الأولى :  قوله - تعالى - : ( وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله آنى يؤفكون  ( (
) .

صيغة الأمر :

الأمر فى هذه الآية وهو قوله – تعالى – : ( فاحذرهم ( على صيغة " افعل "  وهى من الصيغ الصريحة فى الأمر ، وهو من الفعل حذر يحذر حذرا ، أى : احترس وخف ، يقال : حذر الشىء  ، ومنه إذا خافه واحترز منه (
) .

وفى قوله ( فاحذرهم ( وجهان :-

أحدهما : احذر أن تثق بقولهم وتميل إلى كلامهم  .

الثانى : احذر ممالأتهم لأعدائك وتخذيلهم لأصحابك (
) .

ما يفيده الأمر فى الآية :

الخطاب فى هذا الأمر موجه على النبى -(- ليبلغه للمسلمين فيحذروا المنافقين , والأمر هنا يفيد الإرشاد ؛ لأن ضابطه يرجع إلى مصالح الدنيا ، فإن فى حذر هؤلاء مصلحة دنيوية للمؤمنين بعدم الوقوع فى مكائدهم .

والمعنى : احذروا من الاغترار بظواهرهم الخلابة وكلامهم المعسول ولا تتقبلوا نصائحهم خشية المكائد (
) .

المسألة الثانية :

قوله – تعالى - : ( وأنفقـوا من ما رزقناكم من قبل أن يأتى أحـدكم الموت فيقول رب لـولا أخرتنى إلى أجل قريب فاصدق وأكن من الصالحين ( (
)  .

صيغة الأمر :

الأمر فى هذه الآية وهو قوله – تعالى - : ( وأنفقوا ( على غرار صيغة " افعل " لأنه من

الفعل أنفق ينفق إنفاقا ، أى : ابذلوا ، يقال : أنفق المال إذا بذله فى وجه من وجوه الخير (
).
ما يفيده الأمر فى الآية :

قال بعض العلماء : إن الأمر فى قوله – تعالى - : ( وأنفقوا ( يحتمل الوجوب أو الندب  لأن المقصود أنفقوا ما أمرتم به من واجب أو مندوب . وقال ابن عباس : إن ظاهر الأمر فى الآية يدل على إنفاق الواجب خاصة دون النفل  .

والراجح : أن الأمر هنا يتناول الواجب من الإنفاق ؛ لأن ما عداه لا يتطرق إليه الوعيد  فالأمر فى هذه الآية للوجوب (
)  .

الأثر الفقهى للأمر :

قوله – تعالى - : ( وأنفقوا من ما رزقناكم ( يدل على وجوب تعجيل أداء الزكاة ولا يجوز تأخيرها أصلا , وكذلك سائر العبادات إذا تعين وقتها وجــب أداؤها فورا (
) ، والآية على العموم تشمل الحج عند القائلين بأنه واجب على الفور , ولا تشمله عند الشافعية القائلين بأنه واجب على التراخى (
)  .

الفرع السادس :

الأوامر التى وردت على صيغة " افعل " فى سورة " التغابن " .

المسـألة الأولـى : قوله – تعالى - : ( فآمنوا بالله ورسوله والنور الذى أنزلنا والله بما تعملون خبير ( (
)  .

صيغة الأمر :

الأمر فى هذه الآية وهو ( آمنوا ( على غرار صيغة " افعل " , وهى من الصيغ الصريحة فى الأمر ؛ لأنه من الفعل آمن يؤمن إيمانا ، أى : وثق وصـدق , ومنه قـوله – تعالى - : ( وما أنت بمؤمن لنا ( (
) .
ما يفيده الأمر فى الآية وما يتعلق به  :

المخاطب بالأمر فى هذه الآية هم الناس جميعا .

ومعنى الآية : صدقوا بالله ورسوله محمد -(- والكتاب الذى أنزل عليه , وهو القرآن ؛ لأنه نور يهتدى به من ظلمة الضلالة كما يهتدى بالنور فى الظلمات .

ولا شك أن الأمر فى هذه الآية للوجوب ، وإفادته له أمر معلوم من الدين بالضرورة ، ثم أكد هذا الوجوب بتذييل الآية , وهو قوله : ( والله بما تعملون خبير ( من حيث إنه يقتضى وعدا إن آمنوا ووعيدا إن لم يؤمنوا (
) .

وقد استدل العلماء بالأمـر فى هـذه الآية على إفادته للفور ؛ إذ الأمر بالإيمان بلا شك للفور (
) .

كما استدل العلماء بهذه الآية على حجية السنة النبوية الشريفة :

وجه الاستدلال :  أن الله – تعالى – أردف الإيمان برسوله بالإيمان به ، وقرن بينهما ، فلو آمن عبد به – عز وجل – ولم يؤمن برسوله محمد -(- لم يقع عليه اسم الإيمان أبدا حتى يؤمن برسوله معه ، فوجب بمقتضى هذا الإيمان الذى هو التصديق أن نصدق الله ورسوله فى كل ما أخبر رسول الله -(- به ، فتكون سنته قولية كانت أو فعلية أو تقريرية يجب الإيمان بها كالإيمان بالقرآن تماما بتمام ؛ إذ الكل صــادر عن الله – تعالى – قال – عز وجل - : ( وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحى يوحى ( (
) ، فوجب قبول سنته -(- والاحتجاج بها  وهو المطلوب (
) .

المسألة الثانية :

قوله – تعالى - : (  وأطيعوا الله وأطيـعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين ( (
) .
صيغة الأمر :
فى هذه الآية أمران كلاهما على غرار صيغة " افعل " ؛ لأنهما من الفعل أطاع ، أى : وافق ، يقال : أطاع فلانا ، أى : وافقه وخضع وانقاد له  (
) .
ما يفيده الأمران فى الآية وما يتعلق بهما  :

الأمران فى الآية وهما : ( وأطيعوا الله ( ، و ( وأطيعوا الرسول ( يفيدان وجوب الطاعة والانقياد والخضوع لأمر الله – تعالى – باتباع كتابه ، ولأمر رسوله -(- باتباع سنته , وقد أعاد الله الأمر بالطاعة للرسول وإن كانت طاعته مقرونة بطاعة الله – عز وجل – اعتناء بشأنه - (- ، وقطعا لتوهم أنه لا يجب امتثال ما ليس فى القرآن ، وإيذانا بأن له -(- مطلق الطاعة التى لم تثبت لغيره كطاعة أولى الأمر مثلا ، فإنها ليست مطلقة كطاعة رسول الله -(- (
) .

ثم أكد وجوب هذا الأمر بقوله : (  فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين ( , والمعنى : إن نكلتم عن هذا الأمر فإنما عليه -(- ما حمل من البلاغ ، وقد فعل وعليكم ما حملتم من السمع والطاعة ، وفى هذا تهديد وتحذير شديد من العصيان يؤذن بوجوب الأمر (
) .

وقد استدل الأصوليون بهذه الآية وأمثالها (
) على حجية السنة النبوية المطهرة .

وجه الاستدلال : أن الله – تعالى – قد أوجب طاعة رسوله -(- كما أوجب طاعته – سبحانه – ، وجعل ما يأتى به رسوله -(- مثل ما يأتى به الله – عز وجل – وذلك بإعادة الفعل ، فكانت طاعة رسول الله -(- طاعة مطلقة كطاعة الله – تعالى - ، فطاعة الله تكون فيما أمر به أو نهى عنه فى كتابه , وطاعة الرسول تكون فيما أمر به ، أو نهى عنه مما ليس فى القرآن ؛ إذ لو كان فى القرآن لكان من طاعة الله ، فإفراد رسول الله -(- بطاعة غير طاعة الله تدل على تباين المطاع فيه لكل منهما ، فتكون سنته -(- حجة يجب اتباعها والعمل بمقتضاها , وهو المطلوب (
) .

المسألة الثالثة :

قوله - تعالى- : ( يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم ( (
) .
صيغة الأمر :

فى هذه الآية أمر هو قوله – تعالى - : ( فاحذروهم ( , وهو على غرار صيغة " افعل " ؛ إذ هو من الفعل حذر يحذر حذرا ، بمعنى : احترزوا منهم وخافوا مما يترتب عليهم من أضرار . يقال : حذر الشىء ، ومنه : خافه واحترز منه فهو حاذر وحذر , والشىء محذور منه  (
) .

ما يفيده الأمر فى الآية :

الحب له تأثير كبير فى دفع الإنسان إلى سلوك معين , وتوجيهه وجهة موافقة لذلك الحب ، فقد يدفع حب الأولاد إلى معصـــية الله ومخالفة أمره – سبحانه وتعالى – ومن ثم أوصانا القرآن الكريم بالتحكم فى حبنا لأهلنا من آباء وأزواج وأولاد ، حتى لا ينسينا كل ذلك حبنا لله ويلهينا عن طاعته والجهاد فى سبيله ، والمخاطب بهذا الأمر هم المؤمنون , وهذا الأمر يفيد الإرشاد ؛ إذ هو خطاب لهم بما يفيدهم وبما يجنبهم ما يفتنهم , وقرينة ذلك قوله – تعالى – بعد ذلك : ( وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم ( (
)  .

المسألة الرابعة :

قوله – تعالى - : ( فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ( (
) .

صيغ الأمر فى الآية :

فى هذه الآية أربعة أوامر : منها : ما هو على صيغة "افعل" وهو " اسمعوا " ؛ لأنه من الفعل سمع يسمع سمعا ، أى : اصغوا وأنصتوا (
) .

ومنها : ما هو على غرار صيغة " افعل " وهو: " اتقوا " و " أطيعوا " و " أنفقوا " ؛ لأن الأول من الفعل اتقى ، والاسم منه التقوى ، وأصل التاء واو ؛ لأن أصل الفعل وقى يقى ، أى : خافوا واخشوا واحذروا (
) .

والثانى من الفعل أطاع يطيع ، أى : وافقوا واخضعوا وانقادوا (
)  .

والثالث من الفعل أنفق ينفق إنفاقا ، أى : ابذلوا ، يقال : أنفق المال : إذا بذله فى وجه من وجوه الخير (
) .

ما تفيده الأوامر فى الآية وما يتعلق بها :

الأوامر الأربعة فى هذه الآية تفيد الوجـوب :

فقد أوجـب الأمـر , وهو ( فاتقـوا الله ما استطعتم  ( تقوى الله – تعالى – على حسب الجهد والوسع .

وأوجــب الأمر الثانى , وهو ( واسمعوا ( سماع ما يوعظون به والإصغاء إليه .

وأوجب الأمر الثالث , وهو ( وأطيعوا ( طاعة الله ورسوله فيما يؤمرون به وينهون عنه , وهذان الأمران الثانى والثالث هما اللذان بويع عليهما رسول الله -(- ، فقد بويع على السمع والطاعة  .

وأوجب الأمر الرابع , وهو ( وأنفقوا ( النفقة فى الوجوه التى وجب عليهم الإنفاق فيها  .

وقوله – تعالى – بعد ذلك : ( خيرا لأنفسكم ( تأكيد للحث على امتثال هذه الأوامر , وبيان لكونها خيرا لهم من الأموال والأولاد , وما هم عاكفون عليه من حب الشهوات وزخارف الدنيا (
) .

وقد ذكر بعض العلماء أن الأمر الأول فى الآية , وهو قوله – تعالى - : ( فاتقوا الله ما استطعتم ( ناسخ لقوله – تعالى - : ( اتقوا الله حق تقاته ( (
) .
وذهب أكثر العلماء إلى أنها ليست ناسخة لها ؛ لأن معنى  ( اتقوا الله حق تقاته ( : اتقوه غاية الطاقة ، فهو ( فاتقوا الله ما استطعتم ( بعينه ، فتكون مبينة لها لا ناسخة ، والمعنى : اتقوا الله حق تقاته فيما استطعتم ؛ إذ لا يجوز أن يكلف الله أحدا إلا ما يطيقه , وتقوى الله

واجبة فلا يجوز نسخها ؛ لأن فى ذلك إجازة التقصير فى الطاعة , وهو لا يجوز (
)  .

والراجح : أنه ليس بين الآيتين نسخ ؛ لأن لفظ النسخ من الألفاظ المجملة عند السلف ؛ وذ لك لأنهم كانوا يستعملون لفظ النسخ فيما هو أعم منه ، مما يشمله ويشمل غيره مما يشبهه

كتخصيص العام ، وتقييد المطلق ، وبيان المجمل ، ونحو ذلك ، ولأن من قال بالنسخ بين الآيتين إنما قال ذلك بناء على ما فهـمه من قوله – تعالى - : ( حق تقاته ( من الأمر بما لا

يستطيعه العبد ، فينســـخ ما فهمه هذا (
) .
الأثر الفقهى للآية :

استنبط الفقهاء من الأمــر الأول , وهو قوله – تعالى - :( فاتقوا الله ما استطعتم ( , ومن قوله -( - : " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " (
) قاعدة من القواعد الكلية هى : الميسور لا يسقط بالمعسور , ومعناها : أن  الشارع لو كلفنا بأمر تيسر لنا فعل بعضه وتعسر علينا فعل البعض الآخر فلا يسقط الذى تيسر بما شق أو تعسر ، بل نأتى بالميسور ثم يسقط المعسور . وذكر الإمام أن هذه القاعدة من الأصول الشائعة التى لا تكاد تنسى ما أقيمت أصول الشريعة (
) .

كما استدل بعض العلماء بهذه الآية على أنه إذا تزاحم على المكلف حكمان فصاعدا بحيث يتعذر القيام بهما معا فى وقت واحد ، فإنه يجب الاجتهاد لتقديم ما هو أولى بالتقديم (
) .

كما استدل الفقهاء بهذه الآية على أنه إذا اجتمعت مصالح ومفاسد فى شىء واحد ، فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك امتثالا لأمر الله – تعالى – فيهما لقوله – سبحانه وتعالى - : ( فاتقوا الله ما استطعتم ( ، فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة , ولا نبالى بفوات المصــــلحة . قال الله – تعالى - : ( يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ( (
) فقد حرمهما ؛ لأن مفسدتهما أكبر من منفعتهما (
) .

كما  استدل ابن حزم (
) بهذه الآية على أن من كان محبوسا بحيث لا يجد ترابا ولا مـاء  أو كان مصلوبا وحان وقت الصلاة ، فليصل كما هو وصلاته تامة ، ولا يعيدها ، سواء وجد الماء فى الوقت ، أو لم يجده إلا بعد الوقت , وبرهان ذلك قوله – تعالى - : ( فاتقوا الله ما استطعتم ( ، فصح أنه لا يلزمنا من الشرائع إلا ما استطعنا , وما لم نستطعه فساقط عنا (
).
الفرع السابع :

الأوامر التى وردت على صيغة " افعل " فى سورة الطلاق .

المسألة الأولى : قوله تعالى : ( يا أيها النبى إذا طلقـتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ( (
) .
صيغة الأمر :
فى هذه الآية ثلاثة أوامر :

الأول : قوله - تعالى - : ( فطلقوهن ( وهو على غـرار صيغة " افعل " ؛ لأنه من الفعل طلق يطلق تطليقا ، أى : حلل المـرأة من قـيد الزواج (
) ، واللام فى قوله ( لعدتهن ( للتوقيت ، أى : لزمان عدتهن , وهى بمعنى عند مثل كتب ليوم كذا من شهر كذا , ومنه قوله – تعالى - : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ( (
) .

الثانى : قوله : ( وأحصوا ( , وهو – أيضا – على غرار صيغة " افعل " ، لأنه من الفعل أحصى يحصى إحصاء ، أى : عده وعرف قدره (
) .

الثالث : قوله : ( واتقوا الله ( , وهو – أيضا – على غرار صيغة " افعل " ، لأنه من الفعل اتقى يتقى ، أى : خافوا واخشوا واخذروا , والمعنى : اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية تحميكم وتصــونكم ، وذلك باتــباع أوامره واجتناب نواهيه (
).

ما تفيده الأوامر فى الآية وما يتعلق بها :

الأمر الأول فى هذه الآية وهو قوله – تعالى - : ( فطلقوهن ( يفيد الإباحة وأنها الأصل فيه مع بغض الشـــارع له ، فقد روى عن النبى -(- أنه قال : " أبغض الحلال إلى الله الطلاق " (
) .
والطلاق تعتريه الأحكام الخمسة : الوجوب والندب والإباحة والحرمة والكراهة ، وذلك بحسب الأحوال التى ترافقه كما يلى :

1- يكون واجبا كالمولى إذا أبى الفيئة إلى زوجته بعد التربص , وطلاق الحكمين فى الشقاق إذا تعذر التوفيق بين الزوجين ورأيا الطلاق  .

2- يكون مندوبا إذا فرطت الزوجة فى حقوق الله – تعالى- الواجبة عليها ، مثل الصلاة ولا يمكنه إجبارها عليها .

3- يكون مباحا عند الحاجة إليه لدفع سوء خلق المرأة وسوء عشرتها .

4- يكون مكروها إذا لم يكن ثمة داع إليه , وقيل يكون حراما فى هذه الحالة لما فيه من الإضرار بالزوجة  .

5 – يكون حراما كالطلاق فى الحيض أو فى طهر جامعها فيه ، ويسمى طلاق البدعة ؛ لأن المطلق خالف السنة وترك أمر الله ورسوله (
) .

أما الأمر الثانى وهو قوله – تعالى - : ( وأحصوا العدة ( ، فإنه يفيد الوجوب والمعنى : أحصوا العدة التى أوجبها الله بقوله : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ((
)، وبقوله : ( واللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائى لم يحضــن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ( (
) ، وقوله : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ( (
) ، فهذه الآيات تبين أنواع المطلقات على حسب اختلاف أحوالهن , وذلك لإجراء الأحكام المترتبة على العدة من حق الرجعة للزوج والإشهاد عليها ، ونفقة الزوجة ، وسكناها ، وغير ذلك , والمخاطب بهذا الأمر هم الأزواج ؛ لأن الضمير فى قوله : ( طلقتم ( و ( أحصوا ( راجع إليهم , ولكن الزوجـات داخـلات فيه بالإلحاق , وكذلك الحـاكم يحتاج لإحصـاء العـدة للفتوى وإقامة

شرائع الله (
) .

أما الأمر الثالث وهو قوله – تعالى - :  ( واتقوا الله ( فإنه يفيد التحذير من التساهل فى أحكام الطلاق والعدة ، أو الإضرار بالنساء بتطويل العدة (
) .

وقد استدل القائلون بأن الخطاب الموجه إلى النبى -(- يتناول الأمة بهذه الآية , وقد بينت ذلك (
) .

كما أن الأوامر فى هذه الآية يأتى فيها ما سبق من الخلاف فى مسألة الأمر المقيد بشرط هل يفيد التكرار أم لا ؟ حيث وجد الشـرط ، وهو قوله - تعالى – :(  إذا طلقتم النساء (  ووجد الأمر وهو قوله – سبحانه - : ( فطلقوهن لعدتهن ( (
).

وقد ذكر السرخسى أن الأمر الأول , وهو قوله – تعالى - : ( فطلقوهن (  نص فى الأمر بمراعاة وقت السنة عند إرادة إيقاع الطلاق ؛ لأن السياق كان لأجل ذلك ، ظاهر فى الأمر بأن لا يزيد على تطليقة واحدة ، فإن امتثـــال هذه الصيغة يكون بقوله : طلقت (
) .

والفرق بين الظاهر (
) والنص (
) يكون بالسوق وعدمه ، فالمعنى الذى دل عليه اللفظ دلالة ظاهرة إن لم يكن مقصودا بالسوق فاللفظ ظاهر فيه , وإن كان ذلك المعنى مقصودا من هذا السوق قصدا أصليا فاللفظ نص فيه (
) .

الأثر الفقهى للأمر :

جعل الله الطلاق بيد الزوج ولم يجعله بيد الزوجة ولا بيد أى شخص آخر ، ففى كل آيات الطلاق كان الخطاب موجها للأزواج لا إلى الزوجات , ومن ذلك الآية التى معنا , وهى قوله – تعالى – : ( يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ( ، ولا يوجد فى القرآن أى خطاب للزوجات فى شأن الطلاق مما يدل دلالة واضحة على أن أمر الطلاق بيد الــزوج , وفى هذا من الحكم الجليلة ما فيه (
) .

وقد دل الأمر الأول فى الآية , وهو قوله – تعالى - : ( فطلقوهن لعدتهن ( على حرمة الطلاق فى الحيض ، فقد قسم جمهور الفقهاء الطلاق من حيث وصفه الشرعى إلى : سنى وبدعى .

أما السنى: فهو الطلاق فى طهر لم يجامعها فيه ، ثم يتركها حتى تنقضى عدتها .

وأما البدعى : فهو الطلاق أثناء الحيض أو النفاس . سمى بذلك ؛ لأن المطلق خالف السنة وترك أمر الله وأمر رسوله - ( - . قال – تعالى -: ( فطلقوهن لعدتهن ( .

وقد قسم الحنفية الطلاق السنى إلى : حسن وأحسن .

فالأحسن عندهم : أن يوقع المطلق على زوجته طلقة واحدة رجعية فى طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضى عدتها .

أما الحسن : فأن يطلقها ثلاثا فى ثلاثة أطهار عند كل طهر واحدة .

هذا ومدار معرفة السنى والبدعى من الطلاق هذه الآية الكريمة (
).

وقد استدل بعض الفقهاء ومنهم : الشافعية ، والمالكية ، ورواية عن أحمد , وهو قول بعض الصحابة والتابعين – رضى الله عنهم أجمعين – بهذا الأمر , وهو قولـه – عـز وجل – : ( فطلقوهن لعدتهن ( على أن المقصود بالأقـــراء فى قوله – تعالى - : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ( (
) الأطهار  .

وجه الاستدلال : أن الله – تعالى – قال : ( فطلقوهن لعدتهن ( ، أى : فى الوقت الذى يشرعن فيه فى عدتهن ، والطلاق المأمور به هو حالة الطهر دون حالة الحيض ؛ لأنه فى حالة الحيض بدعى محرم ، فلا تصح إرادته ، وإلا لكنا مأمورين بالحرام ، فصح أن المراد بالقروء الأطهار لا الحِيض (
) .

واستدل بعض الفقهاء – أيضا- ومنهم الظاهرية الذين قالوا بعدم الاعتداد بالطلاق فى الحيض , وأنه غير واقع ولا يترتب عليه أى أثر بهذه الآية .

وجه الاستدلال : أن المطلق حال الحيض لم يطلق لتلك العدة التى أمر الله أن يطلق لها النساء , والأمر بالشىء نهى عن ضده ، فيكون طلاقا محرما منهيا عنه والنهى يقتضى فساد المنهى عنه ، فلو صححناه لكان لا فرق بين المنهى عنه والمأذون فيه من جهة الصحة والفساد . وقد صح عن النبى -(- المبين عن الله مراده من كلامه أن الطلاق المشروع المأذون فيه هو الطلاق زمن الطهر الذى لم يجامع فيه أو بعد استبانه الحمل , وما عداهما فليس بطلاق للعدة فى حق المدخول بها ، فلا يكون طلاقا (
) .

أجيب عن ذلك من قبل الجمهور : بأنكم قد بنيتم استدلالكم فى المسألة على أن الأمر بالشىء نهى عن ضده ، ثم انتقلتم إلى القول بأن النهى يقتضى الفساد , وهما مسألتان أصوليتان كثر الخلاف والأخذ والرد فيهما ، فلنا أن نمنع أن الأمر بالطلاق قبل الحيض يقتضى النهى عن الطلاق فى الحيض ، ثم نطالبكم بالدليل على أن الطلاق فى الحيض منهى عنه ، وأن النهى عنه يقتضى عدم وقوعه. ولو سلم أن الأمر بالشىء يقتضى النهى عن الضد ، فالنهى يقتضى الحرمة , لكن من أين عدم الوقوع ، فإن من الجائز أن يكون الشىء محرما ثم إذا ارتكب ترتبت آثار فعله عليه .

وقولكم إن النهى يقتضى الفساد ممنوع أيضا؛ لأنها مسألة خلافية , فقد ذهب علماء الأصول

من الحنفية إلى أن النهى لا يقتضى الفساد مطلقا لا فى العبادات ولا فى غيرها ، بينما ذهب الشافعية إلى أنه يدل على الفساد فى العبادات وفى المعاملات إذا كان النهى راجعا لنفس العقد ، أو لأمر لازم له . أما إذا رجع إلى أمر مقارن كالبيع وقت النداء للجمعة فلا يدل على الفساد ، والمعنى فى النهى الذى نتكلم فيه راجع إلى معنى مقارن , وهو وقوع الطلاق زمن الحيض (
) ،فالنهى فى مسألتنا هذه لا يقتضى الفساد عند الحنفية والشافعية – أيضا-  .

وقد أيدت السنة ذلك بما روى عن ابن عمر – رضى الله عنه - أنه طلق امرأته وهى حائض ،  فسأل عمر بن الخطاب – رضى الله عنه - رسول الله - ( - ، فقال : " مره فليراجعها .. " (
) ، فقد أمره رسول - ( - بالرجعة ، فلو لم يكن الطلاق قد وقع ، لما أمر بها ؛ إذ لا معنى للرجعة ما دام الطلاق لم يقع (
) .

المسألة الثانية :

قوله – تعالى- : ( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوى عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ( (
) .

صيغ الأمر فى الآية :

فى هذه الآية أربعة أوامر كلها على غرار صيغة " افعل " :-

الأول : وهو قوله – تعالى - : ( فأمسكوهن ( على غرار صيغة " افعل " ؛ لأنه من الفعل أمسك يمسك إمســاكا ، أى : أخذ بالشىء وقبضه وتعلق واعتــصم وتمسك به (
) .

الثانى : قوله – تعالى - :(  فارقوهن ( وهو على غرار صيغة " افعل " أيضا ؛ لأنه من

الفعل فارق يفارق مفارقة وفراقا، بمعنى : باين وباعد (
) .

الثالث : قوله – تعالى - : ( وأشهـدوا ( وهو على غرار صيغة " افعل " أيضا ؛ لأنه من الفعل أشهد يشهد إشهادا ، أى : جعله يشهد على الشىء (
).

الرابع : قوله – تعالى - : ( وأقيـموا ( وهو على غرار صيغة " افعل " كذلك ؛ لأنه من الفعل الرباعى أقام ، بمعنى : أنشأ الشىء وأداه (
) .

ما تفيده الأوامر فى الآية وما يتعلق بها :

فى الأمرين الأولين أمر الله – تعالى – الأزواج إذا كانت نساؤهن قد شارفن على انقضاء العدة وانتهائها فى الطلاق الرجعى أن يختاروا أحد أمرين : إما الإمساك بمعروف ، وهو إرجاعهن والاستمرار فى الزوجية , وإما المفارقة بالمعروف ، أى : تركهن إلى انقضاء عدتهن مع إعطائهن كافة حقوقهن من غير إضرار بهن لأمره سبحانه بذلك فى أكثر من موضع نحو قوله : ( فأمسـكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ( (
) ، أما الإمساك للمضارة أو التسريح مع الأذى ومنع الحق فمما لا يحل لأحد فعله ؛ لنهيه – سبحانه – عن ذلك حيث قال : ( ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ( (
) ، وعلى ذلك فهذان الأمران يفيدان الوجوب (
).

أما الأمر الثالث وهو قوله - تعالى - : ( وأشهدوا ذوى عدل منكم ( ، فمعناه : أشهدوا على الرجعة إذا اخترتموها ؛ لأن الإشهاد يقطع النزاع ويدفع الريبة والشقاق , والظاهر أن الإشهاد المطلوب يكون على الرجعة لا على الطلاق ؛ لأن الطلاق يقع بمجرد التلفظ به سواء أشهد عليه أم لا ، ولم يثبت أن طولب بالشهادة عليه ، فلم تطلب الشهادة فى آيات الطلاق إلا فى هذه الآية المذكور فيها الرجعة ، فدل ذلك على أن الإشهاد المطلوب فى الآية مطلوب للرجعة لا للطلاق ، وهذا الأمر يفيد الندب والاستحباب لا الوجوب عند الجمهور , وعند الشافعى فى الجديد ، وقرينة ذلك أن الرجعة لا تفتقر إلى قبول ولا ولى ولا صداق ، فلا تفتقر إلى شهادة ، فيحمل الأمر على الاستحباب .

وذهب الظاهرية والشافعى فى القديم إلى وجوب الإشهاد على الرجـعة , وكـونه شـرطا

لصحتها أخذا بظاهر هذا الأمر , ويؤيد مذهبهم أن الأوامر فى الآية كلها قبل وبعد للوجوب إجماعا , ولا دليل يصرف الأمر بالإشهاد عن ظاهره ، فيبقى كسابقه ولاحقه .

يجاب عن هذا : بأن الاقتران ليس بحجة ، ولا يفيد المشاركة فى الحكم .

وصرح إمام الحرمين , والجصاص ، وغيرهما بأن الأمر فى هذه الآية يفيد الإرشاد إلى الأوثق والأحوط لنا , وهو ما أرجحه لما يلى :

1- أن الإرشاد راجع إلى مصالح الدنيا . والإشهاد على الرجعة من هذا القبيل ، بخلاف الندب فإنه يرجع إلى مصالح الآخرة  .

2- الإرشاد لا ثواب فيه ، فإنه لا ينقص الثواب بترك الإشهاد ولا يزيد بفعله ، بخلاف الندب ففيه الثواب (
) .

أما الأمر الرابع , وهو قوله – تعالى - : ( وأقيموا الشهادة لله ( ، فإنه يفيد وجوب أداء الشهادة عند الحكام على الحقوق كلها ؛ لأن الشهادة هنا اسم جنس , وذكرها بعد الإشهاد على الرجعة أو الفرقة لا يمنع من استعمال اللفظ على عمومه , وقد حث الله – تعالى – على أدائها لإظهار الحق وترك التكاسل والتهرب من بعض المتاعب أو المشاق فى الذهاب لأدائها.

ويؤكد هذا الوجوب أن الله –تعالى - قد أمر بإقامة الشهادة لأجله - تعالى -  ، فأفاد ذلك تأكيدها والقيام بها ، وقوله – تعالى – بعد ذلك : ( ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ... ( فيه إشارة إلى تأكيد ذلك الوجوب ، والحث على إقامة الشهادة ، ويؤكـده أيضـا نهيه - عز وجل - عن كتمــانها ، وتوعد من يكتمها حيث قال :  ( ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ( (
) .
هذا وقد ذكر بعض الأصوليين أن تقييد الشاهد فى هذه الآية بكونه عدلا يحمل عليه ما أطلق فى آيات أخرى نحو قوله – تعالى - : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ( (
) , وقالوا : إن موجب اللسان يقتضى حمل المطلق على المقيد ؛ لأن أهله يكتفون بالتقييد للشىء عن تكرار تقييده وتقييد مثله اقتصــارا على ما ذكر منه (
) .

ومثل ابن النجار بقوله – تعالى - : ( وأشهدوا ذوى عدل منكم ( لما يعرف عند الأصوليين بتحقيق المناط , وهو إثبات العلة فى آحاد صورها بالنظر والاجتهاد لمعرفة وجودها فى آحاد الصور بعد معرفتها فى نفسها ، فالإشهاد المشار إليه فى هذه الاية علمت علته , وهى العدالة بالنص ، فتكون العدالة علة ومناط قبول الشهادة (
) .

الآثار الفقهية للآية :

الأمران فى قوله – تعالى - : ( فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ( يؤذنان بأن الرجعة حق الزوج ؛ لأن الخطاب له ، ويكاد يكون هذا المعنى مصرحا به فى قوله – تعالى - : ( وبعولتهن أحق بردهن فى ذلك إن أرادوا إصلاحا ( (
) ، فخاطب الأزواج بالأمر ولم يجعل لهن اختيارا . وعلى هذا فقد أجمع أهل العلم على أن الرجعة حق الزوج (
) , واتفقوا – أيضا – على أن الرجعة تحصل بالقول من غير خلاف ، نحو راجعتك ورددتك وأمسكتك ؛ لأن هذه الألفاظ وردت فى الكتاب والسنة ، فالــرد والإمسـاك وردا فى قوله – تعالى - : ( وبعولتهن أحق بردهن ( ، وقوله : ( فأمسكوهن بمعروف ( , والرجعة وردت فى السنة فى قوله -(- : " مره فليراجعها " (
) .

لكنهم اختلفوا فى الرجعة بالفعل ، كالوطء والتقبيل واللمس ، فالشافعية يرون عدم اعتبارها , ويرى الحنفية ، والمالكية ، وأحمد فى رواية جوازها وصحتها ، غير أن المالكية يشترطون فى الفعل مقارنة النية له (
)

ومن الآثار الفقهية للأمر الثالث وهو قوله – تعالى - : ( وأشهدوا ذوى عدل منكم ( : أن العلماء اتفقوا على اشتراط العـــدالة فى قبول شهادة الشاهد ، لقوله – تعالى - : ( ذوى عدل منكم ( ، يعنى : من المسلمين ، فعلم أن العدالة معنى زائد على العلم بالإسلام   واختلفوا فى ماهية العدالة :-
فقال الجمهور : هى صفة زائدة على الإسلام بأن يكون ملتزما بواجبات الشرع ومستحباته  مجتنبا للمحرمات والمكروهات  .

وقال أبو حنيفة : يكفى فى العدالة ظاهر الإسلام .

وسبب الخلاف : ترددهم فى مفهوم اسم العدالة المقابلة للفسق (
) .

كما استدل الشافعية والحنابلة فى رواية بهذه الآية على جواز شهادة الفاسق على عقد النكاح واعتبار العدالة شرط صحة  .

وجه الاستدلال : أن الله – تعالى – اشترط للإمساك بمعروف وما فى حكمه ، وهو الرجعة أو الطلاق إشهاد ذوى عدل ، والنكاح أساس الباب , والإمساك بالمعروف والرجعة فرعان عنه ، فاشتراط ذوى عدل له من باب أولى , وقد نصت الآية الكريمة على اشتراط العدالة ، فلا يجوز مخالفة ما نص عليه حتى لو بان فسق الشاهد عند العقد ، فإنه يبطل لفوات العدالة

وقد دلت هذه الآية – أيضا – على أنه يشترط فى الشهود على الرجعة  أن يكون الشهود من الذكور المسلمين الأحرار ، أما شرط الذكورة فلأن " ذوى " مذكر ، وأما الإسلام والحرية فيدل عليهما قوله " منكم " , ولأن الشهادة من باب الولاية , والعبد لا يلى نفسه فأولى أن لا تثبت له الولاية على غيره ، والخطاب فى الآية موجه إلى جماعة المسلمين الأحرار (
)  .

المسألة الثالثة :

قوله – تعالى - : ( أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف ( (
) .

صيغ الأمر فى الآية :
فى هذه الآية أربعة أوامر كلها على غرار صيغة " افعل " :-

أما الأول : وهو قوله – تعالى - : ( أسكنوهن ( ؛ فلأنه من الفعل أسكن يسكن إسكانا ، يقال

: أسكن فلانا المكان وفيه : جعله يسكنه ، وأسكن المكان فلانا : أعطاه إياه ليسكنه (
) .

وأما الثانى : وهو قوله – تعالى - : ( فأنفقوا ( ؛ فلأنه من الفعل أنفق ينفق إنفاقا، أى : ابذلوا وأعطوا (
) .

وأما الثالث : وهو قوله – تعالى – : ( فآتوهن ( ؛ فلأنه من الفعل " آتى " بمعنى أدى وأعطى (
) .

وأما الرابع : وهو قوله – تعالى - : ( وأتمروا ( ؛ فلأنه من الفعل ائتمر يأتمر ائتمارا ، بمعنى :  تشاوروا فيما بينكم (
) .

ما تفيده هذه الأوامر وما يتعلق بها :
الأوامر الثلاثة الأول فى هذه الآية للوجوب :

أما الأمر الأول وهو قوله – تعالى - : ( أسكنوهن ( فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب السكنى للمطلقات كلهن ، سواء المطلقة الرجعية ، أو البائنة ، أو الحامل  والمخاطب بهذا الأمر هم الأزواج .

ويؤكد هذا الوجوب نهيه – تعالى – عن الإضرار بهن والتضييق عليهن حتى لا يضطررن إلى الخـــروج فى نفس الآية ، حيث قال – سبحانه – : ( ولا تضـاروهن لتضيقوا عليهن ( ، ونهيه -عز وجل –عن إخراجهن ،وخروجهن فى أول السورة ،حيث قال - تبارك وتعالى - : ( لاتخرجوهن من بيوتهن  ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة (  (
) .
وأما الأمر الثانى , وهو قوله – تعالى - : ( وإن كن أولات حمــل فأنفقوا عليهن ( ، فقد أفاد وجوب إنفاق الزوج على المطلقة الرجعية أو المبتوتة إذا كانت حاملا ؛ لأن الحمل ولده فيلزمه الإنفاق عليه , ولا يمكنه الإنفاق عليه إلا بالإنفاق عليها (
) .

وأما الأمر الثالث , وهو قوله – تعالى - : ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ( ، فقد أوجب – أيضا – على الرجل إيتاء المطلقة بعد انقضاء عدتها بوضع الحمل أجر إرضاعها إذا أرضعت ولدها ، واستحقاقها ذلك كأى مرضعة أخرى , وجعل فعل الإرضاع إليها لا على وجه الحتم والإلزام , فإن شاءت فعلت وإن شاءت لم تفعل ، فإن قامت به وجب على الرجل أجرها (
) .

وأما الأمر الرابع وهو قوله – تعالى - : ( وأتمروا بينكم بمعروف ( ، فإنه يفيد الإرشاد , والمخاطب به الرجال والنساء  الواقع بينهم الطلاق , والمعنى : ليكن شأن الرضاع بين الرجل والمرأة الشأن الجميل الحسن ، فإن الولد لهما . وإذا ظهر للمرأة المطلقة أن تأمر الوالد بشىء فليكن بالأمر الجميل الرقيق , وكذلك إذا ظهر للرجل أن يطلب شيئا من المرأة يتعلق برضاع الصبى وتربيته ، فليكن فى رفق ولين , وقرينة كـون الأمـر هنا للإرشــاد قوله - تعالى- بعد ذلك : ( وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ( ، أى : وإن سلك كل منكم غير طريق المعروف فضيق بعضكم على بعض ، فسترضع له امرأة أخــرى ، وتأخذ من الحقوق ما يقضى به العرف (
)  .

وقد استدل بعض الأصوليين على عدم جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد بالأمر الأول , وهو قوله – تعالى - : ( أسكنوهن ( فقالوا : قد رد عمر – رضى الله عنه – حديث فاطمة بنت قيس (
) أن زوجها طلقها، فأتت النبى -(- فأخبرته ، فلم يجعل لها نفقة ولا سكنى ، لما خالف قوله – تعالى - : ( أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ( ، وقال : " لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا -(- لقول امرأة لا ندرى لعلها حفظت أو نسيت ، لها الســكنى والنفقة " ، قال الله – عز وجل - : ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ( (
)

أجاب عن هذا جمهور الأصوليين القائلون بجواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد فقالوا : إنه رد خبرها ؛ لأنه ظن بها سوء ضبط لما روته , ولذلك قال : " امرأة لا ندرى أصدقت أم كذبت " ، وكلامنا فيما يصح من الأخبار ، فلم يرد تخصيص عموم الكتاب بالسنة الآحادية ، فإنه لم يقل : كيف نخصص عموم كتاب ربنا بخبر آحادى ، فأفاد هذا أن عمر – رضى الله عنه – إنما تردد فى كونها حفظت أو نسيت , ولو علم بأنها حفظت ذلك وأدته كما سمعته لما تردد فى العمل بما روته (
) .

أما الأمر الثانى , وهو قوله – تعالى - : ( فأنفقوا عليهن ( المعلق على شرط , وهو قوله – عز وجل - : ( وإن كن أولات حمل ( ، فقد ذكر الأصوليون أن ذلك من أمثلة التخصيص بالشرط ، أى أن الحكم المعلق على شرط بكلمة " إن " ونحوها كـ " إذا " ، " ومن " ،"ومهما"  " وحيثما " ، " وأينما " ، " وإذا ما " يعدم عند عدم ذلك الشرط ، وأم هذه الصيغ " إن " الشرطية ؛ لأنها حرف وما عداها من أدوات الشرط أسماء ، والأصل فى إفادة المعانى للأسماء إنما هو الحروف ، ولأنها تستعمل فى جميع صور الشرط ، بخلاف أخواتها ، فإن كل واحدة منها تختص بمعنى لا تجرى فى غيره : فـ " من " لمن يعقل , و " ما " لما لا يعقل , و " إذا " لما لابد من وقوعه كقول القائل : إذا أحمر البسر(
)  فأتنا  .

وفى الآية التى معنا علق الإنفاق على كونهن أولات حمل بكلمة " إن " ، فإذا انتفى الحمل المعلق عليه الإنفاق انتفى وجوب الإنفاق(
).

كما يأتى الكلام هنا عن مفهوم الشرط (
) الذى هو أحد أنواع مفهوم المخالفة (
) وهو حجة عند جمهور المتكلمين ، حيث قالوا : قد علق وجوب النفقة على كون المطلقة بائنا ذات حمل فدل على عدم وجوبها لغير الحامل ، وتقييد المطلقة بالبائن ؛ لأن نفقة المطلقة الرجعية واجبة إجماعا حــاملا كانت أولا (
) إلا أن الحـنفية قالوا : إن المفـهوم ليس بحجة (
).

ويأتى – أيضا – فى هذا الأمر ما سبق من اختلاف الأصوليين فى دلالة الأمر المعلق على شرط من إفادته للمرة أو التكرار ، حيث وجد الشرط و هو قوله – تعالى - : ( وإن كن أولات حمل ( ، ووجد الأمر المعلق عليه  , وهو قوله – تعالى – : ( فأنفقوا عليهن (  وكذلك الأمــر الثالث , وهو قوله – تعالى - : ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن (  حيث وجد الشرط , وهو قوله – تعالى - : ( فإن أرضعن لكم ( ، ووجد الأمر المعلق عليه  وهو قــــوله – تعالى - : ( فآتوهن أجورهن ( (
) .

الآثار الفقهية للأوامر فى الآية  :

المطلقة إما أن يكون طلاقها رجعيا أو بائنا ، والبائن إما أن تكون حاملا أو غير حامل , وقد اتفق الفقهاء على أن المطلقة رجعيا والحامل سواء كان طلاقها رجعيا أم بائنا تكون نفقتها واجبة على زوجها حتى تنقضى عدتها ، أما الطلاق الرجعى فلأنه يعد امتدادا للنكاح , وأما الحامل فوجوب نفقتها على الزوج مستفاد من قوله – تعالى - : ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ( .

إلا أن الفقهاء اختلفوا فى المطلقة طلاقا بائنا وهى غير حامل من حيث وجوب نفقتها على زوجها :-

فمذهب الجمهور , ورواية عن الإمام أحمد : أنها يجب لها السكنى دون النفقة.

ومذهب الحنفية : أنها يجب لها النفقة والسكنى .

وذهب الإمام أحمد فى رواية : إلى أنها لا يجب لها نفقة ولا سكنى  .

الأدلة :

دليل المذهب الأول :
استدل الجمهور بقول الله – تعالى - :( أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ( (
) .

ووجه الدلالة : أن الله – تعالى – لما ذكر السكنى أوجبها عامة لكل مطلقة ، ولما ذكر النفقة خص بها أولات الحمل حيث قال : ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعـن حملهن ( ، فدل ذلك على أن المطلقة البائن غير الحامل لها السكنى فقط دون النفقة (
) .

دليل المذهب الثانى :

استدل الحنفية بقوله – تعالى - : ( لا تخرجـــوهن من بيوتهن ( (
) ، وقوله – تعالى - : ( أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ( (
)

وجه الاستدلال : أن الآيتين أثبتتا للمطلقات السكنى فى بيوت الأزواج ، وإذا ثبتت السكنى وهى إحدى أنواع النفقة للمطلقة ثبتت لها بقية أنواعها من الطعام والكسوة من غير تفرقة  لأنها محبوسة لحق الزوج ، والحبس لحقه موجب للنفقة عليه  .

اعترض على هذا : بأنه إذا كانت كل مطلقة عندكم يجب لها النفقة فما فائدة الشرط فى قوله – تعالى - : ( وإن كن أولا ت حمل فأنفقوا عليهن ( ؟.

أجيب : بأن فائدته أن مدة الحمل ربما طال وقتها فيظن أن النفقة تسقط إذا مضى مقدار مدة

الحمل ، فنفى ذلك الظن (
).

دليل المذهب الثالث :

استدل الإمام أحمد بحديث فاطمة بنت قيس – رضى الله عنها- أن زوجها طلقها البتة , وهو غائب ، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته ، فقال : والله ما لك علينا من شىء ، فجاءت رسول الله -(- تذكر ذلك له فقال : " ليس لك عليه نفقة ولا سكنى " (
) ، فقد دل الحديث دلالة صريحة على عدم أحقية المطلقة طلاقا بائنا فى السكنى والنفقة , ومعلوم أن النبى -(- هو المبين عن الله مراده ، وأنه أعلم بتأويل قول الله – تعالى - : ( أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ( .

أجيب عن هذأ : بأن الحديث تضمن مخالفة للقرآن , وهو قوله – تعالى - : ( أسكنوهن من حيث سكنتم ( , وهو عام فى سائر المطلقات ، كما أنه خالف السنة النبوية ، فقد ورد أن عمر – رضى الله عنه – قال : " لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندرى أحفظت أم نسيت ، لها السكنى والنفقة "(
) .

الترجيح :

بعد هذا العرض لدليل كل مذهب يتبين لى رجحان مذهب الحنفية لقوة دليلهم ؛ إذ النفقة تشمل السكنى والطعام والكسوة بلا فرق , وما يثبت لأحد المتماثلات يثبت للآخر ، وبما أن الجمهور قد أثبتوا للمطلقة طلاقا بائنا السكنى ، فإنه يلزم من ذلك أن يثبتوا لهـا بقـية أنواع النفقة .

أما قوله – تعالى-:( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ( ، فإنه يستفاد منه أمور فقهية : منها : أن الأم إذا طلبت رضاع ولدها بأجر مثلها فهى أحق به ، سواء كانت فى حال الزوجية أو بعدها , وليس للأب أن يسترضع غيرها ، لقوله – تعالى - : ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ( (
) ، فقدمهن على غيرهن ، وهذا خبر يراد به الأمر ,وهو أقوى وآكد من الأمر ؛ لأن مجىء الإنشاءات فى صورة الخبر أقوى وآكد ، وهو عام فى كل والدة , لكنها إذا طلبت أكثر من أجر المثل فللأب أن يسترضع غيرها ممن يرضى بأجر المثل إذا قبل الصبى ثدى الأجنبية , ولم يحصل له ضرر من لبنها , وإلا أجبرت الأم على أجرة المثل كما أنها تستحق الأجرة بعد الفراغ من الإرضـــاع لا بالعقد ؛ لأن الله أوجبها بعد الرضاع بقوله : ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ( (
) .

ومنها – أيضا - : أن نفقة الولد الصغير على الأب , ويجبر عليها إذا امتنع وكان له ما ينفق منه ، لأن الله – تعالى - أوجب أجرة رضاع الولد عليه بقوله : ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ( ، فالإنفاق عليه ألزم ، لذا فقد أجمعوا على ذلك فى طفل لا مال له ؛ لحديث عائشة – رضى الله عنها - : " أن هندا بنت عتبة (
) قالت يا رسول الله : إن أبا سفيان رجل شحيح , وليس يعطينى ما يكفينى وولدى إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم ، فقال : " خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف " (
) .

الفرع الثامن:

الأوامر التى وردت على صيغة " افعل " فى سورة التحريم .

فيه مسألتان :

المسألة الأولى : قوله – تعالى - : ( يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا ( (
) .

صيغة الأمر :

الأمر فى هذه الآية , وهو قوله – تعالى - ( قوا ( على صيغة " افعل " ؛ لأنه من الفعل وقى يقى وقاية ، وأصله " أوقيوا " كـ "اضربوا " ، فحذفت الواو ، واستثقلت الضمة على الياء فحذفت ، فالتقى ساكنان ، فحذفت الياء ، وضم ما قبل الواو. والمعنى : صونوا واحفظوا واحموا (
) .

ما يفيده الأمر :
الأمر فى هذه الآية يفيد الوجوب , ذلك لأن الله – تعالى – أمر بأن يقى المؤمنون أنفسهم من النار بأفعالهم ، وأهليهم بالنصح والإرشاد والوعظ , وهذا يتطلب الالتزام التام بأحكام الشرع أمرا ونهيا , وترك المعاصى وفعل الطاعات , ومتابعة القيام بالأعمال الصالحة , وحث الزوجة والأولاد على أداء الفرائض واجتناب النواهى , ومراقبتهم المستمرة فى ذلك .

روى أن الإمام عليا – رضى الله عنه – قال فى قول الله – عز وجل – :  ( قوا أنفسكم

وأهليكم نارا ( : " علموا أنفسكم وأهليكم الخير " (
) .

الأثر الفقهى للآية :

استدل الفقهاء بهذه الآية على ثبوت حق التأديب للرجل على زوجه وأهله .

وجه ذلك : أن الله – تعالى – أمر المؤمنين بأن يقوا أنفسهم وأهليهم نار جهنم , وذلك بإلزامهم بطاعة الله ، والخطاب موجه فى هذه الآية للرجال وهذا يدل على حق الرجل فى أن

يأمر زوجه وأهله بطاعة الله وإلزامهم بها ، وبما لا يستغنى عنه من الآداب (
) .
المسألة الثانية :

قوله – تعالى- : ( يا أيها النبى جــاهد الكـفار والمنافقين واغلظ عليهم ( (
) .

صيغتا الأمر  :
فى هذه الآية أمران : الأول منهما على غـــرار صيغة " افعل ", وهو قوله – تعالى - : ( جاهد ( ، فهو من الفعل جاهد يجاهد جهادا ، بمعنى قاتل ، أى : قاتل من ليس لهم ذمة من الكفار بالسيف , وقد يكون معنى جاهد : قاوم , ومنه جاهدت نفسى ، أى : قاومتــها , وهذا المعنى هو المقصود فى مجاهدة المنافقين (
) .
أما الأمر الثانى فهو ( اغلظ ( ، وهو على صيغة " افعل " ؛ لأنه من الفعل غلظ يغلظ غلظا وغلظة بمعنى اشتد (
) .

ما يفيده الأمران فى الآية وما يتعلق بهما :

فى هذه الآية أمران خوطب بهما رسول الله -(- كلاهما يفيد الوجوب , والمعنى : يا أيها

النبى قاتل الكفار بالسيف ، والمنافقين بالقول والحجة , وإقامة الحدود عليهم إذا ارتكبوها ، وشدد عليهما فيما تجاهدهما به من القتال والمحاجة باللسان.

قيل : إن أكثر من كان يصيب الحدود فى ذلك الزمان المنافقون فأمر أن يغلظ عليهم  .

وقال الجصـاص : فيه دلالة على وجوب الغلظة على الفـريقين من الكفار والمنافقين (
) .

وهذان الأمران يأتى فيهما ما سبق من الخلاف فى مسألة الأمر الموجه إلى النبى -(- هل يتناول أمته ؟ من حيث إن هذين الأمرين خوطب بهما رسول الله -(- , وليس فيهما ما يدل على اختصاصه بهما من نص ، أو إجماع ، أو قياس (
) ، إلا أن خطاب النبى -(- بالأمر فى هذه الآية خطاب لأمته بقرينة هى : أن الأمة خوطبت بهذا الأمر – أيضا- فى آيات كثيرة منها قوله – تعالى - :( وجاهدوا فى الله حق جهاده ( (
) ، وقوله – سبحانه - : ( انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فى سبيل الله ( (
) , وقوله – عز وجل - : ( وقاتلوا

المشركين كافة ( (
) .

المطلب الثانى:

الأوامر التى وردت على غير صيغة " افعل " .

يشتمل على فرعين :

الفرع الأول : الأوامر التى وردت على صيغة المضارع المقترن بلام الأمر .

الفرع الثانى : الأوامر التى وردت على صيغة المصدر الدال على الطلب .

الفرع الأول :

الأوامر التى وردت على صيغة المضارع المقترن بلام الأمر :

يشتمل على مسألتين :

المسألة الأولى : قوله – تعالى – : ( وليسألوا ما أنفقوا ( (
) .

صيغة الأمر :

الأمر فى هذه الآية , وهو ( ليسألوا ( على صيغة المضارع المقترن بلام الأمر ، وهى من الصيغ الصريحة فى الأمر , والأمر هنا مأخوذ من الفعل " سأل " الذى مضارعه " يسأل "  ثم اقترنت به لام الأمر, وهو بمعنى ليطلب ، يقال : سأل فلانا شيئا ، أى : طلبه منه واستعطاه إياه (
) .

ما يفيده الأمر فى هذه الآية :

المخاطب بهذا الأمر هم الكفار , والمعنى : ليطلب الكفار ما أنفقوا من مهور المهاجرات اللاتى أسلمن ولحقن بكم أيها المؤمنون . والأمر هنا يفيد الإباحة بقرينة أن ذلك المال ملك له  وهو حر التصرف فيه بالتنازل عنه أوغيره .

وقد يفيد الوجوب ، فقد قيل : إن المشركين أبوا أن يقروا بحكم الله فى هذا الأمر ، فأنزل الله فى الآية التى تليها : ( وإن فاتكم شىء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا ( ، فأمر المسلمين أن يردوا صداق زوجة المسلم إذا لحقت بالكفار إن كان فى أيديهم ما يردون , وأن يردوا إلى المشركين صداق نسائهم اللائى لحقن بالمسلمين  ومن هذا يفهم أن الأمر الذى معنا للوجوب (
)  .

وسواء كان هذا الأمر للوجوب أو للإباحة فإن حكمه قد نسخ ؛ لأنه حكم ترتب على الصلح الذى كان بين المسلمين والمشركين ، وقد زال ذلك الصـلح بنكث المشركين ، فنسخت أحكامه (
) .

المسألة الثانية :

قوله – تعالى - : ( لينـفق ذو سـعة من سعته ومن قـدر عليه رزقـه فلينفق مما آتاه الله ( (
) .
صيغة الأمر فى الآية :

فى هذه الآية أمران كلاهما على صيغة المضارع المقترن بلام الأمر , وهما مأخوذان من الفعل أنفق الذى مضارعه ينفق ، ثم اقترن بلام الأمر , وهو بمعنى : ليبذل وليعط ، يقال : أنفق المال إذا بذله وأعطاه (
) .

ما يفيده الأمر :

المخاطب بهذين الأمرين هم الآباء الذين سبق ذكرهم فى قوله – تعالى – : ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ( (
) ، ومن ثم كانت أصلا فى وجوب نفقة الولد على أبيه ، كما أنها تفيد وجوب نفقة ما أمر به من الإنفاق على الزوجات والمطلقات اللاتى فى العدة والمرضعات  وغير ذلك مما يلزمه من الإنفاق .

قال الجصاص : " وقوله – تعالى - : ( لينفق ذو سعة من سعته ( يدل على أن النفقة تفرض عليه على قدر إمكانه وسعته , وأن نفقة المعسر أقل من الموسر" (
).

الأثر الفقهى للآية :

من الحقوق المادية الواجبة للمرأة على زوجها النفقة ؛ لقوله – تعالى - : ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ( ، ولقول النبـى - ( - لهنـد بنت عتبة  :

" خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف " (
) ، ولانعقاد الإجماع على ذلك .

والمرجع فى مقدار النفقة هو حال الزوجين يسارا وإعسارا ، فلا خلاف بين الفقهاء فى أنهما إذا كانا موسرين يجب للمرأة نفقة الإيسار ، وإذا كانا معسرين يجب لها نفقة الإعسار.

واختلفوا فيمن يعتبر حاله لو اختلف حال الزوجين يسارا وإعسارا ، بأن كان أحدهما موسرا

والآخر معسرا (
) على مذاهب  :

الأول : المعتبر حال الزوج يسارا وإعسارا , وهو قـول الحـنفية فى ظاهر الرواية ،

والشافعية (
)  .

الثانى : المعتبر حال الزوجة , وهو قول بعض الحنفية (
)  .

الثالث : المعتبر حال الزوجين معا , وهو المفتى به عند الحـنفية , وقـول المالكية , والحنابلة (
) .

الأدلة :

دليل المذهب الأول :

استدلوا بقوله – تعالى - : ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قــدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله (  . وجه الدلالة : أن الله – تعالى – أمر الأزواج بالنفقة على قدر وسعهم وملكهم دون اعتبار لحال غيرهم (
) .
دليل المذهب الثانى :

استدلوا بحديث عائشة – رضى الله عنها- أن هنـدا بنت عتبـة قالت : يا رسـول الله  إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطينى ما يكفينى من النفقة وولدى إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال -(  - : " خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف " .

وجه الدلالة : أن النبى -(- أسند الكفاية إليها دون اعتبار حال الزوج ، فدل على أن المعتبر فى تقدير النفقة هو حال الزوجة (
) .

دليل المذهب الثالث :
استدلوا بالآية والحديث معا فقالوا : إن الآية تدل على اعتبار حال الزوج , وحديث هند يدل على اعتبار حال الزوجة ، فكان الأنسب القول باعتبار حالهما معا فى تقدير النفقة إعمالا بظاهر الدليلين وجمعا بينهما(
) .

الترجيح :

الذى يبدو لى ترجيحه : هو المذهب الثالث ؛ لجمعه بين الأدلة , وهو أولى من العمل ببعضها وترك البعض الآخر ، ولأن فى القول به مراعاة لحال كل واحد من الزوجين , وهو أولى من

مراعاة حال أحدهما دون الآخر .   والله أعلم  .

الفرع الثانى :

الأوامر التى وردت على صيغة المصدر الدال على الطلب .

فيه مسألة :

هى : قوله – تعالى - : ( والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ( (
) .

صيغ الأمر :
فى هاتين الآيتين ثلاثة أوامر كلها على صيغة المصدر الدال على الطلب , وهى من الصيغ الصريحة فى الأمر :

أما الأول , وهو " فتحرير " ، فإنه مصدر للفعل حرر يحرر تحريرا ، أى : أعتقه من العبودية ، يقال : حررته تحريرا إذا أعتقته (
) .

وأما الثانى , وهو " فصيام " ، فهو مصدر للفعل صام يصوم صياما ، أى : أمسك عن المفطرات ، يقال : صام يوما إذا أمسك فيه عن المفطرات (
) .

وأما الثالث , وهو " فإطعام " ، فإنه مصدر للفعل أطعم يطعم إطعاما ، أى : قدم الطعام   يقال : أطعمت فلانا إذا جعلته يطعم (
) .

ما تفيده الأوامر فى الآيتين وما يتعلق بهما :

المخاطب بهذه الأوامر هو من ظاهر من زوجته من المسلمين , وهذه الأوامر الثلاثة تفيد الوجوب على الترتيب(
) ، والمعنى : أن الذين يحدث منهم الظهار(
)  ، ثم يريدون نقضه والعودة إلى ما كانوا عليه من إرادة الجماع يجب عليهم أن يعتقوا رقبة كاملة - أمة أو عبدا مملوكا- من قبل التماس ، وهو الجماع ، فمن لم يجد الرقبة فى ملكه ، أو لم يتمكن من ثمنها أو لم يجد رقبة يشتريها لعدم وجود الرقيق كما فى عصرنا ، فإنه يجب عليه صيام شهرين متواليين لا يفطر فيهما قبل التماس ، وهو الجماع ، فمن لم يستطع فإنه يجب عليه أن يطعم ستين مسكينا ، فمن وطئ قبل أن يكفر عصى ربه وأثم لمخالفة أمره – تعالى - , وتستقر الكفارة فى ذمته , ويظل تحريم زوجته باقيا حتى يكفر ، فوجوب خصال الكفارة على الترتيب باتفاق العلماء ؛ لنص الآية الكريمة , ولحديث سلمة بن صخر (
)– رضى الله عنه – قال : دخل رمضان فخفت أن أصيب امرأتى فظاهرت منها ، فانكشف لى شىء منها ليلة فوقعت عليها ، فقال لى رسول الله -(- : " حرر رقبة " فقلت : ما أملك إلا رقبتى ، قال : " فصم شهرين متتابعين " ، قلت : وهل أصـبت الذى أصبت إلا من الصـيام ؟ قال : " أطــعم فرقا (
) من تمر ستين مسكينا " (
) .

هذا وقد ذكر الأصوليون أن الرقبة فى قوله – تعالى- : ( فتحرير رقبة ( مطلقة ولم تقيد بالإيمان , وفى كفارة القتل الخطأ مقيدة بالإيمان فقد قال – عز وجل - : ( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة  ( (
) والحكم فى الآيتين واحد ، وهو تحرير الرقبة , ولكن السبب فيهما مختلف ؛ إذ هو إرادة العود إلى الزوجة فى الظهار ، وفى القتل كونه خطأ .
وقد اختلف الأصوليون فى حمل المطلق على المقيد فى هذه الحالة على مذهبين :

الأول : المطلق لا يحمل على المقيد , ويظل المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده , وإليه ذهب الحنفية (
) .

الثانى : المطلق يحمل على المقيد , وإليه ذهب الشافعية ، لكنهم اختلفوا على فريقين : فمنهم من حمله على المقيد مطلقا بدون شرط (
) ، ومنهم من حمله على ما إذا وجد بينهما علة جامعة مقتضية للإلحاق ، وهى متحققة هنا حيث إن كلا منهما فيه عتق الرقبة التى حث الشارع على عتقها , وهذا إنما تتحقق فائدته فى الرقبة المؤمنة دون الكافرة ، فكان المقصود من المطلق المقيد لهذا السبب ، فيجب عتق رقبة مؤمنة فيهما , وهو الأظهر , واختاره الرازى وقال : " إنه القول المعتدل , وهو مذهب المحققين منا " (
) .

هذا وقد ذهب الحنفية إلى أن قوله – تعالى – : ( فإطعام ستين مسكينا ( مؤول بإطعام طعام ستين مسكينا ، مصيرا منهم إلى أن المقصود من الآية دفع الحاجة , ولا فرق بين دفع حاجة ستين شخصا , وبين دفع حاجة شخص واحد فى ستين يوما  .

ورد الجمهور ذلك وجعلوه من التأويلات البعيدة , وقالوا : إن الحنفية جعلوا المعدوم – وهو مفعول المصدر -  مذكورا ، والمذكور- وهو ستين مسكينا- معدوما ، مع إمكان قصد العدد لفضل الجماعة وبركتهم , ودعائهم للمكفر , ولعل فيهم مستجابا , وذلك مما لا يوجد فى الواحد (
) .

الأثر الفقهى للآية :

إذا قال الرجل لزوجته : أنت على كظهر أمى ، وما يشبهه من ألفاظ الظهار الصريحة والكناية ، إذا كان ينوى بها الظهار ، وأراد العود إلى زوجته ، لزمته كفارة الظهار على الترتيب ، بمعنى : أنه لا يجوز له التكفير بالصيام إلا بعد العجز عن التكفير بالإعتاق , ولا يكون التكفير بالإطعام إلا بعد العجز عن الإعتاق والصيام  .

وفى ذلك تفصيل أوضحه فيما يلى :

أولا : إذا قالت المرأة لزوجها : أنت على كظهر أبى ، فليس ذلك بظهار , وهذا قول أكثر أهل العلم ، لقوله – تعالى - : ( والذين يظاهرون من نسائهم ( ، فخص الله به الرجال (
).

ثانيا : أن كفارة المظاهر القادر على الإعتاق عتق رقبة كاملة لا يجزئه غيرها باتفاق الفقهاء  فمن وجد رقبة يستغنى عنها ، أو وجد ثمنها فاضلا عن حاجته لم يجزئه إلا الإعتاق ؛ لأن وجود المبدل أو ثمنه يمنع الانتقال إلى البدل ، كمن وجد الماء أو ثمنه ، لا يجوز له الانتقال إلى التيمم (
) .
الثالث : هل يشترط فى التكفير بالإعتاق أن تكون الرقبة مؤمنة ؟ اختلفوا فيه  :

ذهب جمهور الفقهاء : إلى أنه لابد وأن تكون الرقبة فى كفارة الظهار مؤمنة ، حملا للمطلق فى الآية على المقيد فى كفارة القتل الخطأ  .

وذهب أبو حنيفة : إلى أن الرقبة تجزئ ، سواء كانت مؤمنة أم كافرة ، مستدلا بإطلاق الرقبة فى الآية (
) .
الرابع : تتابع الصيام شرط , وينقطع التتابع إذا أفطر بغير عذر , وعليه أن يستأنف باتفاق, فإن أفطر بعذر من مرض، أو سفر مبيح للفطر ، اختلف الفقهاء :

قال الحنفية والشافعية : يستأنف الصيام ؛ لفوات التتابع  .

وقال الحنابلة : يبنى ، ويكمل طالما أنه لعذر (
) .

الخامس : إذا وطئ المظاهر أثناء صيام الشهرين ليلا ، هل يجب عليه أن يستأنف الصيام أم

لا ؟ اختلف الفقهاء :

ذهب أبو حنيفة ومالك : إلى أن المظاهر عليه أن يستأنف الصيام إذا وطئ فى الشهرين ليلا أو نهارا ، عامدا أو ناسيا ، بعــذر أو بغير عذر ، لقـوله – تعالى - : ( من قبل أن يتماسا ( (
)  .

وذهب الشافعى وأبو يوسف (
)  : إلى أنه إذا وطئ المظاهر فى الليل قبل تمام الصوم عصى ، ولا ينقطع التتابع (
) .
السادس : لا يجزئ عند الجمهور أن يطعم أقل من ستين مسكينا (
)  .
وذهب أبو حنيفة : إلى أنه إن أطعم مسكينا واحدا ستين يوما أجزأه (
) .
السابع : المظاهر يحرم عليه وطء زوجته قبل أن يأتى بالكفارة ؛ لقوله – تعالى - : ( من قبل أن يتماسا ( ، فإن وطئ عصى ربه ؛ لمخالفة أمره ، وتستقر الكفارة ، فلا تسقط بعد ذلك بموت ، ولا طلاق , وتحريم الزوجة عليه باق بحاله حتى يكفر ، هذا قول أكثر أهل العلم (
)
وذهب الظاهرية : إلى أن الكـفارة تسقط ؛ لأنه قد فات وقتــها ؛ لكونها وجبت قبل المسيس (
) .
الثامن : فرع فقهى تظهر فيه ثمرة كون الكفارة على الفور أم على التراخى .

وهو : شخص له مال حاضر , ولم يجد الرقبة – كما فى عصرنا – ، أو وجد الرقبة وليس له مال حاضر ، بل له مال غائب لا يمكنه الحصول عليه حال وجوب الكفارة ، هل يجوز له العدول إلى الصوم ؟ فيه وجهان :

أحدهما : لا يجوز لوجود الأصل , وهو العتق فى ماله ، فأشبه سائر الكفارات فى أنها على التراخى  .

الثانى : يجوز له العدول لموضع الحاجة , وهو تضرره بفوات الاستمتاع , وذلك بناء على أن كفارة الظهار على الفور (
) .

المبحث الثانى :

صيغ الأمر غير الصريحة ( الضمنية )

فى جزء" قد سمع ".

فيه أربعة مطالب :

المطلب الأول : الأوامر التى وردت على صيغة الأخبار .

المطلب الثانى : الأوامر التى وردت على صيغة الإخبار بمحبة الله للفاعل .

المطلب الثالث : الأوامر التى وردت على صيغة الإخبار بمادة الفرض .

المطلب الرابع : الأوامر التى وردت على صيغة ترتيب الثواب على الفعل .

المطلب الأول :

الأوامر التى وردت على صيغة الأخبار .

فيه أربع مسائل :

المسألة الأولى : قوله – تعالى - : ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ( (
)  .
صيغة الأمر وما تفيده :

ذكر الله – تعالى – فى هذه الآية أن ما رده إلى رسوله - (- من أهل القرى ، هو لمن ذكرهم فى النظم الكريم , وهم ستة , وهذا خبر يراد به الأمر , والمعنى : أن ما فتح الله على رسوله من أهل البلدان بلا قتال فاقسموه كما أمر الله – عز وجل - , والمقصود بذى القربى: أصحاب قرابة النبى -( - من بنى هاشم ، وبنى المطلب المسلمين  .

واليتامى : أطفال المسلمين الذين فقدوا آباءهم وهم فقراء  .

والمساكين : ذوو الحاجة من المسلمين  .

وابن السبيل : المنقطع فى سفره من المسلمين .
قال الجصاص : " بين الله حكم ما لم يوجف(
)عليه المسلمون من الفىء ، فجعله للنبى -(-  ثم ذكر حكم الفىء الذى أوجف المسلمون عليه ، فجعله لهؤلاء الأصناف الخمسة المذكورين فى غيرها, وظاهره يقتضى أن لا يكون للغانمين شىء منه إلا من كان من هذه الأصناف" (
) ومن هذا يفهم أن الأمر الضمنى فى الآية للوجوب ؛ إذ لا صارف يصرفه عنه ، حيث إن الله – تعالى – قد بين حكم الغنيمة (
) فى سورة الأنفال بقوله : ( واعلموا أنما غنمتم من شىء فأن لله خمسه .. ( (
) ، وفى الآية التى معنا بين – عز وجل – حكم الفىء , وهو ما أخذه المسلمون من الكفار من غير قتال  .
ويؤكد هذا الوجوب قوله – تعالى - :( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب ( (
) ، فقد ذهب بعض العلماء إلى أن معنى " آتاكم " : أعطاكم من الفىء , وما نهـاكم عن أخذه منه فانتهوا عنه , وفى هذا تأكيد لوجوب أمر الله فى قسمة الفىء  (
) .
هذا وقد ذكر بعض العلماء أن هذه الآية منسوخة بقوله – تعالى - : ( واعلموا أنما غنمتم من شىء فأن لله خمسه ( (
)  .
توجيه ذلك :  أن الغنيمة فى صدر الإسلام كانت تعطى للأصناف الذين ورد ذكرهم فى سورة الحشر ، ثم نزل قوله – تعالى - : ( واعلموا أنما غنمتم من شىء ( ، فقسمها الله على الوجه المذكور فيها  .

ورد ذلك : بأن الفىء نوع ، والغنيمة نوع آخر ، بدليل أن الله – تعالى - جعل لهما اسمين مختلفين : فالغنيمة ما أخذ المسلمون بقتال , وهى لمن حددهم الله ، والفىء ما أخذ بغير قتال  وهو للنبى -(- , فكان القول بأنها محكمة أولى ، لأن فيه تجديد فائدة ومعنى , ومن المعلوم أن حمل الحرف من الآية - فضلا عن الآية - على فائدة متجددة أولى من حمله على فائدة مكررة ومعادة  وفقا لقاعدة : التأسيس خير من التأكيد ، يضاف إلى هذا أنه قد قيل : إن سورة الحشر نزلت بعد الأنفال , ومن المحال أن ينسخ المتقدم المتأخر (
) .
الأثر الفقهى للآية :
اختلف الفقهاء فى حكم تخميس الفىء ، هل يخمس كما تخمس الغنيمة أم لا ؟  .
ذهب جمهور العلماء : إلى أن الفىء لا يخمس ؛ لأنه حق لكل فرد من المسلمين , ويبدأ أولو الأمر فيه بالأهم فالمهم من المصالح العامة , وكل ما يعود نفعه على المسلمين ؛ لأن الثابت عن أبى بكر وعمر – رضى الله عنهما – أنهـما لم يخـمسا الفـىء ، بـل صـرفـاه فى

مصالح المسلمين (
)  .
وذهب الشافعى : إلى أن الفىء يخمس ؛ لأنه قد قسم فى الآية الكريمة فى قوله – تعالى - : ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ( على عدد الأصناف الذين قسم عليهم الخمس فى آية الأنفال ؛ لأن الله – تعالى – لما خمس الغنيمة على الأصناف المذكورة فى آيتها ، ثم ذكر هؤلاء الأصناف فى آية الفىء ، دل ذلك على أن الفىء يخمس كما تخمس الغنيمة حملا للمطلق على المقيد ، فيصرف خمس الفىء كما يصرف خمس الغنيمة  .

وللشافعى فى تقسيم الأربعة أخماس التى كانت لرسول الله -( - قولان  :

أحدهما : أنها للمجاهدين خاصة لا يشاركهم فيها أحد ؛ لأنهم قاموا مقام رسول الله -(- ، فيكون معدا لأرزاقهم  .

الثانى : أنه يصرف إلى مصالح المسلمين التى لا غنى لهم عنها من سد الثغور , وحفر الأنهار , وأرزاق الجند , وغيرها , يبدأ بالأهم فالمهم (
) .
الترجيح :

الذى يبدو لى ترجيحه : هو ما ذهب إليه الجمهور من أن الفىء لا يخمس ؛ لعدم ثبوته عن النبى -( - ، ولا عمن بعده من الصحابة , يؤكـد هذا ما نقل عن ابن المنذر(
) أنه قال :

" لا نعلم أحدا قبل الشافعى قال بالخمس فى الفىء " (
) .
المسألة الثانية :

قوله – تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم * تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون * يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجرى من تحتها الأنهار ومساكن طيبة فى جنات عدن ذلك

الفوز العظيم ( (
)
صيغتا الأمر :
قوله – تعالى - : ( تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون ( خبران يفيدان الأمر , والمعنى : آمنوا

وجاهدوا ، وقرأ زيد بن على (
) : ( تؤمنوا ( , ( وتجاهدوا ( على إضمار لام الأمر .

ولذلك جاء قوله – تعالى - : ( يغفر ( مجزوما على أنه جواب الأمر حملا على المعنى لأنه لا يجزم جواب الخبر ، فـكأنه قال : " آمنـوا بالله ورســوله وجـاهدوا فى سبيل الله يغفر لكم " (
) .

قال الرازى : " لم قال ( : تؤمـنون ( بلفـظ الخبر ؟ " .

ثم أجاب بقوله : " للإيذان بوجوب الامتثال " (
) .
ما يفيده الأمران :
هذان الأمران الضمنيان يفيدان الوجوب بلا خلاف ؛ إذ الأول يفيد وجوب الإيمان بالله ورسوله , وقد أمر به الله فى أكثر من موضـع ، منها : قوله – تعالى - : ( يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسـوله ( (
) , وقوله – عز وجل – : ( فآمـنوا بالله ورسوله ((
) ، إلى غير ذلك من الآيات الآمرة بوجوب الإيمان بالله ورسوله .

فإن قيل : كيف يكون الأمر بالإيمان بعد قوله : ( يا أيها الذين آمنوا (  .

أجيب : بأنه يمكن أن يكون المراد من هذه الآية المنافقين , وهم الذين آمنوا فى الظاهر  ويمكن أن يكون المراد أهل الكتاب , وهم اليهود والنصارى ، فإنهم آمنوا بالكتب المتقدمة  ويمكن أن يكون المراد أهل الإيمان ، فيكون المـراد الثبات على الإيمان , وليزدادوا إيمانا على إيمانهم (
) .
أما الأمر الثانى , وهو ( تجاهدون فى سبيل الله ( ، فقد أفاد وجوب الجهاد فى سبيل الله بالأموال والأنفس , وقد أمر به الله فى أكثر من موضع – أيضـا- ، منها : قوله – تعالى - : ( وجاهدوا فى الله حق جهاده ( (
) , وقـوله – عز وجل - : ( وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فى سبيل الله ( (
) ، إلى غير ذلك من الآيات - التى لا تحصى كثرة - الدالة على وجوب الجهاد فى سبيل الله – تعالى -  .
وقد أكد الوجوب فى الآية التى معنا بالإشارة إلى الأمـرين بقوله – تعالى - : ( ذلكم خير لكم ( ، أى : ما ذكر من الإيمان والجهاد , وبجواب الأمر فى قوله – عز وجل – : ( يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجرى من تحتها الأنهار ومساكن طيبة فى جنات عدن ذلك الفوز العظيم ( ، فجعل الله جزاء الامتثال الفوز بما ورد فى الآية الكريمة (
) .
المسألة الثالثة :

قوله – تعالى - : ( واللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائى لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ( (
) .
صيغ الأمر فى الآية :
فى هذه الآية ثلاثة أوامر وردت كلها على صيغة الخبر :
أما الأول : وهو قوله – تعالى- : ( واللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ( ، فهو خبر متضمن معنى الأمر ، والمعنى : واللائى أصابهن اليأس من الحيض لكبرهن فليعتددن بثلاثة أشهر , ومعنى ( يئسن ( ، أى : أصابهن اليأس من المحيض

لكبرهن , ومعنى ( إن ارتبتم ( أى : شككتم فى مقدار عدتهن  .

وأما الأمر الثانى ، وهو ( واللائى لم يحضن ( فهو خبر متضمن معنى الأمر – أيضا -  والمعنى : ليعتدد اللائى لم يحضن بثلاثة أشهر – أيضا - . وكلاهما فى غير المتوفى عنهن أزواجهن ؛ لأن المتوفى عنهن أزواجهن عدتهن كما ورد فى  آية أخرى أربعة أشهر وعشر  قال – تعالى - : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ( (
) .
وفى الآية التى معنا نكتة بلاغية : هى حذف المسند ، أى : الخبر للإيجاز , والتقدير : واللائى لم يحضن مثلهن ، فحذف خبر الثانى لدلالة الأول عليه (
) .
وأما الأمر الثالث : وهو ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ( فهو خبر يراد به الأمر – أيضا - , والمعنى : ليعتدد ذوات الحمل سواء كن مطلقات أو متوفى عنهن أزواجهن بوضع الحمل (
) .
ما تفيده الأوامر  :

لقد ذكر الله – تعالى – فى سورة البقرة عدة ذوات الأقراء , والمتوفى عنهن أزواجهن ،وذكر عدد سائر النسوة اللائى لم يذكرن هناك فى سورة الطلاق (
).

وهذه الأوامر الضمنية الثلاثة التى معنا للوجوب  .

قال الإمام مالك : " والعدة (
) أوجبها الله وأمر بها حفظا للأنساب " (
) .
يؤكد هذا الوجوب قوله – تعالى – بعد ذلك : ( ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ( (
)
أى : من يتق الله فى أوامـره ونواهـيه ييسر عليه أمـره , وقـوله : ( ذلك أمر الله أنزله إليكم ( (
) ، أى : المذكور من الأحكام , ومنها حكم العدة أمر الله – تعالى وحكمه , وفى هذا تأكيد لوجوبها (
) .
هذا وقد اتفق الأصوليون على وقـوع تخصيص الكتاب بالكتاب ، مستدلين بقوله – تعالى - : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن (  .

ووجه ذلك : أنه ورد مخصصا لقوله – تعالى - : ( والمطلـقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ( (
) ، وقوله : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ( (
) ؛ لأن هاتين الآيتين ظاهرهما العموم فى كل مطلقة حاملا كانت أو حائلا  فخصص هذا العموم بالآية التى معنا ، وخرجت الحوامل من هذا العموم (
) .
الأثر الفقهى للآية :
العدة شرعت لانقضاء ما بقى من آثار الزوجية ، ويتعلق بها ثبوت النسب والميراث ، إذا كان طلاقا رجعيا , وعدم حل المعتدة لزوج آخر أثناء العدة ، كما يجب عليها الحداد إذا كانت عدة وفاة ؛ لإظهار الأسف والحزن لوفاة الزوج  .
ولها أنواع ثلاثة :
1- عـــدة الأقراء , هذه خاصـة بالمـــــرأة التى تحيض ، لقـوله – تعـالى - : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ( ، مع خلاف بين الفقهاء فى المراد بالقرء هل هو الحيض أو الطهر ؟ .

وقد استدل القائلون بأنه الطهر بقوله – تعالى - : ( فطلقوهن لعدتهن ( (
) .
واستدل القائلون بأنه الحيض بقوله – عز وجل - : ( واللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائى لم يحضن .. (  .

فقالوا : دلت الآية على أن المرأة تنتقل عند عدم الحيض إلى الأشهر ، فتكون الأقراء هى

الحيض (
) .
2- عدة الأشهر :  يعتد بها من ليست من ذوات الحـيض ؛ إذ الأصل هو الحيض ؛ لأن الله – عز وجل – نقلها إلى الأشــــهر عند عدمه ، قال – تعالى - : ( واللائى يئسن من المحيض من نسائكم ( ، فجعل الحيض هو الأصل .

ويعتد بالأشهر نوعان من النساء  :

الأول : من ليست من ذوات الحيض لصغر ، أو بلغت ولم تحض ، أو كانت آيسة ، أى : انقطع عنها الدم لكبر , وهؤلاء جميعا يعتددن بثلاثة أشهر ، لقوله – تعالى- : ( واللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتعن ثلاثة اشهر واللائى لم يحضن  (  .

الثانى : المتوفى عنها زوجها إذا كانت غير حامل عند وفاة زوجها تكون أربعة أشهر وعشرا حتى لو كانت من ذوات الحيض ، لقوله – تعالى - : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ( (
) .

3- عدة وضع الحمل :
تعتد بها المطلقة الحامل بإجماع أهل العلم , وكذا الحامل المتوفى عنها زوجها عند جمهور العلماء فقد قالوا : إن عدتها وضع الحمل , وهذا لأن قوله – تعالى – : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضــعن حملهن ( مخصص لقوله – تعالى - : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ( ، حيث إنها نزلت بعدها ، فيخص بها عمومها ، حتى قال عمر – رضى الله عنه - : " لو وضعت وزوجها على سريره لانقضت عدتها ، وحل لها أن تتزوج  " (
)  .
وذهب بعض الصحابة منهم ابن عباس (
) ، وعلى بن أبى طالب – رضى الله عنهما – فى

رواية  : إلى أن عدة الحامل التى توفى عنها زوجها هو أبعد الأجلين : وضع الحمل ، أو مضى أربعة أشهر وعشر ، جمعا بين الآيتين وإعمالا لهما , وذلك أنها إذا تربصت بأقصى الأجلين ، فقد عملت بمقتضى الآيتين ، لكنها إذا اعتدت بوضع الحمل تركت العمل بآية عدة الوفاة  .
الراجح : ما ذهب إليه الجمهور ؛ لما روى فى الصحيحين من حديث سبيعة الأسلمية (
)

– رضى الله عنها - : أنها ولدت بعد وفاة زوجـها بنصف شهر ، فقال رسول الله -(  - : " حللت فانكحى من شئت " (
) . وقد روى عن ابن عباس  - رضى الله عنه - أنه رجع إلى قول الجماعة (
) .
المسـألة الرابعة :

قوله – تعالى - : ( وإن تعاسـرتم فسترضع له أخرى ( (
)  .
صيغة الأمر وما تفيده :
قوله – تعالى - : ( فسترضع ( خبر متضمن معنى الأمر , والمعنى : إذا اشتد الخلاف بين الرجل والمرأة بعد طلاقهما ، ولم يتوافقا فى أمر رضاع ولدهما ، فليسترضع له غيرها بأن يستأجر مرضعة له غير أمه .

وهذا الأمر يفيد وجوب نفقة الولد على الأب ، قال ابن العربى (
) : " والآية أصل فى وجوب نفقة الولد على الأب " , يؤكد هذا الوجوب أن الله – تعالى- أوجب أجر إرضاع الولد على الأب ، بقولـه – تعالى - : ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ( ، كما أنه يجبر عليها لو امتنع وكان له ما ينفق منه (
) .
الأثر الفقهى للآية  :
استنبط الفقهاء من هذه الآية أمورا فقهية منها :

1 – أن الأم لا تجبر على الإرضاع إذا وجـد غـيرها ، وقبل الصبى ثديها ، وإلا أجبرت عليه (
) .
2 – إذا طلبت الأم أكثر من أجر مثلها ، ووجد الأب من ترضعه بأجر مثلها أو متبرعة جاز انتزاعه منها ؛ لأنها أسقطت حقها باشتراطها وطلبها ما ليس لها ، فدخلت فى عموم قوله – تعالى – :( فسترضع له أخرى (  ، وإن لم يجد مرضعة إلا بمثل تلك الأجرة فالأم أحق بها ؛ لأنهما تساوتا فى الأجر فكانت الأم أحق (
) .
المطلب الثانى :

الأوامر التى وردت على صيغة الإخبار بمحبة الله للفاعل .

فيه مسألة :

قوله – تعالى - : ( إن الله يحــب الذين يقـاتلون فى سبيـله صــفا كأنـهم بنيان مرصوص ( (
) .
صيغة الأمر :
فى هذه الآية أمر ضمنى على هيئة الإخبار عن الفاعل , وهو من يقاتل فى سبيل الله بمحبة الله – تعالى – له , وذلك لأن بذل النفس فى سبيل الله لا يكون إلا عن خلوص النفس فى محبة الله لا فى محبة النفس ، وإذا لم يحب المرء نفسه فبالضرورة لا يحب شيئا من الدنيا  وبذلك تكون محبة الله فى قلبه راجحة على محبة نفسه , بل وعلى كل شىء ، وإذا كان الأمر كذلك فإنه يلزم منه محبة الله – تعالى – له  .
ومعنى ( صفا ( : العدد من الأشياء متجانبة منتظمة الأماكن , وهو هنا كناية عن الانتظام والثبات عند لقاء العدو (
) .
ما يفيده الأمر :
الأمر الضمنى فى هذه الآية ، والذى أخبر الله – عز وجل – فيه بحبه للمجاهدين فى سبيله يفيد الوجوب ؛ لأنه أمر بالجهاد , وهو فرض على أمة محمد -(- , وقد ذكر الله الأمر بالجهاد فى أكثر من آية ، وبأكثر من صيغة : فأمر به بصيغة الأمر الصـريح نحو قوله – تعالى - : ( وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ( (
) , وقوله – عز وجل - : ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ( (
) , وأمر به بمادة الكتابة ، أى : الفرضية ، نحو قولـه – تعالى- : ( كتب عليكم القتال ( (
) ، وأمر به بطريق الإخـبار الذى يفيد الأمر  مثل قولـه – تعالى - : ( تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله ( (
) ، وأمر به بالتعبير بمحبة الله ورضاه عن فاعله ، كما فى الآية التى نحن بصدد الحديث عنها , وهذا دليل لا يدع مجالا للشك فى أن الأمر بالجهاد للوجوب ؛ إذ إنه أفضل عمل بعد الفرائض ، فقد روى البخارى عن ابن مسعود (
) – رضى الله عنه – قال : " سألت رسول الله -(- قلت يا رسول الله : أى العمل أفضل ؟ قال : الصلاة على ميقاتها ، قلت : ثم أى ، قال : بر الوالدين  قلت ثم أى  قال : الجهاد فى سبيل الله  " (
)  .
هذا وقد ذكر جمهور العلماء أنه فرض على الكفاية ، بمعنى أنه إذا قام به جماعة سقط عن الباقين , وإلا أثم الجميع ، إلا أنه يكون فرض عين فى مواضع منها :

1- إذا التقى الجمعان ، وتقاتل الصفان ، تعين على من حضر الثبات ، وحرم عليه الانصراف ، قال – تعالى - : ( يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا ((
).

2- إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم  .

3- إذا استنفر الإمام قوما لزمهم النفير (
) .
الأثر الفقهى للآية :
استدل بعض الفقهاء بهذه الآية على أن قتال الراجل أفضل من قتال الفارس ؛ لأن الفرسان لا يصطفون على هذه الصورة التى ذكرها الله فى الآية .

ورد ذلك : بأنه غير مستقيم مع ما ورد فى فضل الفارس فى الأجر والغنيمة ، فقد روى البخارى عن ابن عمر – رضى الله عنهما – " أن رسول الله -(- جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما " (
) .
كما استدلوا بها على عدم جواز الخروج من الصف إلا لحاجة تعرض للإنسان ، أو فى رسالة يرسلها الإمام ، أو فى منفعة تظهر فى المقام بلا خلاف  .

أما الخروج عن الصف للمبارزة ففيه قولان :

أحدهما : أنه يجوز لإرهاب العدو وتحريض المسلمين على القتال  .

الثانى : أنه لا يجوز ؛ لأن فيه رياء وخــروجا إلى ما نهى عنه من تمنى لقاء العدو (
) .

المطلب الثالث :

الأوامر التى وردت على صيغة الإخبار بمادة الفرض .

فيه مسألة :

قوله – تعالى - : ( قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم  ( (
)  .

صيغة الأمر :

فى هذه الآية أمر ورد على صيغة الإخبار بمادة الفرض , وهى من الصيغ الاستلزامية للأمر لأنها بمعنى أوجب ، إلا أن بعض العلمـاء قال : فرض هـنا بمعنى بين ، كمـا فى قـوله – تعالى - : ( سورة أنزلناها وفرضناها ( (
)  .
وقوله : ( تحلة أيمانكم ( ، أى : تحليلها بالكـفارة المذكورة فى سورة المائدة (
) ؛ لأن من
حلف على شىء فكأنه قد عقد على نفسه عقـدا بالتزامـه , وقد جعل الله الكفـارة حلا لهـذا
الالتزام (
) .
ما يفيده الأمر وما يتعلق به  :
هذه الآية وإن كانت قد نزلت فى خصوص تحريم النبى -(- لمارية زوجه - رضى الله عنها- (
) ، أو تحريم العسل – والظـاهر أنه كان مقـترنا بيمين ، كما هو واضح من ثنايا الآية - إلا أنها عامة فى كل يمين يحلف به المسلمون ؛ لذكره – سبحانه – ذلك بصيغة الخطاب للأمة،حيث قال : ( قد فرض الله لكم ( بعد تقدم الخطاب بصيغة الإفراد للنبى -(-حيث قال: ( يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك ( (
) .

والأمر الذى معنا يأتى فيه ما سبق من الكلام عن الأمر الموجه إلى النبى -(- هل يتناول أمته أم لا ؟ ؛ لأن الله – تعالى جعل حكمنا حكمه -(- ، وإن كانت تحلة اليمين نزلت فيه خاصة (
) ، والأمر فى هذه الآية يفيد وجوب كفارة اليمين عموما عند الحنث فيه ، فإذا حلف الشخص وحنث وجبت عليه الكفارة ، لقوله – تعالى - : ( ولكن يؤاخـذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ( (
) ، أى : وحنثتم ؛ لأن سبب وجوب الكفارة اليمين والحنث معا (
)  .
الأثر الفقهى للآية :

كفارة اليمين من الرخص فى الشريعة الإسلامية ؛ لأنها لم تكن فى شرع من قبلنا ، بل كانت اليمين توجب عليهم فعل المحلوف عليه ، فقد أمر الله أيوب – عليه السلام – أن يأخذ بيده ضغثا فيضرب به ولا يحنث ؛ لأنه لم يكن فى شرعه كفارة يمين ، وكفارة اليمين أولها التخيير وآخرها الترتيب ، فيتخير أولا بين الخصال الثلاث الأول ، فإن لم يستطع صام ثلاثة أيام ، لقولـه – تعالى - : ( فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ( ، فلا يجوز أن يطعم خمسة ويكسو خمسة ، كما لا يجوز أن يعتق نصف رقبة ويطعم خمسة ؛ لأن الله – تعالى – إنما خير بين ثلاثة أشياء ، فلو جاز إخراج جنسين لكان فى ذلك إثبات تخيير رابع ، ويجوز صوم الثلاثة أيام متفرقة على الراجح لإطلاق الآية الكريمة (
)  .

المطلب الرابع :

الأوامر التى وردت على صيغة ترتيب الثواب على الفعل .

فيه ثلاث مسائل :

المسألة الأولى : قوله – تعالى - : ( ومن يوق شح نفسه فأولــئك هم المفلحون ( (
) .

صيغة الأمر :
فى هذه الآية أمر ضمنى ورد على هيئة ترتيب الوعد بالفلاح لمن وقى شح نفسه , وهى من الصيغ المستلزمة للأمر ، والمعنى : ومن يوق شح نفسه بأن لا يأخذ شيئا مما نهاه الله عنه  ولا يمنع شيئا أمره الله بأدائه ، فهو من الفائزين , وهذا الجزاء المرتب على الشرط ، وهو وقاية الإنسان شح نفسه دليل على أنه مأمور به ، فيكون المراد : اتقوا شح أنفسكم (
) .
ما يفيده الأمر :

هذه الآية وإن نزلت فى الأنصار خاصة ، إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب  والأمر فى هذه الآية للوجوب ، فإن الشح فى كلام العرب يطلق ويراد به البخل ، ومنع الفضل من المال ، والعلماء يرون أن الشح فى هذا الموضع إنما هو أكل أموال الناس بغير حق ، فقد قيل : إنه منع الزكاة ، وقيل : اكتساب الحرام ، وقيل : إنه الظلم ، وقيل : إنه الإمساك عن النفقة ، وقيل : إنه كل ما سبق من ترك الفرائض أو انتهاك المحارم ، وعلى هذا فالأمــر الضمنى فى هذه الآية للوجوب (
)
المسألة الثانية :

قوله – تعالى : ( ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار ( (
) .
وقوله – عز وجل - : ( ومن يؤمن بالله يهد قلبه ( (
) .

وقوله – سبحانه -  : ( ومن يؤمن بالله ويعـمل صـالحا يدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار ( (
) .
صيغة الأمر :

فى هذه الآيات الثلاث أمر ضمنى ورد على هيئة ترتيب الوعد والثواب على فعل الإيمان والعمل الصالح , وهى من الصيغ الاستلزامية للأمر , و " من " فى الآيات شرطية , والفعل بعدها مستقبل ، والمعنى : ومن وقع منه التصديق بالله   وبما جاءت به الرسل من الشرائع  مع العمل الصالح ، استحق تكفير سيئاته وذنوبه ، ودخول الجنان ، ماكثا فيها على الدوام  وهذا الثواب المرتب على الإيمان دليل على أنه مأمور به ، فيكون فى قوة : آمنوا بالله واعملوا صالحا (
) .
ما يفيده الأمر :
الأمر الضمنى فى هذه الآيات يفيد وجوب الإيمان بالله – تعالى – ورسله وشرائعهم جميعا وإفادته للوجوب أمر معلوم من الدين بالضرورة , والمخاطب بذلك الناس جميعا , وقد ذكر الله – عز وجل – الإيمان فى أكثر من موضع فى كتابه : فأمــر به بفعل الأمــر ، كما فى قوله – تعالى - : ( فآمنوا بالله ورسوله ( (
) ، وأمر به بصيغة الخبر الدال على الأمر  كما فى قوله – عز وجل - : ( تؤمنون بالله ورسوله ( (
) ، وأمر به على هيئة ترتيب الثواب على الفعل ، كما فى الآية التى معنا , وفى ذلك كله تأكـــيد لوجوب المبادرة إلى
الأمر (
) .
المسألة الثالثة :
قوله – تعالى - : ( إن تقرضـوا الله قرضـا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم ( (
) .
صيغة الأمر :
فى هذه الآية أمر ضمنى ورد على هيئة ترتيب الوعد بمضاعفة العمل والمغفرة لمن أنفق الأموال فى وجوه الخير ، والمعنى : إن تصرفوا أموالكم بإخلاص نية , طيب نفس ابتغاء مرضاة الله ، يضاعف الله لكم ذلك أضعافا كثيرة ، بل ويضم إلى تلك المضاعفة غفران ذنوبكم ، وهذا الجزاء المرتب على الشرط يدل على أنه مأمور به ، فيكون المراد : اقرضــــوا الله قرضا حسنا وأنفقوا أموالكم ابتغاء مرضاته (
) .

ما يفيده الأمر :
الأمر الضمنى فى هذه الآية يفيد ندب واستحباب إنفاق المال فى وجوه الخير من غير من ولا أذى ابتغاء مرضات الله – تعالى - ، وقرينة صرف الأمر عن الوجوب إلى الندب : أنه لا يتناول الواجب من الإنفاق ؛ بدليل ذكر القرض ، وفى ذكره تلطف فى الاستدعاء , وترغيب فى الصدقة ، ومن ثم يكون الأمر الضمنى فى هذه الآية مفيدا للندب (
) .
الفصل الثانى

صيغ النهى فى جزء " قد سمع "

يشتمل على مبحثين :

المبحث الأول : صيغ النهى الصريحة فى جزء " قد سمع " .

المبحث الثانى : صيغ النهى غير الصريحة فى جزء " قد سمع "  .

المبحث الأول :

صيغ النهى الصريحة فى جزء " قد سمع "

يشتمل على مطالب :

المطلب الأول : صيغ النهى الصريحة فى سورة المجادلة  .

فيه مسألة :

قوله – تعالى – : ( يا أيها الذين آمــنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصيت الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذى إليه تحشرون ( (
)  .

صيغة النهى :

النهى فى هذه الآية وهو قوله – تعالى - : ( فلا تتناجـوا ( ورد على صيغة المضارع المقترن بـ " لا " الناهية ، لطلب الكف عن فعل الشىء ، وهى الصيغة الوحيدة التى تدل على النهى صراحة  ولهذا فإنه إذا أطلقت صيغة النهى على لسان الأصوليين فإنها تنصرف إلى هذه الصيغة.

والفعل المضارع مأخوذ من الفعل ناجى يناجى نجوى ومناجاة ، بمعنى : إسرار الحديث (
).

ما يفيده النهى :

المخاطب بهذا النهى هم المؤمنون ، فقد استفتحت الآية بقوله – تعالى - : ( يا أيها الذين آمنوا ( , وقيل : إن المخاطب بهذا النهى المنافقون ، والمعنى : يا أيها الذين آمنوا بألسنتهم  وفى هذا تعريض بهؤلاء المنافقين الذين كانوا يتناجون بالسوء ويتناقلونه ويشيعونه ، والظاهر الأول ؛ وذلك لأنه – تعالى – لما ذم اليهود والمنافقين على التناجى بالإثم والعدوان ومعصية الرسول فى قوله : ( ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصيت الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون فى أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير ( (
) أتبعه بنهى المؤمنين عن أن يسلكوا مثل طريقتهم ، فقال : ( فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصيت الرسول (  .

وعلى هذا فالنهى هنا يفيد تحذير المؤمنين عن أن يفعلوا مثل فعل هؤلاء ، فتكون عاقبتهم مثل

عاقبتهم (
)  .

قال الشيخ ابن عاشور (
) : " والتقييد بـ " إذا تناجيتم " يشير إلى أنه لا ينبغى التناجى مطلقا  ولكنهم لما اعتادوا التناجى حذروا من غوائله " ، ثم قال : " والأمر فى قوله – تعالى- :

( وتناجوا بالبر والتقوى ( مستعمل فى الإباحة كما اقتضاه قوله : ( إذا تناجيتم ( (
)  .

وقال فضيلة الشيخ السايس : " ثم هو تحذير للمؤمنين من أن يفعلوا فعلهم فيستحـقوا ما استحق أولئك من العاقبة " (
) .
الأثر الفقهى للآية :

نهى الله المؤمنين عن التناجى ، أى : التسارر بالمعصية والإثم والظلم ومعاداة الآخرين  وأمرهم أن يتناجوا فيما بينهم بالبر والتقوى ، إلا أنه يحرم على المسلمين إذا كانوا ثلاثة أن يتناجى اثنان دون الثالث ، حتى يجد من يتحدث معه أو يأذن الثالث لهما بالتناجى ، لما روى فى الصحيحين أن النبى -(- قال : " إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس أجل أن يحزنه " (
) .
ويستوى فى ذلك كل الأعداد ، فلا يتناجى أربعة أو خمسة أو عشرة دون واحد – أيضا -  فإذا كانوا أربعة فتناجى اثنان دون اثنين فلا بأس فى هذا بالإجماع .

وإنما خص الثلاثة بالذكر ؛ لأنه أول عدد يتأتى ذلك المعنى فيه ، وجمهور العلماء على أن النهى فى الحديث يعم جميع الأزمان والأحوال ، وقال بعض العلماء : إنما النهى عن المناجاة فى السفر دون الحضر ؛ لأن السفر مظنة الخوف ، وقد ادعى بعضهم أن هذا الحديث منسوخ  وأن هذا كان فى أول الإسلام ، فلما ظهر الإسلام وانتشر وأمن الناس ، سقط النهى (
) .
المطلب الثانى :

صيغ النهى الصريحة فى سورة الحشر .

فيه مسألة :

قوله – تعالى - : ( ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ( (
) .
صيغة النهى :
النهى فى هذه الآية ، وهو قوله – تعالى - :  ( ولا تجعل فى قلوبنا غلا ( ورد على صيغة المضارع المقترن بلا الناهية ، وهى الصيغة الصريحة فى النهى ، والفعل المضارع " تجعل " مأخوذ من الفعل جعل يجعل جعلا ، أى : وضع وألقى ، يقال : جعله فى كذا ، إذا وضعه وألقاه (
) .
ما يفيده النهى :
النهى فى هذه الآية يفيد الدعاء ؛ لأنه نهى من الأدنى , وهم الذين أتوا بعد المهاجرين والأنصار من التابعين لهم بإحسان ، للأعلى ، وهو الله – جل وعلا -.

وقد مثل الأصوليون بهذه الآية وأمثالها لهذا المعنى ، ومن ذلك قول إمام الحرمين فى سياق الكلام عما تفيده صيغة النهى  : " ومنها الدعاء ، كقوله – تعالى – : ( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا  (" (
) .
المطلب الثالث :

صيغ النهى الصريحة فى سورة الممتحنة

فيه أربع مسائل :

المسألة الأولى : قوله – تعالى - : ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا فى سبيلى وابتغاء مرضاتى تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما

أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل ( (
) .

صيغة النهى :
جاء التعبير عن طلب ترك الفعل هنا بصيغة النهى الصريحة التى هى الفعل المضارع المقترن والمجزوم بـ " لا " الناهية فى قوله – تعالى - : " لا تتخذوا " ، والفعل المضارع " تتخذ " مأخوذ من الفعل اتخذ يتخذ اتخاذا ، بمعنى : أخذه واعتبره (
) .
ما يفيده النهى :
هذه الآية وإن نزلت فى حاطب بن أبى بلتعة (
) ـ رضى الله عنه ـ إلا أنها أصل فى حرمة موالاة الكفار والمشركين الذين يحاربون الله ورسوله والمؤمنين ، وحرمة الاستنصار بهم والتقرب إليهم بالمودة والمحبة (
). ويؤكد هذه الحرمة قوله – تعالى – فى ختام الآية :( ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل ( ، إذ حكم – عز وجل – على من يتخذ أعداء الله أولياء وأخلاء ، ثم يصانعهم ويساررهم من وراء المسلمين بالضلال والبعد عن الحق .

كما يؤكد هذه الحرمة – أيضا –  : أن الله – تعالى - افتتح هذه السورة بالنهى عن اتخاذ الكفار أولياء  وختمها به فى قوله – تعـالى - : ( يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور (
) .
كما يؤكدها آيات كثيرة فى القرآن الكريم ، منها : قوله – تعالى - : ( لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفــعل ذلك فليس من الله فى شىء ( (
) ، فهذه الآية  - متضامنة مع ما سبقها - تؤكد حرمة موالاة أعداء الله ، وهو ما دلت عليه الآية التى معنا ، بل إن الله – تعالى – قد حرم اتخاذ الأقرباء أولياء إن ظلوا على كفرهم ، فقال – عز وجل – : ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون ( (
) .
قال الرازى تعليقا على هذه الآية : " بعد أن نهى عن مخالطتهم ، وكان لفظ النهى يحتمل أن يكون نهى تنزيه ، وأن يكون نهى تحريم ، ذكر ما يزيل هذه الشبهة فقال – تعالى - : ( ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون ( (
)  .
مما سبق يعلم أن علة النهى عن موالاة الأعداء هى الكفر ، فإذا وجدت عداوة لا لعلة الكفر لا ينهى عن تلك الموالاة لتخلف العلة ، كما جاء فى قوله – عز وجل - : ( إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم ( (
) ، ثم قال – تعـالى – فى نفـس الآيـة : ( وإن تعفـوا

وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم ( (
) ، فلما تخلفت العلة ، وهى الكفر ، كان الحض
على العفو والصفح ؛ لأن هذه العداوة كانت بسبب آخر (
) .
الأثر الفقهى للآية :

استدل الفقهاء بهذه الآية على أن من كثر تطلعه إلى عورات المسلمين ليعلم عدوهم بأخبارهم لم يكن بذلك كـافرا إذا كان فعله لغرض دنيوى ، واعتقاده على ذلك سليم ، كما فعل حاطب  – رضى الله عنه – حين قصد بذلك اتخاذ اليد ، ولم ينو الردة عن الدين ، لكن هل يقتل ؟ .

قال الإمام مالك – رحمه الله - : يجتهد فى ذلك الإمام ، ولم يفسر الاجتهاد .

وقال أبوحنيفة ، والشافعى ، وأحمد ، وبعض المالكية  ، وجماهير العلماء – رحمهم الله - : لا يجوز قتله ، بل يعزره الإمام بما يرى من ضرب ، أو حبس ، أو نحوهما .

وقال بعض المالكية : إن كنت عادته تلك قتل ؛ لأنه جاسوس ، ولعل صاحب هذا القول إنما اعتبر التكرار والتعود فى هذا ؛ لأن حاطبا – رضى الله عنه – لم يعـاود ولم يكـرر فعله ذلك .

وقال البعض الآخر : يقتل ، ولا يشترط تكرار ذلك منه  (
).
كما أن فى الآية دليلا على أن الخوف على المال والولد لا يبيح التقية فى إظهار الكفر ، وأنه لا يكون بمنزلة الخوف على نفسه ؛ لأن الله نهى المؤمنين عن مثل ما فعل حاطب – رضى الله عنه - مع خوفه على أهله وماله ، ولأن الله – تعالى – فرض الهجرة على المؤمنين ولم يعذرهم فى التخلف لأجل أموالهم وأهليهم ، قال – تعالى - : ( قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فتربصوا حتى يأتى الله بأمره والله لا يهدى القوم الفاسقين ( (
) .
المسألة الثانية :

قوله – تعالى – : ( ربنا لا تجـعلنا فتنة للذين كـفروا واغفـر لنا ربنا إنك أنت العـزيز الحكيم ( (
) .
صيغة النهى :
النهى فى هذه الآية ، وهو قوله – تعالى -  " لا تجعلنا " ورد على  صيغة المضارع المقترن بـ " لا " الناهية ، وهى الصيغة الصريحة فى النهى ، والفعل المضارع " تجعل " مأخوذ من جعل يجعل جعلا ، أى : صير ، يقال : جعل فلان الشىء كذا ، إذا صيره إليه (
) .
ما يفيده النهى :
النهى فى هذه الآية ، وكذا الأمر ، وهو " اغفر لنا " يفيدان الدعاء ؛ لأنهما نهى وأمر من الأدنى ، وهو سيدنا إبراهيم – عليه السلام – والذين معه ، للأعلى وهو الله – جل وعلا - .

وقد مثل الأصوليون بهذه الآية وأمثالها لهذا المعنى ، ومن ذلك قول ابن النجار : " كونها للدعاء – أى : صيغة النهى – نحو قوله – تعالى - : ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحــمل علينا إصــرا كما حملته على الذين من قبلنا ( (
) ، وقوله – تعالى - : ( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ( (
) .
المسألة الثالثة :

قوله – تعالى - : ( يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر ( (
) .

صيغتا النهى :

فى هذه الآية نهيان صريحان ، كلاهما على صيغة المضارع المجزوم بـ " لا " الناهية : الأول : قوله – تعالى- : ( فلا ترجعوهن ( ، وهو مأخوذ من الفعل أرجع يرجع إرجاعا

بمعنى : رده وأعاده (
) .
الثانى : قولـه – تعالى - : ( ولا تمسكوا ( ، وهو مأخوذ من الفعل أمسك يمسك إمساكا  بمعنى : قبض وأبقى ، والمراد هنا الإبقاء (
) .
ما يفيده النهيان :
النهى الأول ، وهو قوله – تعالى - : ( فلا ترجعوهن إلى الكفار ( معلق على شرط ، وهو قولـه – عز وجل - : ( فإن علمتمـوهن مـؤمنات ( ، والمعنى : إن غلب على ظنكم بعد الامتحان المعقود للمهاجرات أنهن مؤمنات ، فلا تردوهن عند ذلك إلى الكفار  ، وهذا النهى يفيد الحرمة ، فقد علل المولى – عز وجل – الحكم بقوله : ( لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ( ، يعنى : لا المؤمنات حل للكفار ، ولا الكفار يحلون للمؤمنات .

قال القنوجى (
) : " قوله – تعالى - : ( لا هن لهم ولا هم يحلون لهن ( تعليل للنهـى عن

إرجاعهن ، والتكرير لتأكيد الحرمة " (
) .
والمخاطب بهذا النهى جميع المؤمنين ، كما هو مقتضى قوله – تعالى - : ( يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات ( ، ويتعين على ولى الأمر تنفيذه فى كل زمان ومكان ؛ لأنه هو

الذى يتولى امتحانهن دون المؤمنين ، وعلى كل المسلمين الامتثال له والتزام العمل به (
) .
أما النهى الثانى ، وهو قوله – تعالى - : ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ( ، فهو يفيد حرمة إبقاء المسلمين على الزواج بالمشركات ، والمعنى : أن من كانت له امرأة مشركة بمكة ، لم تهاجر مع زوجها ، أو لحقت بالكفار، فقد انقطعت عصمتها وبرئ منها ؛ لاختلاف الدين(
) .
قال ابن عاشور: " نهى الله المسلمين عن إبقاء الكوافر فى عصمتهم ، وهن النساء اللائى لم يخرجن مع أزواجهن لكفرهن ، فلما نزلت هذه الآية طلق المسلمون من كان لهم من أزواج بمكة " (
) .
والنهى الأول ، وهو قوله – تعالى-: ( فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار (.  قيل : إنه ناسخ ، وقيل : إنه مخصص لما جاء فى معاهدة الحديبية (
) ، التى كان فيها : من جاء من الكفار مسلما رده المسلمون إليهم ، ومن جاء من المسلمين كافرا لم يرده المشركون إليهم ، فأخرجت النساء من المعاهدة وأبقت الرجال ، من باب تخصيص القرآن لعموم السنة .

وقال بعض العلماء : إنها ليست مخصصة للمعاهدة ؛ لأن النساء لم يدخلن فيها ابتداء ؛ وإنما كانت فى حق الرجال فقط .

والراجح : أنها مخصصة لما تم فى معاهدة الصلح ، وهى – كما قال ابن كثير - : من أحسن الأمثلة لتخصيص السنة بالقرآن (
) .
أما النهى الثانى ، وهو قوله – تعالى - : ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ( فقد قيل – أيضا - :

إنه منسوخ بقولـه – تعالى - : ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ( (
) . والصحيح أنه تخصيص ؛ لأن النهى فى الآية التى معنا عام فى كل كافرة ، فيشمل الكتابيات لكفرهن باعتقاد الولد لله – تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا – ، لكن هذا العموم قد خصص بإباحة الكتابيات ، بقوله – عز وجل - : ( والمحصنات من الذين أوتوا الكـتاب ( ، فالآية محـكمة لا سبيل إلى النسخ فيها (
) .
الأثر الفقهى للآية :

اتفق الفقهاء على وجوب التفريق بين الزوجة المؤمنة المهاجرة وبين زوجها الكافر ، لكنهم اختلفوا فى سبب التفريق بينهما على مذهبين :

الأول : أن السبب فى التفريق هو إسلام الزوجة المهاجرة ، وإليه ذهب الجمهور .

الثانى : أن السبب فى التفريق هو الخروج من دار الشرك إلى دار الإسلام ، وإليه ذهب الحنفية .

الأدلة

استدل الجمهور بقوله – تعالى - : ( فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ( .

وجه الدلالة : أن الله – تعالى – علل عدم إرجاع المهاجرة إلى الكفار بعدم حل كل منهما

للآخر ،وهذا دليل على أن الذى أوجـب فرقة المسلمة من زوجها إسلامها ، لا هجرتها (
) .
واستدل الحنفية بقوله – تعالى -  : ( فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار ( على وقوع الفرقة باختلاف الدارين بين الزوجين ، ومعنى اختلاف الدارين : أن يكون أحد الزوجين من أهل دار الإسلام والآخر من أهل دار الحرب  .

وجه الدلالة : أن المهاجرة إلى دار الإسلام قد صارت من أهلها ، وزوجها باق على كفره فى دار الحرب ، وقد اختلفت دارهما ، والله – عز وجل – قد حكم بوقـوع الفرقة بينهما بقوله : ( فلا ترجعوهن إلى الكفار ( ، ولو كانت الزوجية باقية لكان الزوج أولى بها .

واستدلوا – أيضا – بقوله – تعالى - : ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ( ، وقالوا : إن معناه : لا تعدوا ما خلفتموه فى دار الحرب من نسائكم ، وهذا دليل على وقوع الفرقة لاختلاف

الدارين (
)  .

الترجيح :

الذى يظهر لى ترجيحه هو ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن سبب التفريق هو الدين ؛ لأن التعويل كله عليه ، فيثبت الحكم باتفاقه واختلافه لا بغيره .  والله أعلم  .

ومن الآثار الفقهية لقوله – تعالى – : ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ( : أن الفقهاء قد استدلوا به على عدم حل التزوج بالوثنيات والمجوسيات ، ولا وطئهن بملك يمين  .

أما الكتابيات - وهن اليهوديات والنصرانيات – فيجوز الزواج بهن ، لقوله – تعالى – :

( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن ( (
) .
وأما الصابئات فيجوز التزوج بهن عند أبى حنيفة ، بناء على اشتباه مذهبهن ، وأنهن يعظمن الكواكب ولا يعبدنها ، فصرن كالكتابيات .

وذهب الصاحبان (
) : إلى عدم حل التزوج بالصابئات ؛ لأنهن يعبدن الكواكب ، ولسن أهل كتاب (
) .
المسألة الرابعة :

قوله – تعالى - : ( يا أيها الذين آمنوا لا تتـولوا قـوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور ( (
)
صيغة النهى :
النهى فى هذه الآية ، وهو قوله – تعالى- : ( لا تتولوا ( ورد على صيغة المضارع المجزوم بـ " لا " الناهية ، وهى من الصيغ الصريحة فى النهى ، والفعل المضارع " تتولوا " مأخوذ من الفعل والى يوالى ولاء وموالاة ، بمعنى : تقرب وأحب ونصر (
) .
ما يفيده النهى :
يرى أكثر العلماء أن الله – تعالى – قد اختتم السورة بمثل ما ابتدأها به تأكيدا لعدم موالاتهم وتنفيرا للمسلمين من قربهم . قال ابن كثير (
) : " ينهى – تبارك وتعالى – عن موالاة

الكافرين فى آخر السورة ، كما نهى عنها فى أولها " (
) .
وقال القنوجى : " لما افتتح السورة بالنهى عن اتخاذ الكفار أولياء ختمها بمثل ذلك ، تأكيدا لعدم موالاتهم ، وتنفيرا للمسلمين منها " (
) .
إلا أن الشنقيطى (
) ذكر أنها لم تكن لمجرد التأكيد للنهى المتقدم فى أول السورة ، بل إنها تتضمن معنى جديدا ؛ لأنها نصت على قوم غضب الله عليهم ، وهم اليهود والمنافقون ؛ لأنه وصف صار عرفا لهم ، فقد فرق الله – تعالى – بين اليهود وبين النصارى بقوله : ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين ( (
) ، كما أنه – سبحانه – قد نص على غضبه على المنافقين فى قوله : ( ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون ( (
) .
وعلى هذا تكون الآية خاصة باليهود والمنافقين ، فتكون مؤسسة لمعنى جديد ، وليست
مؤكدة لما تقدم (
) .
وسواء كانت هذه الآية مؤسسة لمعنى جديد أو مؤكدة لما تقدم ، فالنهى فيها للتحريم ؛ لأن جميع طوائف الكفر تتصف بأن الله – سبحانه وتعالى – قد غضب عليها (
) .
وما ذكره الشنقيطى أولى أخذا بقاعدة  : التأسيس خير من التأكيد (
) .
المطلب الرابع:

صيغ النهى الصريحة فى سورة المنافقون .

فيه مسألة :

قوله – تعالى - : ( يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون ( (
) .
صيغة النهى :
النهى فى هذه الآية ، وهو قوله – تعالى - : ( لا تلهكم ( ورد على صيغة المضارع المقترن بـ " لا " الناهية ، وهى من الصيغ الصريحة فى النهى ، والفعل المضارع " تلهكم " مأخوذ من الفعل : لها يلهو لهوا ، بمعنى انشغل ، يقال : لها عن الشىء ، إذا انشغل عنه ، وترك ذكره (
) .
ما يفيده النهى :
خص المولى – عز وجل – الأموال والأولاد بتوجه النهى عن الانشغال بها انشغالا يلهى عما أمر الله به ؛ لأنهما مما يكثر إقبال الناس عليهما ، و " ذكر الله " فى الآية عام ، فيشمل فرائض الإسلام ومندوباته ، والمعنى : لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله الذى أوجبه  ومراعاة أوامره ونواهيه  .

والمخاطب بهذا النهى هم المؤمنون ، ومن ثم استفتح الله – تعالى - الآية بقوله : ( يا أيها الذين آمنوا ( ، والنهى هنا يفيد تحذيرهم عن التشبه بالمنافقين الذين ألهتهم أموالهم وأولادهم عن أداء فرائض الله. وقيل : إن المخاطب بهذا النهى هم المنافقون ، ووصفهم بالإيمان  لكونهم آمنـوا فى الظاهر والأول أولى ، ثم حذر الله – سبحانه - من مخالفة النهى ، فقال :

( ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون (  .

قال القنوجى : "  حذرهم عن التشبه بالمنافقين " (
)  .

وقال الشنقيطى :  " فحـذر الله المؤمنين بقوله : ( لا تلهكم أموالكـم ولا أولادكـم عن ذكـر الله ( " (
)  .

المطلب الخامس :

صيغ النهى الصريحة فى سورة الطلاق .

فيه مسألتان :

المسألة الأولى : قوله – تعالى – : ( يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حـدود فقد ظـلم نفسه لا تدرى لعـل الله يحدث بعد ذلك أمرا ( (
) .

صيغة النهى :
فى هذه الآية نهيان صريحان ، كلاهما على صيغة المضارع المجزوم بـ " لا " الناهية "  :

الأول : قوله – تعالى - : ( لا تخرجوهن ( ، والثانى : قوله – تعالى- : ( ولا يخرجن (  والفعل المضارع فيهما واحد ، إلا أن الأول موجه للأزواج ، والثانى موجه للزوجات ، وهو مأخوذ من الفعل : خرج يخرج خروجا ، بمعنى : برز من مقره ، أو حاله وانفصل ، يقال : أخرج الشىء : إذا أبرزه وأظهره (
) .
ما يفيده النهيان :
المخاطب بالأمر الأول الرجال الذين طلقوا نساءهم ، ولم يزلن فى العدة ، والمخاطب بالأمر الثانى المطلقات المعتدات ، وكلا النهيين يفيد حرمة إخراج أو خروج المطلقات المعتدات من بيوتهن ؛ لأن لهن حق السكنى حتى تنقضى عدتهن ، والمعنى : اتقوا الله فى تعدى حدوده فى المطلقات ، فلا تخرجوهن من بيوتهن التى أسكنتموهن فيها قبل الطلاق ، ثم نهى الله النساء عن الخروج بقوله : ( ولا يخرجن ( ، أى : من تلقاء أنفسهن .

ويؤكد حرمة إخراجهن أن الله – تعالى – أضاف البيوت إليهن مع أنها ملك لأزواجهن ، وفى هذا بيان لكمال استحقاقهن لسكناها ، كأنها ملك لهن  .

كما يؤكده – أيضا – أن الله – تعالى – أمر فى نفس السورة بوجوب إسكان المطلقات فى قوله – عـز وجل - : ( أسكنوهن من حيث سكنتم (  (
) ، فعلم أن هذا تأكيد لما فى الآية التى معنا من حرمة إخراجهن  . وكذلك يؤكده قوله – تعالى – فى ختام الآية : ( وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ( ؛ لأن اسم الإشارة عائد إلى جميع ما ورد بالآية  ولذلك قال جمهور العلماء بوجوب السكنى للمطلقة المدخول بها سواء كان الطلاق رجعيا أم بائنا (
) .

قال الماوردى (
)  : " ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ( يعنى فى زمان عدتهن  لوجوب السكنى لهن  " (
) ، وقال القاسمى (
) : " فى قوله – تعالى - : ( لا تخـرجوهن من بيـوتهن ( وجوب السكنى ما دامت فى العدة ، وتحريم إخراجها أو خروجها " (
) .

وقد اختلف المفسرون فى المعنى المقصود من الفاحشة فى الآية : فقيل : كل معصية كالزنا والسرقة . وقيل : البذاء والتطاول على أحمائها . وقيل : النشوز . وقيل : خروجها من بيتها فى العدة متعدية حدود الله – تعالى - (
) .
الأثر الفقهى للآية :

ذهب جمهور العلماء إلى أن المعتدة من طلاق أو فسخ تعتد فى مسكن الزوجية الذى كانت

تسكن فيه قبل مفارقة زوجها ، وهذا واجب عليها بطريق التعبد ، لا يسقط بالتراضى أو غيره إلا بعذر شرعى ، فإن خرجت أثمت ، ولا تنقطع العدة ، وكذلك لا يجوز لزوجها أن يخرجها حتى تنقضى العدة ، لقوله – تعالى - : ( واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ( ، لكنهم اختلفوا فى خروج المعتدة من بيتها لقضاء حوائجها .
فذهب الحنفية :  إلى أنه لا يجوز  للمطلقة الرجعية والبائنة أن تخرج من منزلها ليلا ولا

نهارا حتى تنقضى عدتها ؛ للآية الكريمة : ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ( ، ولأن

نفقتها واجبة على الزوج فلا حاجة إلى الخروج .

أما المتوفى عنها زوجها ، فتخرج نهارا وبعض الليل ،وتبيت بمنزلها ؛ لأنه لا نفقة لها  فتضطر إلى الخروج لإصلاح معاشها  (
) .

وذهب المالكية والحنابلة : إلى أنه يجوز للمعتدة الخروج نهارا لقضاء حوائجها ، وتلزم مسكنها ليلا ؛ لأنه مظنة الفساد .
واستدلوا بحديث جابر (
) – رضى الله عنه – قال : " طلقت خالتى فأرادت أن تجد (
) نخلها  فزجرها رجل أن تخرج ، فأتت النبى -( - ، فقال : " بلى فجدى نخلك ، فإنك عسى أن تصدقى ، أو تفعلى خيرا " (
) .

وذهب الشافعية :إلى أنه لا تخرج الرجعية ليلا ولا نهارا وإنما تخرج المبتوتة نهارا  .

واستدلوا : بالآية الكريمة : ( لا تخرجوهن من بيوتهن ( بالنسبة للمطلقة رجعيا ، فلا تخرج ليلا ولا نهارا ، وأما المبتوتة : فقد استدلوا بحديث فاطمة بنت قيس – رضى الله عنها – أنها قالت : " قلت يا رسول الله : إن زوجى طلقنى ثلاثا ، وأخاف أن يقتحم على ، فأمرها  فتحولت " .

وجه الاستدلال : أن النبى - ( - أذن للمطلقة ثلاثا فى الانتقال من مسكن العدة لعذر  الخوف من أن يقتحم زوجها عليها ، فيجوز لها الخروج نهارا لسائر الأعذار إذا دعتها إلى ذلك حاجة ؛ لإباحة النبى -(- لها ذلك (
) .
المسألة الثانية :

قوله – تعالى - : ( أسكنوهن من حيث سكنتـم من وجـدكم ولا تضـاروهن لتضيقـوا عليهن ( (
) .

صيغة النهى :

جاء التعبير عن طلب الترك هنا بصيغة النهى الصـريحة ، التـى هى المضـارع المقترن بـ " لا " الناهية ، فى قوله – تعالى - :( ولا تضاروهن ( ، والفعل المضارع " تضاروهن " مأخوذ من الفعل ضاره مضارة وضرارا ، بمعنى : ضايقه ، وألحق به الحرج والأذى (
)  .
ما يفيده النهى :
المخاطب بالنهى فى الآية الأزواج ، فقد أتبع المولى – عز وجل – الأمر بإسكان المطلقات بنهى عن الإضرار بهن فى شىء طيلة مدة العدة ، من ضيق محل ، أو تقتير فى الإنفاق ، أو مراجعة يعقبها طلاق لتطويل العدة عليهن ، وقوله – تعالى - : ( لتضيقوا عليهن ( تعليل للإضرار خرج مخرج الغالب ؛ لأن الإضرار بهن منهى عنه وإن لم يكن بقصد التضييق .

والنهى فى الآية يفيد التحريم ؛ أى أنه يحرم على من طلق زوجته أن يضارها ، أو يؤذيها بأى وجه من وجوه الإضرار والأذى ، ليضطرها بذلك إلى أن تخرج من مسكن العدة ، أو تفتدى منه بمالها .

قال الرازى : "  وقوله : ( ولا تضاروهن ( نهى عن مضارتهن بالتضييق عليهن فى السكنى والنفقة " (
)  .
وقال القاسمى تعليقا على هذا النهى : " وفيه أن الإسكان يعتبر بحال الزوج ، وتحريم المضارة بها ، وإلجائها إلى الخروج (
)  .
الأثر الفقهى للآية :

استدل الحنفية بهذه الآية على وجوب نفقة المطلقة المبتوتة من ثلاثة أوجه :

الأول : أن السكنى لما كانت حقا فى مال ، وقد أوجبها الله – تعالى – لها بالنص ؛ إذ الآية تتناول المبتوتة والرجعية اقتضى ذلك وجوب النفقة ؛ لأن السكنى حق فى مال ، وهى بعض النفقة ، ووجوب البعض يوجب الكل  .

الثانى : قوله – تعالى - : ( ولا تضاروهن ( ، فإن المضارة تقع فى النفقة مثلما تقع فى السكنى  .
الثالث : قوله – تعالى - : ( لتضيقوا عليهن ( ، فإن التضييق قد يكون فى النفقة – أيضا – مثل السكنى ، فيجب للمبتوتة النفقة والسكنى معا ، وأن لا يضيق عليها فيهما (
)  .
المطلب السادس :

صيغ النهى الصريحة فى سورة التحريم  .

فيه مسألة :

قوله – تعالى - : ( يا أيهـا الـذين كـفروا لا تعتـذروا اليـوم إنما تجـزون ما كنتم تعملون ( (
) .

صيغة النهى :

النهى فى هذه الآية ، وهو قوله – تعالى - :( لا تعتذروا ( ورد على صيغة المضارع المقترن بـ " لا " الناهية ، وهى الصيغة التى تدل على النهى صراحة ، والفعل المضارع " تعتذروا " مأخوذ من الفعل اعتذر يعتذر اعتذارا ، بمعنى : طلب قبـول معذرته ، يقـال : اعتـذر عن كـذا إذا تنصل ، وبرر ، وأبدى معاذيره (
) .

ما يفيده النهى :

المخاطب بهذا النهى هم الكفار ، يقال لهم عند إدخالهم النار تيئيسا لهم ، وقطعا لأطماعهم ، فالنهى فى هذه الآية يفيد التيئيس ،وسماه بعضهم التأييس (
) ، ومعناه : قطع الأمل والرجاء ، وإيضاح أن ما يطلبه المخاطب لا يمكن الحصول عليه .

وقد مثل الأصوليون بهذه الآية لهذا المعنى . قال إمام الحرمين فى سياق الكلام عن صيغة النهى : " وترد بمعنى إثبات اليأس ، كقوله – تعالى - : ( لا تعتذروا اليوم ( " (
) .

وقال الغزالى والآمـدى : " ولليأس كقـوله – تعالى -  : ( لا تعتذروا اليوم (  "(
) .

المبحث الثانى:

صيغ النهى غير الصريحة ( الضمنية ) فى جزء " قد سمع " .

يشتمل على خمسة مطالب :

المطلب الأول : النواهى التى وردت على هيئة ذم الفعل أو الفاعل .

المطلب الثانى : النفى المتضمن معنى النهى  .

المطلب الثالث : استخدام لفظ النهى  .

المطلب الرابع : صيغة الأمر الدالة على الترك .

المطلب الخامس : الاستفهام المتضمن معنى النهى .

المطلب الأول :

النواهى التى وردت على هيئة ذم الفعل أو الفاعل أو ترتيب الوعيد على الفعل

فيه ست مسائل  :

المسألة الأولى : قوله – تعالى - : ( الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائى ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور ( (
).

صيغة النهى :

فى هذه الآية نهى غير صريح ورد على هيئة ذم الفعل ، وهو الظهار ، فقد وصفه الله – تعالى – بكونه منكرا من القول وزورا  ، والمعنى : إن الذين ينطقون بلفظ الظهار ، بأن يقول أحدهم لامرأته : أنت على كظهر أمى ، ومثلها سائر المحارم ، ما هن أمهاتهم فى الحقيقة ؛ لأن أمهاتهم هن اللائى ولدنهم ، ونساؤهم لم يلدنهم ، فلا يحرمن عليهم ، وإن هؤلاء المظاهرين بنطقهم للفظ الظهار يقولون قولا أنكره الشرع واستقبحه ، ويقولون زورا ، أى : كذبا وبهتانا لأن الزوجة لا تشبه الأم (
) .

ما يفيده النهى  :

النهى الضمنى فى هذه الآية يفيد التحريم ، فالإقدام على الظهار حرام (
) ؛ لأن الله – تعالى – كذب المظاهرين فى تشبيههم الزوجة بالأم ، ولوصفه – تعالى – ذلك القول بأنه قول منكر وزور ، والزور هو الكذب ، وهو محرم بالإجماع ، وقد أكد ذلك بـ " إن " و " اللام " للاهتمام بإيقاظ الناس لشناعته ؛ لأنهم كانوا قد اعتادوه  .

قال القاضى عبد الوهاب (
) : الظهار محرم لقوله – تعالى- : ( الذين يظاهرون منكم من

نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائى ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا (. ففيها على تحريمه أدلة :
أحدها : تكذيبهم فى تشبيههم الزوجة بالأم  .

ثانيها : إخباره بأنه منكر وزور .

ثالثها : إخباره بأنه – تعالى – يعفو ويغفر " (
) ، ولا يعفو ولا يغفر إلا عن المذنبين  .

وقال الشنقيطى :  " الإقدام على الظهار من الزوجة حرام حرمة شديدة كما ترى ، وبين كونه كذبا وزورا بقوله : ( ما جعل الله لرجـل من قلبين فى جـوفه وما جعل أزواجكم اللائى تظاهرون منهن أمهاتكم ( (
) ، وأشار بقوله : ( وإن الله لعفو غفور ( إلى أن من صدر منه الظـهار وزوره إن تاب إلى الله من ذلك توبة نصـوحا غفر له ذلك المنكر والزور وعفا عنه " (
) .
وهذه الآية وإن نزلت فى حادثة خاصة (
) ، إلا أنها عامة فى كل من وقع منه الظهار  والمخاطب بهذا النهى هم الرجال فقط ؛ لصريح قوله – تعالى - : ( الذين يظاهرون منكم من نسائهم (  .

والمقصود من الآية إبطال تحريم المرأة التى يظاهر منها زوجها ، وإظهار حماقة أهل الجاهلية الذين جعلوا الظهار محرما للزوجة المظاهر منها ، وجعل الله الكفارة فدية لذلك وزجرا ؛ ليكف الناس عن هذا القول المحرم (
) .

الأثر الفقهى للآية :

أجمع الفقهاء على أن من قال لزوجته : أنت على كظهر أمى فإنه مظاهر ، وأما إن قال لها :

أنت على كظهر ابنتى ، أو أختى ، أو غيرهما من ذوات محارمه فإنه مظاهر كذلك فى قول أكثر الفقهاء من الصحابة والتابعين ، وهو مذهب الأئمة الأربعة : أبى حنيفة ، ومالك ، وأحمد والشافعى فى رواية  .

ووجه ذلك : أنه شبه امرأته بظهر محرم عليه على التأبيد ، فأشبهن الأم ، ولأن الله – تعالى – قال : ( وإنهم ليقولون منكرا من القول وزروا ( ، وهذا موجود فيما نتكلم فيه ، فجرى مجراه ، وتعليق الحكم فى الأم لا يمنع الحكم فى غيرها إذا كانت مثلها (
) .

وذهب جماعة منهم الظاهرية : إلى أنه لا يكون الظهار ظهارا إلا إذا كان بلفظ الظهر والأم خاصة (
) .

وسبب الاختلاف : يرجع إلى معارضة المعنى للظاهر ، وذلك لأن معنى التحريم تستوى فيه الأم وغيرها من المحرمات ، والظهر وغيره من الأعضاء ، وأما الظاهر من الشرع فإنه يقتضى أن لا يسمى ظهارا إلا ما ذكر فيه لفظ الظهر والأم (
)  .

ومن الآثار الفقهية للآية – أيضا -  : أن الظهار يكون من الزوج لا الزوجة عند أكثر أهل   العلم ؛ لأن المخاطب بالآية التى معنا هم الأزواج ، قال – تعالى - : ( الذين يظاهرون منكم من نسائهم ( ، فخص الأزواج بالظهار ، فلو ظاهرت المرأة من زوجها كان ظهارا لغوا لا يترتب عليه أى أثر ، وقيل : يجب عليها كفارة يمين ، وقيل : يجب عليها كفارة ظهار (
) .

ومن الآثار الفقهية للآية – أيضا - : أن العلماء قد اتفقوا على صحة وقوع الظهار من المسلم ، لكنهم اختلفوا فى صحة وقوعه من الذمى ، فذهب الجمهور : إلى عدم صحة ظهاره  مستدلين بالآية الكريمة : ( الذين يظاهرون منكم من نسائهم ( .

وجه الدلالة :أن الخطاب فى الآية موجه لجماعة المسلمين فى قوله : ( منكم ( ، وعلى ذلك فلا يقع ظهار غيرهم ، ولأن الظهار من آثاره وجوب الكفارة ، والذمى ليس من أهلها (
)  .

وذهب الشافعى : إلى صحة ظهاره ووقوعه  ، قياسا على صحة طلاقه ووقوعه (
) .

ومن الآثار الفقهية – أيضا - : أن قوله – تعالى  : ( من نسائهم  ( يقتضى وقوع الظهار على الزوجات دون الإماء ؛ لأن المتبادر من كلمة " نساء " إنما هو الزوجات دون الإماء لذا فقد ذهب الجمهور ، وجمع كبير من الصحابة والتابعين : إلى أنه لا يصح ظهار الرجل من أمته ، ولا أم ولده ، مستدلين بظاهر قوله – تعالى - : ( من نسائهم ( ، إذ ظاهره يخص النساء فقط دون الإماء (
)  .

ونقل عن الإمام مالك – رحمه الله – القول بصحة الظهار من الأمة ، لأنها مباحة له ، فصح الظهار منها كالزوجة (
) .

المسألة الثانية :

قوله – تعالى - : ( إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم ( (
)  ، وقوله – سبحانه - : ( إن الذين يحـادون الله ورسوله أولئك فى الأذلين ( (
)  .

صيغة النهى :
فى هاتين الآيتين نهى ضمنى ورد على هيئة ذم الفاعل ، وهم الذين يحادون الله ورسوله .

والمحاداة : المخالفة والمعاداة , و كبتوا ، أى : ذلوا , وخزوا , ولعنوا  .

والمعنى : إن الذين يخالفون أوامر الله وأحكام دينه ، ولا يرعون حدوده ، ويجعلون لأنفسهم حدودا غير حدود الله ذلوا وخزوا ، وأذاقهم الله من الهوان ما أذاق الخاسرين قبلهم من الأمم السابقة (
).
ما يفيده النهى :

الضمير فى قوله : " يحادون " قيل : إنه راجع إلى المنافقين ؛ فإنهم كانوا يوادون الكافرين ,

ويظاهرون على الرسول -(- فأذلهم الله – تعالى - ، وقيل : إنه راجع إلى سائر الكفار ، وقد فسر بعض العلماء : ( يحادون الله ورسوله ( بمعنى يضعون ، أو يختارون حدودا غير حدودهما ، وفيه وعيد شديد للملوك وأمراء السوء الذين يضعون حدودا على خلاف ما حده الشرع ، وسواء كانوا هؤلاء أو أولئك ، فإن النهى الضمنى فى هذه الآية يفيد التحذير للذين يشاقون الله ورسوله ،فإنهم بكفرهم وعصيانهم سيصيبهم ما أصاب السابقين لهم من الظالمين. قال الشيخ ابن عاشور : " لما جرى ذكر الكافرين ، وجرى ذكر حدود الله ، وكان فى المدينة منافقون من الشركين ، نقل الكلام إلى تهديدهم ، وإيقاظ المسلمين للاحتراز منهم " (
)  .

ونظير هاتين الآيتين قوله – تعالى - : ( ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ( (
) ، وقوله : ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ( (
)  .
المسألة الثالثة :

قولـه – تعالى - : ( يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون * كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ( (
) .

صيغة النهى :

فى هاتين الآيتين نهيان ضمنيان متعلقهما واحد ، وهو قول ما لا يفعل ، ففى الآية الأولى استفهام على سبيل الإنكار والتوبيخ قصد منه النهى ؛ لأن القائل بما لا يفعل إن كان قد قاله عن الماضى فهو كذب ، وإن كان قد قاله عن المستقبل ، فهو خلف ، وكلاهما مذموم ، والمعنى : لا تقولوا ما لا تفعلون  .

وفى الآية الثانية – أيضا – نهى ضمنى ورد على هيئة ترتيب الذم على الفعل ، وهو قول ما لا يفعل ؛ حيث رتب عليه المقت ، وهو أشد البغض ، والمعنى : عظم بغضا عند الله قولكم ما لا تفعلون ، فقول ما لا يفعل هو المخصوص بالذم (
) .

ما يفيده النهى :

المخاطب بهذا النهى الضمنى هم المؤمنون ، وقيل : إن المخاطب بذلك أهل النفاق ؛ لأنهم

تمنوا القتال ، فلما أمر الله – تعالى – به قالوا : ( لم كتبت علينا القتال ( (
) ، وهو يفيد التحريم ، فقد نهى المؤمنين عن قول ما لا يفعل فى الآية الأولى عن طريق الاستفهام الإنكارى التوبيخى ، ثم أكد هذا النهى فى الآية الثانية بذمه لذلك ، حيث قال : ( كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ( ؛ لما فيه من خلف الوعد ، ونقض العهد ، ويؤكده – أيضا- ما ثبت فى الصحيحين أن رسول الله -(- قال : " آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا اؤتمن خان " (
) ، فذكر منها إخلاف الوعد والكذب ، وهذا دليل على أن النهى فى الآية التى نحن بصدد عنها للتحريم  .

قال الشيخ القاسمى : " وقوله – تعالى - : ( لم تقولون ما لا تفعلون ( يشمل الكذب  وخلف الوعد ، فمن ادعى الإيمان وجب عليه اجتنابهما بحكم الإيمان ، وإلا فلا حقيقة لإيمانه  ولهذا قال : ( كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ( " (
) .

الأثر الفقهى للآية :

احتج العلماء بهاتين الآيتين على أن كل من ألزم نفسه عبادة ، أو أوجب على نفسه عقدا لزمه الوفاء به ؛ لأن ترك الوفاء به يوجب أن يكون قائلا ما لا يفعل ، وقد ذم الله – تعالى – فاعل ذلك ، وهذا فيما لم يكن فيه معصية ، أما المعصية فإن إيجابها فى القول لا يلزمه الوفاء بها  ويجب عليه كفارة يمين .

وإنما يلزم ذلك فيما عقده على نفسه مما يتقرب به إلى الله – عز وجل – مثل : النذور فى حقوق الله – تعالى - ، والعقود فى حقوق الآدميين ، وكذا الوعد بفعل يفعله فى المستقبل  وهو مباح ، فإن الوفاء به مع الإمكان أولى .

أما قول القائل : إنى سأفعل كذا ، فإن ذلك مباح له شريطة استثناء مشيئة الله – تعالى -  وأن يكون فى عقد ضميره الوفاء به ، ولا يجوز له أن يعد وفى ضميره أن لا يفى بوعده  لأن ذلك هو المحظور الذى نهى الله عنه ، ومقت فاعله عليه .

وإن كان فى عقد ضميره الوفاء به ولم يقرنه بالاستثناء ، فإن ذلك مكروه ؛ لأنه لا يدرى هل

يقع منه الوفاء به أم لا ؟ ، فغير جائز له إطلاق القول فى مثله مع خوف إخلاف الوعد فيه . والآيتان تدلان على أن من قال : إن فعلت كذا سأحج أو أصوم ، بمنزلة الإيجاب بالنذر ؛ لأن ترك فعله يؤديه إلى أن يكون قائلا ما لا يفعل (
) .

المسألة الرابعة  :

قوله - تعالى - : ( ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدى القوم الظالمين ( (
) .

صيغة النهى :

فى هذه الآية نهى ضمنى غير صريح ورد على هيئة ذم الفاعل ، وهو الذى يفترى على الله الكذب ، فقد وصفه المولى – عز وجل – بكونه أظلم الناس ، والاستفهام بـ " من أظلم " للإنكار ، والمعنى : لا أحد أظلم وأشد عدوانا ممن ادعى الكذب على الله فأشرك به ، واتخذ معه الأنداد ، أو طعن فى نبوة رسول الله محمد -(- ، وهو يدعى إلى دين الحق والتوحيد ، وهو دين الإسلام (
) .

ما يفيده النهى :

النهى الضمنى هنا يفيد التحريم ، فافتراء الكذب على الله – تعالى - وعلى رسوله -(- وعلى كتابه حرام  .

قال النسفى : " وأى الناس أشد ظلما ممن يدعوه ربه على لسان نبيه إلى الإسلام الذى له فيه سعادة الدارين ، فيجعل مكان إجابته إليه افتراء الكذب على الله ، بوصفـه لكلامه بكونه سحرا " (
) .

وقوله – تعالى – فى تذييل الآية : ( والله لا يهدى القوم الظالمين ( تقرير لمضمون ما قبلها  وتأكيد للتحريم ، والمعنى : والله لا يهدى من اتصف بالظلم ، والمذكورون من جملتهم (
).

المسألة الخامسة :

قوله – تعالى - : ( اتخـذوا أيمـانهم جنـة فصـدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ( (
) .

صيغة النهى :

فى هذه الآية نهى ضمنى جاء على هيئة ذم الفعل ، وهو الصد عن سبيل الله ، والمعنى :

جعل المنافقون أيمانهم الكاذبة للصد عن سبيل الله وقاية يتقون بها ما يلحقهم من أذى،و" ساء " فى قوله – تعالى- : ( إنهم ساء ما كانوا يعملون ( جارية مجرى " بئس " فى إفادة الذم (
).

ما يفيده النهى :

النهى الضمنى فى هذه الآية يفيد التحذير والتهديد لأولئك المنافقين الذين أعرضوا بأنفسهم ، أو صرفوا الناس عن اتباع رسول الله - ( -  بسبب ما يصدر منهم من التشكيك والقدح فى النبوة ، وقوله – تعالى - : ( إنهم ساء ما كانوا يعملون ( تذييل لذمهم ، وتفظيع لحالهم عند السامع  .

قال الرازى :  " " ساء " ، أى : بئس " ما كانوا يعملون " ، حيث آثروا الكفر على الإيمان   وأظهروا خلاف ما أضمروا مشاكلة للمسلمين " (
)  .

الأثر الفقهى للآية :

استدل الإمام أبو حنيفة – رحمه الله - بهذه الآية على أن قول الشاهد : أشهد ، يكون يمينا لأن المنافقين قالوا : ( نشهد إنك لرسول الله ( (
) ، وجعله الله يمينا بقوله : ( اتخذوا أيمانهم جنة (  .
وذهب الشافعى  - رحمه الله - إلى أن لفظ : أشهد ينبىء عن مبالغة ما ، إلا أنه إذا لم يقرنه بذكر الله لا يدل على معنى اليمين ، إذ إن خاصية اليمين فى ذكر اسم الله – جل وعلا - ، أو صفة من صفاته  (
).

المسألة السادسة :

قوله – تعالى - : ( والذين كفـروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ( (
)  .

صيغة النهى :

فى هذه الآية نهى ضمنى ورد على هيئة ترتيب العقاب والوعيد على الفعل ، وهو الكفر والتكذيب بآيات الله المنزلة ، أو دلائله وحججه ، فتكون أعم منها ، والمعنى : والذين جحدوا وحدانية الله – تعالى – وقدرته وكذبوا بآياته ، مصيرهم نار جهنـم خالدين فيهـا وبئس هذا

المصير (
)  .

ما يفيده النهى :

النهى الضمنى فى هذه الآية يفيد التحريم ، فهو دال على حرمة الكفر والجحود لآيات الله ، وإفادته لذلك أمر معلوم من الدين بالضرورة (
) .

المطلب الثانى :

النفى المتضمن معنى النهى .

فيه ثلاث مسائل :

المسألة الأولى : قوله – تعالى : ( لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم .. ( (
) .

صيغة النهى :

فى هذه الآية نهى ضمنى ورد على هيئة النفى ، وهو– أيضا – إخبار متضمن معنى الإنشاء  أى : من الممتنع أن تجد قوما مؤمنين يوادون الكافرين الذين يشاقون الله ورسوله ، ويصدون عن دينه ، ولو كان المحادون آباء المؤمنين أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ، والمعنى : لا ينبغى للمؤمن أن يوالى خصوم الإسلام على اختلاف مللهم وأديانهم ، ولو كان هؤلاء المشاقون أقرب الأقربين له .

قال الحصنى (
) تعليقا على هذه الآية : " قد نفى الله – تعالى -  الوجدان ممن آمن ، فدل على أن من وادهم ليس بمؤمن " (
) .

وقال الشنقيطى : " وردت هذه الآية بلفظ الخبر ، والمراد بها الإنشاء ، وهذا النهى البليغ  والزجر العظيم عن موالاة أعداء الله ، وإيراد الإنشاء بلفظ الخبر أقوى وآكد من إيراده بلفظ الإنشاء " (
) .

ما يفيده النهى :

المخاطب بقوله – تعالى - : ( لا تجد ( هو الرسول - ( - ، والمقصـود منه أمره بإبلاغ

المسلمين أن مودة من يعلم أنه محاد لله ورسوله مما ينافى الإيمان ؛ ليكف عنها من عسى أن يكون متلبسا بها  .

والنهى الضمنى فى هذه الآية يفيد التحريم ، فقد صرح المولى – عز وجل – بذلك فى قوله

-تعالى - : ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون ( (
) .

قال الرازى تعليقا على هذه الآية : " بعد أن نهى عن مخالطتهم ، وكان لفظ النهى يحتمل أن يكون نهى تنزيه وأن يكون نهى تحريم ، ذكر ما يزيل هذه الشبهة فقال : ( ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون ( (
) .

ويؤكد ذلك نهيه – تعالى – عن موالاة الكفار فى أكثر من موضع ، منها : ابتداء سورة الممتحنة فى قوله – تعالى- : ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء ( (
)  وختامها فى قوله – سبحانه –  : ( لا تتولوا قوما غضب الله عليهم ( (
) .

والآية التى معنا وهى قوله – تعالى- : ( لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم ( قد عارضها فى الظاهر قوله – تعالى - : ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ( (
) ، لذا قال العلماء : إن الآية الأولى ناسخة للآية الثانية  .

والصحيح : أن الآية الأولى التى فى سورة المجادلة لأهل الحرب والمحادة ، والآية الثانية لأهل الذمة والأمان ، فمن حاد منهم أو شاق الله ورسوله فلا مبرة له ، ومن سالم منهم المسلمين  باقيا على اعتقاده فله المبرة والإكرام (
) .

الأثر الفقهى للآية :

استدل بعض الفقهاء بهذه الآية على أن مودة العصاة من المؤمنين حرام ، فعدوا حكم الآية إلى

موالاة الفسقة من المؤمنين ، فإن كانت مودة فاسق لفسقه فهى فسق ، أو كافر لكفره فهى كفر،  أما مودتهما لسبب آخر دنيوى ، أو صفة ، أو خلق حسن ، كعلم يكتسب منهما ، أو سخاء ، أو شجاعة فيهما ، فإنه يرجى عفو الله وعدم مؤاخذته بذلك ، ويكون عموم الآية مخصوصا بهذا (
).

قال الجصاص : " المحادة أن يكون كل واحد منهما فى حد وحيز غير حد صاحبه وحيزه ، فظاهره يقتضى أن يكون المراد أهل الحرب ؛ لأنهم فى حد غير حدنا ، فالآية تدل على كراهة مناكحة أهل الحرب ، وإن كانوا من أهل الكتاب ؛ لأن المناكحة توجب المودة ، قال الله – تعالى - : ( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجـا لتسكنوا إليها وجـعل بينكم مودة ورحمة ( (
) .

المسألة الثانية :

قوله - تعالى - : ( لا يستوى أصـحاب النار وأصحـاب الجنـة أصحـاب الجنـة هم الفائزون ( (
) .
صيغة النهى :

فى هذه الآية نهى ضمنى جاء على هيئة النفى ، وهو أيضا إخبار متضمن معنى الإنشاء  ، والمعنى : لا تسووا بين أصحاب النار وأصحاب الجنة  .

قال النسفى : " هذا تنبيه للناس وإيذان بأنهم لفرط غفلتهم ، وقلة فكرهم فى العاقبة ، وتهالكهم على إيثار العاجلة  واتباع الشهوات ، كأنهم لا يعرفون الفرق بين الجنة والنار والبون العظيم بين أصحابهما ، وأن الفوز العظيم مع أصحاب الجنة ، والعذاب الأليم مع أصحاب النار ، فمن حقهم أن يعلموا ذلك وينبهوا إليه ، كما تقول لمن عق أباه : هو أبوك ، تجعله بمنزلة من لا يعرفه ، فتنبهه بذلك إلى حق الأبوة (
) .

ما يفيده النهى وما يتعلق به :

النهى الضمنى فى هذه الآية يفيد الإرشاد والتنبيه لشىء معين ،  وهو الفرق الشاسع بين

الفريقين ؛ إذ معرفة الفرق بين أهل الجنة وأهل النار أمر بدهى  .

قال الرازى : " اعلم أن التفاوت بين هذين الفريقين معلوم بالضرورة ، فذكر الفرق فى مثل

هذا الموضع يكون الغرض منه التنبيه إلى عظم الفرق " (
) .

ونظير هذه الآية كثير فى القرآن الكريم ، مثل قوله – تعالى - : ( أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون ( (
) ، وقوله – سبحانه - : ( أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض أم نجعل المتقين كالفجار ( (
) ، وقوله – عز وجل - : ( وما يستوى الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسىء قليلا ما تتذكرون ( (
) .

وقد اختلف الأصوليون فى نفى المساواة بين الشيئين ، كما فى الآية التى معنا هل هو نفى للمساواة بينهما من جميع الوجوه أم لا ؟ .

فذهب البعض : إلى أن هذا يقتضى عموم نفى المساواة بين الفريقين من كل وجه ، وهو مذهب أكثر الشافعية والحنابلة مستدلين : بأن قوله – تعالى - : ( لا يستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة ( فى قوة قولنا : " لا استواء بينهما "، وهو نكرة فى سياق النفى ، والنكرة فى سياق النفى تفيد العموم ، فقوله – تعالى - : ( لا يستوى أصحاب النار وأصحاب الحنة ( يقتضى نفى كل فرد من أفراد المساواة ، وهو المطلوب (
) .

وذهب البعض الآخر ، وهم الحنفية ، والمعتزلة ، وبعض الشافعية ، كالغزالى ، والرازى , والبيضاوى : إلى أنه لا يقتضى عموم نفى المساواة ، بل مقتضاه نفى الاستواء ولو من بعض الوجوه  مستدلين : بأنه قد وجدت المساواة بينهما فى أمور كثيرة ، فقد علمنا المساواة بينهما فى حكم الوجود ، والإنسانية ، والبشرية ، والصورة ، وإنما قصد بالآية نفى المساواة بينهما فى الدار الآخرة ؛ لأنهما غير متساويين فيها ، وبهذا يثبت أن نفى المساواة بينهما على العموم غير محتمل .

أجيب عن هذا : بأن ما ذكر غير صحيح ؛ لأن التساوى فى الصفات الحسية والمعنوية التى ذكرتموها غير مقصودة للشارع أصلا ، فلا عـبرة بالتسـاوى فيها ، وإنما مقصـوده نفى

المساواة فى الأحكام الشرعية (
) .

الراجح :

الذى يبدو لى ترجيحه هو مذهب القائلين بأن نفى المساواة بين الشيئين يقتضى نفى المساواة

بينهما من كل الوجوه ؛ لقوة دليلهم ، وقوة جوابهم عن دليل المخالف ، وللقاعدة المعروفة " النكرة فى سياق النفى تعم " ، فالفعل فى سياق النفى كالنكرة فى سياقه ؛ لأن الفعل يتضمن مصدرا ، والتقدير : " لا استواء " ؛ ولأنه لا دليل يخصه ، ولهذا قال الإسنوى :  " والصحيح أن ( لا يستوى ( عام " .(
)

وقال الطوفى (
) :  " والظاهر أنه عام ؛ لأن قولنا : لا يستوى فلان وفلان ، معناه : لا استواء بينهما ؛ إذ الفعل يدل على المصدر ، وهو الاسـتواء ، فهـو نكـرة فى سياق نفى فتعم " (
) .

الأثر الفقهى للآية :

ينبنى على هذا الخلاف الأصولى السابق أن أصحاب المذهب الأول القائلين بأن الآية تقتضى عموم نفى المساواة بين أصحاب النار وأصحاب الجنة ،  وهم الشافعية ومن وافقهم قالوا : إن المسلم لا يقتل بالذمى ؛ لأن من شروط وجوب القصاص المساواة بين القاتل والمقتول ، ولا مساواة بينهما مطلقا ؛ إذ الأول وهو المسلم من أصحاب الجنة ، والثانى وهو الذمى أو الكافر من أصحاب النار ، ولهذا منع القصاص بينهما .

أما أصحاب المذهب الثانى القائلون بأن الآية لا تقتضى عموم نفى المساواة بين الفريقين   وهم الحنفية ومن وافقهم ، فقد قالوا : إن المسلم يقتل بالذمى ؛ لأن نفى المساواة المذكور فى الآية ليس بعام فى كل الأحوال ؛ إذ المقصود به نفى المساواة بينهما فى الدار الآخرة ، كما هو واضح بين ثنايا الآية ؛ فقد ذيلت بقوله – جل وعلا - : ( أصحـاب الجنة هـم الفـائزون ( (
)

المسألة الثالثة :

قوله – تعالى - : ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا ( (
) .

صيغة النهى :

فى هذه الآية نهى ضمنى ورد على هيئة النفى ، وهو أيضا خبر متضمن معنى الإنشاء فى قولـه – عز وجل - : ( لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ( ، والمعنى : لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وطاقتها ، فلا تكلفوا الفقير نفقة الغنى ، ولا أحدا إلا فرضه الذى وجب عليه  .

قال العلامة القرطبى  :  " قوله – تعالى - : (  لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ( ، أى : لا يكلف الفقير مثل ما يكلف الغنى " (
) .
وقال القنوجى : " ( لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ( ، أى : ما أعطاها من الرزق ، فلا يكلف الفقير بأن ينفق ما ليس فى وسعه ، بل عليه ما يقدر عليه ، وتبلغ إليه طاقته مما أعطاه الله من الرزق (
) .

ما يفيده النهى :

النهى فى هذه الآية يفيد الإرشاد والتوجيه لحسن المعاملة بين الأزواج ، فقد عدل المولى –عز وجل – بينهم فى أمر الإنفاق ؛ لئلا يضيع حق المرأة ، ولا يكلف الرجل ما لا يطيق ، دل على ذلك قوله – تعالى – بعد ذلك : ( سيجعل الله بعد عسر يسرا ( ، أى : سيؤتى الفقير بعد الفقر غنى ، وبعد الضيق فرجا ، وفى ذلك تسلية للمعسرين من الأزواج الفقراء ، وتصبير للمنفق عليهن ، وتطييب لقلوب الجميع وتبشير للنفوس .
قال الشيخ ابن عاشور :  " وجملة ( لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ( تعليل لقوله : ( ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ( ؛ لأن مضمون هذه الجملة قد تقرر بين المسلمين من قبل فى قوله – تعالى - : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ( (
) فى سورة البقرة ، وهى قبل سورة الطلاق  والمقصود منه إقناع المنفق عليه بأن لا يطلب من المنفق أكثر من مقدرته " (
) .

وهذه الآية استدل بها جمــهور الأصوليين مع قوله – تعالى : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ( ، وقوله : ( ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ( (
) على عدم جواز التكليف بما لا يطاق ؛ لامتناع تعلق قدرة المكلف به (
) .

الأثر الفقهى للآية :

استدل بعض الفقهاء ، ومنهم الحنفية ، ومن وافقهم (
) بهذه الآية على عدم جواز فسخ النكاح بالعجز عن الإنفاق على الزوجة ؛ لأنها تضمنت عدم التكليف بالإنفاق حال العجز ، فلا يجوز إجباره على الطلاق من أجل النفقة ؛ لأن فيه إيجاب التفريق  بشىء لم يجب عليه ، وفى هذا دليل على بطلان قول من فرق بين العاجز عن نفقة امرأته وبينها  .

وخالف فى هذا بعض الشافعية ومن وافقهم فقالوا :   إنما فرق بينهما لا لأنه ترك واجبا عليه ، لكن لأنه عجز عن الإمساك بمعروف فعليه التسريح بإحسان ؛ لأن الله قد آتاه الطلاق  فعليه أن يطلق ، إذ لابد من أحدهما ، فمتى تعذر أحدهما تعين الثانى .

يجاب عن هذا : بأن الله – سبحانه – قد بين أنه لم يكلفه النفقة حال الإعسار ، فلا يجوز إجباره على الطلاق ، وقد أخبر أنه لم يكلفه من الإنفاق إلا ما آتاه ، والطلاق ليس من الإنفاق  فلم يدخل فى اللفظ (
) .

الراجح :

الذى يظهر لى ترجيحه هو ما ذهب إليه الحنفية ؛ لأن فى القول بمذهبهم ارتكابا لأخف

الضررين ، كما أنهم قالوا برفع يد الزوج المعسر عن زوجته لتتكسب وتنفق على نفسها بالطرق المشروعة ، كما أنهم أثبتوا لها حق الاستدانة على الزوج بإذن القاضى ، رضى الزوج أم لم يرض ، ما دامت بقصد الإنفاق (
) .                 والله أعلم  .

المطلب الثالث :

استخدام لفظ النهى .

فيه مسألة :

قوله – تعالى - : ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين * إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون ( (
) .

صيغة النهى  :

ورد النهى فى هاتين الآيتين باستخدام لفظ النهى نفسه ، واستخدام لفظ النهى من الصيغ الضمنية التى تدل عليه ، والمعنى : ليس النهى عن موالاة الأعداء نهيا عن البر بمن لم يقاتلكم ، ولم يخرجكم من دياركم ، إنما ينهاكم الله عن أعدائه وأعدائكم الذين قاتلوكم من أجل دينكم ، وألجأوكم إلى الخروج من دياركم ، وظاهروا على إخراجكم ، وأعانوا عليه (
) .

ما يفيده النهى :

فى الآية الأولى ترخيص وإذن وإباحة من الله – تعالى – فى صلة الذين لم يعادوا المؤمنين ولم يقاتلوهم ، فقوله – تعالى - : ( لا ينهاكم ( يفيد الإباحة والجواز ، وهو تخصيص لما افتتحت به السورة فى قوله – تعالى - : ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخـذوا عدوى وعدوكم أولياء ( ، أى : لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ، ولم يخرجوكم من دياركم أن تتقربوا إليهم بالبر والإحسان ، وتعدلوا فيما بينكم وبينهم ، فهذا القدر من الموالاة غير منهى عنه فى حقهم.  روى الشيخان عن أسماء (
) – رضى الله عنها – قالت : " أتتنى أمى راغبة فى عهد النبى - ( - ، فسألت النبى -(  - أأصلها ؟ ، قال : نعم ، فأنزل الله – تعالى – فيها : ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ( (
) .

والخطاب فى الآية وإن كان لمشركى مكة الذين جعل بعض المفسرين الآية مخصوصة بهم ، إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . فالصواب أنها تشمل جميع أهل الملل والأديان ، فإن الله – تعالى – قد عم بقوله : ( الذين لم يقاتلوكم فى الدين ( جميع من كان على هذه الصفة ، فلم يخصص بعضا دون بعض ، وهذه الآية محكمة وليست منسوخة ، بل هى باقية الحكم إلى يوم القيامة (
) .
أما الآية الثانية ، فالنهى فيها يفيد التحريم ، فلا يحل للمسلم أن يوالى المشركين الذين تمالأوا على قتال المسلمين ، وعلى إخراجهم من أوطانهم ، أو أعانوا على إخراجهم وتشريدهم  .

وأكد – سبحانه – هذا التحريم فى ختام الآية بالوعيد لمن يفعل ذلك ، حيث قال : ( ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون ( ، أى : ومن يتخذهم أولياء وأخلاء فيوادهم  ويناصرهم ، فإنه ظالم لنفسه ظلما لا يغفر ؛ لأنه معتد على أوامر الله ونواهيه ، وعلى حقوق المسلمين  .

ونظير هذه الآية قوله – تعالى - : ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدى القوم الظالمين ( (
) .

الأثر الفقهى للآية :

استدل الفقهاء بالآية الأولى على جواز عقد الهبة بين المسلم والذمى ، وجواز دفع الصدقات إلى أهل الذمة  ، ؛ إذ هم ليسوا من أهل قتال المسلمين ، دون أهل الحرب  فإنهم أهل قتالنا

فيحرم دفع الصدقة إليهم ، بل يجب قتلهم .

كما استدل بعض الفقهاء (
)  بها على وجوب نفقة الأب الذمى أو الكافر على الابن المسلم .

يجاب عن هذا :  بأنه ليس فى الآية ما يدل على ذلك ، أو يشير إليه ؛ لأن الإذن فى الشىء أو ترك النهى عنه لا يدل على وجوبه ، وإنما يدل على الإبـاحة ، وهى تختلـف عن الوجوب  (
)  .

المطلب الرابع :

صيغة الأمر الدالة على الترك .

فيه مسألة :

قوله – تعالى - : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ( (
) .

صيغة النهى :

فى هذه الآية نهى ضمنى ورد على صيغة الأمر التى تدل على ترك الفعل ، وهو " ذروا "  لأنه من الفعل  وذر  يذر ، بمعنى : دعوا واتركوا (
) .

والحقيقة أن بعض الأصوليين يعتبرون هذه الصيغة من الأوامر نظرا إلى اللفظ  .

قال ابن العراقى  فى شرحه على " جمع الجوامع"  : " كف عن كذا ، وهو فعل أمر من الكف فإنه يطلب منه كفا عن فعل ، وليس نهيا ، بل هو أمر " (
)  .

بينما سار البعض الآخر على اعتبار هذه الصيغة من النواهى نظرا إلى المعنى ؛ لأن مادتها تدل على الترك ، قال الشوكانى : " ويلحق بصيغة النهى أسماء الأفعال التى معناها لا تفعل كـ ( مه )، و ( صه )  " (
) .

وإذا كان اسم الفعل الذى يدل على الترك يلحق بصيغة النهى ، فمن باب أولى الفعل الذى يدل على  الترك (
) ، وهو ما ملت إليه وسرت عليه ، ترجيحا لجانب المعنى على جانب اللفظ ؛ لأن المعانى هى غاية ما يراد من الألفاظ ، فكان اعتبارها أولى .

ما يفيده النهى وما يتعلق به :

المراد من البيع فى قوله – تعالى - : ( وذروا البيع  (جميع أنواع المعاملات ، كالبيع والشراء والإجارة ، وغير ذلك مما يشغل عن السعى إلى الجمعة ، وإنما خص البيع بالذكر ؛ لأنه أكثر ما يشتغل به .

والنهى فى هذه الآية يفيد التحريم ، فالاشتغال بهذه الأشياء فى ذلك الوقت حرام على كل مسلم مخاطب بالجمعة .

قال الشاطبى : " قوله : ( فاسعوا إلى ذكر الله ( مقصوده الحفاظ على إقامة الجمعة ، وعدم التفريط فيها ، لا الأمر بالسعى إليها فقط ، وقوله : ( وذروا البيع ( جار مجرى التوكيد لذلك  بالنهى عن ملابسة الشاغل عن السعى " (
) .

وقال القرطبى  : " قوله – تعالى - : ( وذروا البيع ( منع الله – عز وجل – منه عند صلاة الجمعة ، وحرمه فى وقتها على كل من كان مخاطبا بفرضها ، والبيع لا يخلو عن شراء  فاكتفى بذكر أحدهما " (
) .

وهو مجمع عليه كما حكى ابن العربى حيث قال : " قوله – تعالى – : ( وذروا البيع ( مجمع على العمل به ، ولا خلاف فى تحريم البيع " (
) .

ويؤكد كون النهى فى الآية للتحريم ختام الآية الكريمة  بقوله – تعالى - : ( ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ( ، فاسم الإشارة يعود إلى كون ما ذكر من الأمر بالسعى والنهى عن البيع والتكسب لما فى الامتثال من الأجر والجزاء ، وفى عدمه من عدم ذلك والعقاب (
) .

وهذا النهى يأتى فيه ما سبق من خلاف الأصوليين فى دلالة النهى على الفساد ؛ لوجود النهى  وقد رجع إلى أمر مقارن للعقد غير لازم له ، وهو تفويت صلاة الجمعة ، لا لخصوص البيع نفسه (
) .

الأثر الفقهى للنهى :

دل قوله – تعالى - : ( وذروا البيع ( على حـرمة البيـع والشـراء وغيرهمـا من سائر المعاملات عند النداء للجمعة ، لكن هل يترتب على هذه الحرمة فساد العقد إن وقع فى هذا

الوقت أم يكون صحيحا ؟ .

اختلف الفقهاء فى ذلك على مذهبين :

المذهب الأول : أن العقد يكون فاسدا ، وإليه ذهب الإمام مالك ، مستدلا بالآية الكريمة التى معنا ؛ لأن البيع عند الأذان للجمعة مخالف لأمر الله – تعالى - ، وكل ما يكون مخالفا لأمره – تعالى- فهو فاسد  .
وبقوله - ( - : " كل عمـل ليس عليه أمرنا فهو رد " (
) ، وهذا العقد ليس على أمر الله ورسوله ، فيكون مردودا ؛ لأن كل مردود غير صحيح .

وقد اختلف المالكية فى عقد النكاح والعتق والطلاق ، فقال بعضهم : الفساد خاص بعقد البيع الذى ورد النص فيه ؛ إذ ليس من عادة الناس الاشتغال بها كاشتغالهم بالبيع ، إلا أن ابن العربى رجح فسخ الجميع ؛ لأن البيع إنما منع منه للاشتغال به ، فكل أمر يشغل عن الجمعة من العقود كلها فهو حرام شرعا مفسوخ ردعا (
) .

المذهب الثانى : أن الحرمة ثابتة ، لكن العقد صحيح ، وإليه ذهب جمهور العلماء  .

واستدلوا : بأن عقد البيع لم يحرم لعينه ؛ لكنه حرم لأمر خارج ، وهو الاشتغال عن الجمعة  فهو كالصلاة فى الأرض المغصوبة ،  والثوب المغصوب ، والوضوء بماء مغصوب ، فهذا كله حرام ، لكنه لا يؤدى إلى بطلان الصلاة ، فيـقاس عليها عقد البيع عند الأذان للجمعة (
) .

الترجيح :

الذى يبدو لى ترجيحه هو مذهب جمهور العلماء القائلين بأن الحرمة ثابتة لكن العقد صحيح

لأن النهى لا يرجع إلى نفس العقد ، ولا إلى ركن من أركانه ، ولا إلى أمر لازم له ، بل إلى أمر خارج عن العقد غير لازم له ، فلا يكون مقتضيا للفساد .

يؤيد ذلك ما ذكره الإمام الشافعى – رحمه الله – فى الأم حيث قال :  " وإذا تبايع المأموران بالجمعة فى الوقت المنهى فيه عن البيع ، لم يبن لى أن أفسخ البيع بينهما ؛ لأن معقولا أن النهى عن البيع فى ذلك الوقت  إنما هو لإتيان الصلاة ، لا أن البيع يحرم بنفسه ، وإنما يفسخ البيع المحرم لنفسه ، ألا ترى لو أن رجلا ذكر صلاة ولم يبق عليه من وقتها إلا ما يأتى بأقل ما يجزئه منها ، فبايع فيه ، كان عاصيا بالتشاغل بالبيع عن الصلاة ، حتى يذهب وقتها ، ولم تكن معصية التشاغل عنها تفسد بيعه .   والله تعالى أعلم  " (
) .

المطلب الخامس :

الاستفهام المقصود به النهى .

فيه مسألة :

قوله – تعالى - : ( يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضات أزواجك والله غفور رحيم ( (
) .
صيغة النهى :

فى هذه الآية نهى ضمنى ورد على صورة الاستفهام المقصود به النهى ، والمعنى : يا أيها النبى لم تمنع نفسك من شىء أباح الله لك الانتفاع به من ملك اليمين أو العسل (
) ، فالمراد

من التحريم هنا الامتناع من الاستمتاع ، لا اعتقاد كونه حراما بعد ما أحله الله ، فإن هذا الاعتقاد لا يصدر منه -(- ؛ لأنه كفر .
وقد نقل الرازى : أن قوله – تعالى – : ( لم تحرم ( استفهام بمعنى الإنكار ، والإنكار من

الله – تعالى – نهى (
) .
يؤكد ذلك قوله – تعالى – بعد ذلك : ( والله غفور رحيم ( ، فإن ذلك كان زلة منه -(- قد غفرها الله له ، ولم يؤاخذه بها (
) .
وذكر الشيخ ابن عاشور : أن الاستفهام فى قوله – تعالى - : ( لم تحرم ( مستعمل فى معنى النفى  أى : لا يوجد ما يدعو إلى أن تحرم على نفسك ما أحل الله لك (
) .

ما يفيده النهى :
ذكر أكثر العلماء أن النهى الضمنى فى هذه الآية يفيد العتاب للنبى -(- ، إلا أن الرازى خالف فى هذا بحجة أن الخطاب بـ ( يا أيها النبى  ( ينافى ذلك ؛ لما فيه من التشريف والتعظيم ، فكيف يكون العتاب ؟ ، ثم قال : " الظاهر أن الخطاب ليس بطريق العتاب ، بل بطريق التنبيه إلى أن ما صدر منه لم يكن كما ينبغى " (
) .

والذى أراه أن التشريف والتعظيم لا ينافى العتاب  ، وعلى هذا فالنهى فى الآية يفيده .

وهذا النهى الضمنى يأتى فيه ما سبق من الكلام فى مسألة خطاب النبى -(- خطاب لأمته بدليل قوله – تعالى – بعد استفتـاح الآية بالخطاب للنبى -(- : ( قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ( (
) ، فقد جعل المولى – عز وجل - حكمنا حكمه ، وإن كانت تحلة اليمين نزلت فيه - ( - خاصة  (
)   .

الأثر الفقهى للآية :
لو حرم الرجل على نفسه طعاما أو شرابا أو شيئا آخر ولم يحلف ، فليس ذلك بيمين عند المالكية ، وقول الرجل : " هذا حرام على " لا يحرم شيئا إلا الزوجة عندهم .

ودليلهم على ذلك قوله – تعالى - : ( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبـات ما أحـل الله لكم ( (
).
وقوله – عز وجل - : ( قـل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل ءآلله أذن لكم أم على الله تفترون   ( (
) ، حيث ذم الله المحرم للحلال ، ولم يوجب عليه كفارة .

وقال أبو حنيفة : إذا أطلق حمل على المأكول والمشروب دون الملبوس ، وكانت يمينا توجب الكفارة ؛ لأن النبى -(- حرم العسل فلزمته الكفارة ، وقد قال الله – تعالى - ( قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ( (
) ، فسماه يمينا (
)  .

أما تحريم الرجل للزوج بأن يقول لها: " أنت على حرام " فقد اختلف الفقهاء فى ذلك على مذاهب كثيرة (
) : -
المذهب الأول : إن نوى الرجل الطلاق بقوله: " أنت على حرام " فهو طلاق , وإلا فهو يمين
وإليه ذهب الحنفية  .

وحجتهم : أنه كناية عن الطلاق ، فإن نواه كان طـلاقا وإلا كان يمينا ، لقـوله – تعالى – : ( ياأيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضات أزواجك والله غفور رحيم * قد فرض

الله لكم تحلة أيمانكم  ( (
) ، فسماه الله – تعالى – يمينا (
)  .

المذهب الثانى : أن هذا القول طلاق ، لكنه يحمل فى المدخول بها على البت ، أى : الثلاث ،    وفى غير المدخول بها يحمل على ما نواه من الواحدة  أو الاثنتين  أو الثلاث ، وهو مذهب الإمام مالك (
) .

المذهب الثالث : مذهب الإمام الشافعى  وهو : إن نوى الطلاق فهو طلاق , وإن نوى الظهار فظهار , وإن نوى تحريم عينها بغير طلاق ولا ظهار لزمته كفارة يمين ، ولايكون ذلك يمينا  وإن لم ينو شيئا ففيه قولان عنده : أصحهما : تلزمه كفارة يمين ، والثانى : أنه لغو لا شىء فيه ، ولا يترتب عليه أى أحكام  (
) .
المذهب الرابع :  للحنابلة , وقد روى عنهم فيه ثلاث روايات :

الأولى : أنه ظهار مطلقا وإن نوى به الطلاق .
الثانية : أنه كناية ظاهرة .

الثالثة : أنه يمين (
) .
المذهب الخامس : أنه لغو وباطل , ولا يترتب عليه شئ , وهو إحدى روايتين عن ابن عباس – رضى الله عنهما – (
)  .

المذهب السادس: أنه ثلاث تطليقات .
المذهب السابع : أن المرأة تكون حراما على الرجل بقوله : أنت على حرام  .
المذهب الثامن : الوقف , وهو – أيضا – مروى عن الإمام على – كرم الله وجهه -  .
المذهب التاسع : إن نوى الرجل بهذا أن المرأة طالق ثلاثا طلقت ثلاثا , وإن نوى واحدة فواحدة بائنة ، وإن نوى يمينا فهو يمين ، وإن لم ينو شيئا فهو كذبة لا شىء فيها  .
المذهب العاشر : أن هذا القول فيه كفارة الظهار .
المذهب الحادى عشر : أن هذا القول تترتب عليه  تطليقة واحدة .
المذهب الثانى عشر : أن هذا القول يمين يكفره ما يكفر اليمين على كل حال  .
المذهب الثالث عشر : أن هذا القول يمين مغلظة يتعين فيها عتق رقبة .

المذهب الرابع عشر : أنه إن أوقع التحريم كان ظهارا , ولو نوى به الطلاق ، وإن حلف به كان يمينا مكفرة  (
) .       والله – تعالى – أعلم .
الخاتمة فى أهم نتائج البحث .

من رحمة الله – تعالى – ولطفه أن نواهيه للناس إنما كانت مما يضرهم , ويحط من قدرهم ويبعدهم عن سعادتهم ، كما أن أوامره لهم إنما كانت بما ينفعهم ويوصلهم إلى سعادتهم ويبلغهم الكمال ، دل على ذلك قوله – تعالى- : ( الذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التى كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذى أنزل معه أولئك هم المفلحون  ( (
) .

ومن خلال استقراء نصوص القرآن الكريم فى الأمر والنهى نجد أن القرآن الكريم لم يستعمل فى بيان الأحكام أسلوبا واحدا ، إذ لم يعبر فى كل ما كان واجبا بمادة وجب ، ولا فى كل ما كان محرما بمادة حرم ، حتى لا يبعث فى نفوس المكلفين سآمة أو مللا ، مما له أثر فى مدى استجابة المكلفين للأمر أو اجتناب المنهى عنه ، بل له فى ذلك أساليب متنوعة اقتضتها بلاغة نصوصه لتكون باعثة على القبول وحب الامتثال ، فتراه يسوق الأحكام ممزوجة بالتبشير والإنذار ، والوعظ والتذكير ، ويورد الصيغ دالة على رضا الله – تعالى – عن الفعل ، أو سخطه على الفاعل ، مقرونة بالوعد والوعيد أو غير مقرونة بذلك  .

وفيما يلى بيان بأهم النتائج التى توصلت إليها من خلال هذا البحث :

أولا : أن للأمر صيغة تخصه ، وتدل على كونه أمرا إذا تجردت عن القرائن ، وهذه الصيغة ترد لأكثر من معنى ، منها : الإيجاب ، والندب ، والإباحة ، والدعاء ، والتحذير  .

ثانيا : صيغ الأمر منها ما هو صريح ، ومنها ما هو غير صريح ، والصيغ الصريحة لا تعد كثرة ، ويمكن الوقوف عليها من خلال سياق الكلام ودلالالته  .

ثالثا : أن صيغة الأمر حقيقة فى الوجوب ، وأنه إذا أريد بها أى معنى آخر فلابد من وجود القرينة التى تدل على ذلك .

رابعا : أن الأمر يأتى مقيدا بالمرة أو التكرار فيحمل عليها ، وقد يأتى مطلقا من هذا القيد ، وهو موضع خلاف بين العلماء ، ولكن الراجح أن الأمر المجرد عن القرينة يدل على طلب الإتيان بالمأمور به من غير نظر إلى مرة أو تكرار ، إلا أن هذا الأمر لا يمكن تحققه إلا بإيقاع الفعل مرة ، وعلى ذلك تكون المرة لازمة وضرورية لتحقق الامتثال .

خامسا : أن النهى له صيغة تخصه وتدل عليه ، وهى " لا تفعل " أو ما يقوم مقامها  .

سادسا : أن النهى له معان كثيرة ، منها : التحريم , والكراهة ،  والدعاء ، والتحقير  وغيرها  .

سابعا :  أن صيغة النهى عند الإطلاق للتحريم ، ولا تصرف عنه إلا بقرينة من القرائن .

وأخيرا :  أوصى إخوانى الباحثين أن يواصلوا دراسة الأوامر والنواهى ، بالتطبيق على باقى سور  أو أجزاء القرآن الكريم ، وعلى أحاديث النبى الكريم  -(- ، حتى نخرج بقواعد الأصول من النظرية إلى التطبيق .

هذا عن الجانب النظرى من الرسالة ، أما بالنسبة للجانب التطبيقى :

ففيما يلى ملخص إجمالى  للأوامر والنواهى وما تفيدهما فى جزء " قد سمع " :

أولا : الأوامر .
	السورة
	رقم الآية
	الأمر
	صيغته
	ما يفيده
	رقم الصفحة

	المجادلة
	11

11

12
	( إذا قيل لكم تفسحوا فى المجالس فافسحوا(
( وإذا قيل انشزوا فانشزوا (
( فقدموا بين يدى نجواكم صدقة (
	فعل الأمر

فعل الأمر

فعل الأمر
	التأديب

الوجوب

الوجوب
	151

152

154

	الحشر
	2

7

10
	فاعتبروا يا أولى الأبصار(
وماءاتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا

( ربنا اغفر لنا ولإخواننا(
	فعل الأمر

فعل الأمر

فعل الأمر
	الاتعاظ

الوجوب

الدعاء
	159

164

169

	الممتحنة
	10

10

10

11

12

12
	( إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن (
( وآتوهم ما أنفقوا (
( واسألوا ما أنفقتم (
( فآتوا الذين ذهبت أزواجهم (
( فبايعهن (
( واستغفر لهن الله (
	فعل الأمر

فعل الأمر

فعل الأمر

فعل الأمر

فعل الأمر

فعل الأمر
	الوجوب

الوجوب

الإباحة

الوجوب

الوجوب

الندب
	170

171

171

172

173

173

	الجمعة
	9

10

10
	( إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا (
(فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا(
( واذكروا الله كثيرا (
	فعل الأمر

فعل الأمر

فعل الأمر
	الوجوب

الإباحة

الندب
	176

183

183

	المنافقون
	4

10
	( هم العدو فاحذرهم (
(  وأنفقوا من ما رزقناكم (
	فعل الأمر

فعل الأمر
	الإرشاد

الوجوب
	186

187

	التغابن
	8

12

14

16


	( فآمنوا بالله ورسوله (
( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول (
(إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم
فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا
	فعل الأمر

فعل الأمر

فعل الأمر

فعل الأمر
	الوجوب

الوجوب

الإرشاد

الوجوب


	188

189

190

191

	الطلاق
	1

1

1

2

2

2

6

6

6

6
	( فطلقوهن لعدتهن (
( وأحصوا العدة (
( واتقوا الله (
( فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف (
( وأشهدوا ذوى عدل منكم (
( وأقيموا الشهادة لله (
( أسكنوهن من حيث سكنتم  (
( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن (
( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن (
( وأتمروا بينكم بمعرف (

	فعل الأمر

فعل الأمر

فعل الأمر

فعل الأمر

فعل الأمر

فعل الأمر

فعل الأمر

فعل الأمر

فعل الأمر

فعل الأمر


	الإباحة

الوجوب

التحذير

الوجوب

الإرشاد

الوجوب

الوجوب

الوجوب

الوجوب
الإرشاد
	194

194

194

199

199

199

203

203

203

203

	التحريم
	6

9
	( يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا (
( جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم (

	فعل الأمر

فعل الأمر
	الوجوب

الوجوب
	211

212

	السورة
	رقم الآية
	الأمر
	صيغته
	ما يفيده
	الصفحة

	الممتحنة
	10
	( وليسألوا ما أنفقوا (
	المضارع المقترن باللام
	الإباحة
	214

	الطلاق
	7
	( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق (
	المضارع المقترن باللام
	الوجوب
	215

	المجادلة
	3

4

4
	( فتحرير رقبة (
( فصيام شهرين متتابعين (
( فإطعام ستين مسكينا (
	المصدر الدال على الطلب
	الوجوب على الترتيب
	217

217

217

	الحشر
	7
	( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول (
	الخبر الذى يراد به الأمر
	الوجوب
	223

	الصف
	11
	( تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله  بأموالكم وأنفسكم (
	الخبر الذى يراد به الأمر
	الوجوب
	226

	الطلاق
	4

4

4

6
	( فعدتهن ثلاثة أشهر (
( واللائى لم يحضن (
( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن (
( وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى (
	الخبر

الذى

يراد  به الأمر
	الوجوب

الوجوب

الوجوب

الوجوب
	227

227

227

231

	الصف
	3
	( إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا (
	الإخبار عن الفاعل بمحبة الله له
	الوجوب
	233

	التحريم
	2


	( قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم (
	التعبير بمادة الفرض
	الوجوب
	235

	الحشر

التغابن

التغابن

التغابن

الطلاق
	9

9

11

17

11
	( ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون (
( ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته(
( ومن يؤمن بالله يهد قلبه (
( إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم (
(ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات(
	ترتيب الوعد والثواب على

الفعل
	الوجوب

الوجوب

الوجوب

الندب

الوجوب
	237

238

238

239

238

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


ثانيا : ملخص إجمالى للنواهى وما تفيده فى جزء " قد سمع " .

	السورة
	رقم الآية
	النهى
	صيغته
	ما يفيده
	الصفحة

	المجادلة
	9
	( إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان (
	المضارع المجزوم بلا الناهية
	التحذير
	241



	الحشر
	10
	( ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا (
	المضارع المجزوم بلا الناهية
	الدعاء
	243

	الممتحنة
	1

5

10

10

13
	( لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء (
( ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا (
( فلا ترجعوهن إلى الكفار (
( ولا تمسكوا بعصم الكوافر (
( لا تتولوا قوما غضب الله عليهم (
	المضارع المجزوم بلا

الناهية
	التحريم

الدعاء

التحريم

التحريم

التحريم
	244

247

247

247

251



	المنافقون
	9
	( لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله (
	المضارع المجزوم بلا الناهية
	التحذير
	253

	الطلاق
	1

6
	( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن (
( ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن  (
	المضارع المجزوم بلا الناهية
	التحريم

التحريم
	254

257

	التحريم
	7
	( لا تعتذروا اليوم (
	المضارع المجزوم بلا الناهية
	التيئيس
	258

	المجادلة
	2

5
	( وإنهم ليقولون منكرا من القول وزروا (
( إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا (
( إن الذي يحادون الله ورسوله أولئك فى الأذلين (
	ذم الفعل

ذم الفاعل

ذم الفاعل


	التحريم

التحريم

التحريم
	251

263

263

	الصف
	2

3

7


	( لم تقولون ما لا تفعلون (
( كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون (   ( ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب (
	الاستفهام ذم الفعل

ذم الفاعل
	التحريم التحريم التحريم
	264

264

266

	المنافقون
	2
	( اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون (
	ذم الفعل
	التحريم
	267

	التغابن
	10
	( والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار (
	ترتيب العقاب علىالفعل
	التحريم
	268

	المجادلة
	22
	( لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله (
	النفى المتضمن معنى النهى
	التحريم
	269

	الحشر
	20
	( لا يستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة (
	النفى المتضمن معنى النهى
	الإرشاد
	271

	الطلاق
	7


	( لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها (
	النفى المتضمن معنى النهى
	الإرشاد
	274

	الممتحنة
	8
	( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم (
	نفى النهى
	الإباحة
	276

	الممتحنة
	9
	( إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم (
	لفظ النهى
	التحريم
	276

	الجمعة

التحريم
	9

1
	( فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع (
( لم تحرم ما أحل الله لك (
	الأمر الدال على الترك

الاستفهام المقصود به النهى
	التحريم

العتاب


	278

281


( ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم * وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ( (
) .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

الفهارس العامة للبحث :

أولا :  فهرس الآيات القرآنية الكريمة .
ثانيا :  فهرس الأحاديث النبوية الشريفة .
ثالثا :   فهرس المصطلحات الفقهية والأصولية .
رابعا :   فهرس الأعلام .
خامسا :   فهرس الفرق .
سادسا :   فهرس البلدان .
سابعا :   فهرس الأبيات الشعرية .
ثامنا :   فهرس مراجع الرسالة .
تاسعا :  فهرس موضوعات الرسالة .
أولا : فهرس الآيات القرآنية الكريمة .

الآية                                    رقمها                                        رقم الصفحة

سورة الفاتحة

( غير المغضوب عليهم ولا الضالين ( ...........( 7 )  ........................................... 252

سورة البقرة

( يا أيها الناس اعبدوا ربكم ( ...................( 21 )   ......................................... 109

( فأتوا بسورة من مثله ( ....................  ( 23 ).............................................. 42

( اسجدوا لآدم ( ..............................  ( 34 ) ............................................  52

( وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ( ...........( 36 )..............................................102

( وآتوا الزكاة ( ..............................(  43 )............................................... 72

( وادخلوا الباب سجدا ( .......................(  58 )............................................. 102

( كونوا قردة خاسئين ( ......................(  65  )................................................42

( وإذ أخذنا ميثاق بنى إسرائيل ( ...........  (  83  )...............................................33

( قل هاتوا برهانكم ( .....................   ( 111 )................................................ 32

( كلوا من طيبات ما زرقناكم ( .........     ( 172 )..............................................   38

( كتب عليكم الصيام ( .................     (  183 )............................................... 35

( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ( ....     ( 185 ) ........................................... 31، 95

(  فعدة من أيام أخر ( .................     ( 184 ،185) ..........................................33

( ولعلكم تشكرون ( ...................     ( 185 )................................................. 36

( ولكن البر من اتقى (.....................  ( 189 )...............................................  36

( وقاتلوا فى سبيل الله (.....................( 190 )...............................................233

( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى( .... ( 196 )................................................. 36
( ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ( .......( 196 )................................................ 33

(فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج (...( 197 ) ............................................. 121

( كتب عليكم القتال  ( ..................... ( 216 ) ........................................99 ، 233

( يسألونك عن الخمر والميسر ( ...........( 219 ) ..............................................193

( ويسألونك عن اليتامى ( ..................(220  )................................................ 36
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" إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم " ........................................................................53

" إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر " ...................................................... 242

" أرأيت لو تمضمضت من الماء " ................................................................... 168

" أرأيت لو كان على أمك دين " ..................................................................... 168

" ألا إنى كنت قد نهيتكم " ..............................................................................63

" إن أبا سفيان رجل شحيح " ....................................................... 210 ، 215 ، 216

" إن زوجى طلقنى ثلاثا  " ........................................................................... 256

" انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ " ................................................................... 244

" انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما "............................................................... 64

" إنى أجد منك ريح مغافير " ......................................................................... 281

" آية المنافق ثلاث " ................................................................................ 265

" بلى فجدى نخلك فإنك عسى أن تصدقى " .......................................................... 256

" جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما " ............................................................. 234

" الجمعة واجبة على كل مسلم إلا أربعة " ........................................................... 180

" حرر رقبة " .......................................................................................  218

" حللت فانكحى من شئت " .......................................................................... 231

" دعونى ما تركتكم "..................................................................................  54

" سنوا بهم سنة أهل الكتاب " ........................................................................  52

" صلوا كما رأيتمونى أصلى  " ...................................................................... 180

طرف الحديث                                                                               رقم الصفحة

" فإذا أقبلت الحيضة فاتركى الصلاة " ...............................................................   64

" فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم " ............................................................ 182

" فوالله ما برحت حتى نزل فى قرآن "  .............................................................. 261

" قد بقى عدد من عدد النساء لم يذكرن " ...........................................................  228

" كانت له أمة يطؤها " .............................................................................. 281

" كان يصلى الجمعة حين تميل الشمس " ............................................................ 182

" كنا مع النبى -(- يوم الجمعة فقدمت سويقة " ................................................... 181

" كن عبد الله المقتول  " .............................................................................  45

" لا تنكح الثيب حتى تستأمر " ........................................................................ 22

" لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها "................................................165

" لا يبع بعضكم على بيع أخيه  " ...................................................................  139

" لو استقبلت من أمرى ما استدبرت "................................................................ 110

لولا أن أشق على أمتى  " ............................................................................  52

"ليس لك عليه نفقة ولا سكنى " ..................................................................... 209

" لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات " ............................................................... 177

" ما أتاكم عنى فاعرضوه على كتاب الله " ........................................................... 166

" ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام " .........................................................  62

" ما لنا لا نذكر فى القرآن كما يذكر الرجال " .......................................................  100

" ما كنا نتغذى على عهد رسول الله - ( -ولا نقيل إلا بعد الجمعة "................................ 182

" مره فليراجعها " ........................................................................... 199 ، 202

" من أحدث فى ديننا ما ليس منه فهو رد " ................................................... 142، 182

" من ترك الجمعة ثلاثا من غير عذر " ............................................................... 177

" من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا "....................................................... 31

" من كذب على متعمدا " .............................................................................. 31

" من نسى صلاة فليصل إذا ذكرها " ..................................................................  53

" مه عليكم بما تطيقون " .............................................................................  32

طرف الحديث                                                                               رقم الصفحة

" نهى النبى - ( - عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر " ............................................166

" نهى رسول الله - ( - عن الشغار.................................................................165

" نهى رسول الله - ( - أن يبيع حاضر لباد " ...................................................... 139

" نهى رسول الله - ( - أن يقيم الرجل الرجل من مجلسه ...........................................153

" نهى عن بيع حبل الحبلة " ..........................................................................140

" يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج " ................................................ 32

" يا غلام سم الله " ............................................................................. 39  ، 46

( ب ) فهرس الآثار .

طرف الأثر                                             القائل                           رقم الصفحة

" إذا حرم امرأته ليس بشىء " .............................. ابن عباس ............................ 284

" إن فى كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلى " ..............على بن أبى طالب ......................157

" علموا أنفسكم وأهليكم الخير " ............................. على بن أبى طالب .....................211

" كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر " .. السائب بن يزيد........................179

" لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة "................... عمر بن الخطاب ..............205 ، 209

" لو وضعت وزوجها على سريره لانقضت عدتها " .......... عمر بن الخطاب .......................230

" ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت " ....... ابن مسعود .............................. 2

" والله لو منعونى عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله -(- " .... أبو بكر الصديق.......................  72

" والله ما مست يده يد امرأة قط " ............................. عائشة .............................. 175

ثالثاً : فهرس المصطلحات والألفاظ الغريبة .

المصطلح                                                                                      رقم الصفحة

ابن السبيل .......................................................................................... 223

الأداء ................................................................................................185

الاستعارة التمثيلية .................................................................................. 154

الاستعلاء ............................................................................................. 20

الاشتراك اللفظى ...................................................................................... 11

الاشتراك المعنوى ..................................................................................... 11

الأمر .................................................................................................. 15

الإيجاف ............................................................................................. 223

البسر ............................................................................................... 206

التأسيس..............................................................................................252

التخصيص بالإجماع ................................................................................. 178

التخيير .............................................................................................. 217

الترتيب ............................................................................................. 217

حبل الحبلة .......................................................................................... 140

شببة ................................................................................................ 182

شذا ................................................................................................. 101

الشغار .............................................................................................. 166

الصحيح ............................................................................................. 138

الصف ............................................................................................... 233

الظاهر .............................................................................................. 196

الظهار .............................................................................................. 217

العدة ................................................................................................ 228

العلة .................................................................................................. 77

العلو .................................................................................................. 20

الغنيمة .............................................................................................. 223

المصطلح                                                                                      رقم الصفحة الفاسد .............................................................................................  138

الفرق ............................................................................................... 218

الفىء ............................................................................................... 165

القضاء .............................................................................................. 184

القياس .............................................................................................. 159

المتواطئ ............................................................................................. 75

المساكين ............................................................................................ 223

المصالح المرسلة ................................................................................... 179

المضامين ........................................................................................... 140

مغافير............................................................................................... 281

مفهوم الشرط ....................................................................................... 206

مفهوم المخالفة ..................................................................................... 206

الملاقيح ............................................................................................  140

النسخ ............................................................................................... 156

النص ................................................................................................196

النهى ............................................................................................... 113

اليتامى .............................................................................................. 223

رابعاً : فهرس الأعلام .
العلم                                                                                         رقم الصفحة

الآمدى = سيف الدين على بن أبى على ............................................................... 11

أبو إسحاق الشيرازى = إبراهيم بن على  ............................................................. 20

أبو بكر بن العربى = محمد بن عبد الله  ............................................................ 231

أبو الحسن الأشعرى = على بن إسماعيل ............................................................. 49

أبو الحسن الكرخى = عبيد الله بن الحسن بن دلال بن دلهم ........................................... 84

أبو الحسين البصرى = محمد بن على بن الطيب ....................................................  12

أبو حنيفة = النعمان بن ثابت بن زوطى ............................................................. 181

أبو عبد الله البصرى = الحسين بن على  ........................................................... 141

أبو مسلم الأصفهانى = محمد بن بحر  .............................................................. 156

أبو يوسف = يعقوب بن إبراهيم بن حبيب .......................................................... 221

ابن أمير الحاج = أبو عبد الله محمد بن محمد ....................................................... 54

ابن تيمية = أحمد بن عبد الحليم ...................................................................... 61

ابن الحاجب = عثمان بن عمر ........................................................................ 17

ابن حجر = شهاب الدين أحمد بن على  ............................................................. 175

ابن حزم = على بن أحمد بن سعيد .................................................................. 193

ابن السبكى = عبد الوهاب بن على ..................................................................  18

ابن عاشور = محمد الطاهر بن عاشور ............................................................. 242

ابن العراقى = أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم ........................................................ 50

ابن كثير = عماد الدين إسماعيل بن عمر  .......................................................... 251

ابن مالك = جمال الدين محمد بن عبد الله ...........................................................  31

ابن المنذر = أبو بكر محمد بن إبراهيم .............................................................. 225

ابن النجار = محمد بن أحمد بن عبد العزيز ..........................................................  37

أبو إسحاق الإسفرايينى = إبراهيم بن محمد ........................................................... 68

أبو بكر الأبهرى = محمد بن عبد الله بن محمد ....................................................... 51

أبو بكر الحصنى = أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن ............................................... 269

العلم                                                                                         رقم الصفحة

أبو بكر الجصاص = أحمد بن على الرازى ............................................................ 92

أبو بكر الصديق = عبد الله بن إسماعيل .............................................................. 71

أبو على الجبائى  = محمد بن عبد الوهاب ............................................................ 68

أبو منصور الماتريدى = محمد بن محمد بن محمود .................................................. 48

أبو هاشم الجبائى = عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب .............................................47

أحمد بن حنبل = الإمام أحمد .......................................................................... 85

أسماء بنت أبى بكر ................................................................................. 276

الإسنوى = عبد الرحيم بن الحسن .................................................................... 23

الأقرع بن حابس ...................................................................................... 74

إمام الحرمين = عبد الملك بن عبد الله الجوينى........................................................ 16

أم سلمة = هند بنت أبى أمية ......................................................................  100

أمير بادشاه = محمد أمين بن محمود ................................................................. 49

أنس بن مالك ....................................................................................... 182

الأنصارى = عبد العلى محمد بن نظام الدين  ........................................................ 50

الباقلانى = أبو بكر محمد بن الطيب  ................................................................. 16

البيضاوى = عبد الله بن عمر ........................................................................ 23

جابر بن عبد الله .................................................................................... 256

الجزرى = محمد بن يوسف ......................................................................... 165

حاطب بن أبى بلتعة ................................................................................. 244

دريد بن الصمة ....................................................................................... 22

الرازى = محمد بن عمر بن الحسن ................................................................... 34

الرهونى = يحيى بن موسى ......................................................................... 165

الزركشى = بدر الدين محمد بن بهادر ................................................................ 18

زيد بن على ......................................................................................... 226

السائب بن يزيد ..................................................................................... 178

سبيعة بنت الحارث الأسلمية ........................................................................ 231

العلم                                                                                         رقم الصفحة

سراج الدين الأرموى = محمود بن أحمد بن أبى بكر  ............................................... 161

سراقة بن مالك ....................................................................................... 74

سلمة بن صخر ...................................................................................... 218

الشاطبى = إبراهيم بن موسى ....................................................................... 177

الشافعى = محمد بن إدريس .......................................................................... 48

الشوكانى = محمد بن على بن محمد ..............................................................   15

الشنقيطى = عبد الله بن إبراهيم العلوى  ...............................................................92

الطوفى = أبو الربيع سليمان بن عبد القوى ......................................................... 273

عائشة بنت أبى بكر  ................................................................................ 175

عبد الجبار = القاضى عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار  ............................................ 48

عبد الرحمن بن مهدى .............................................................................. 166

عبد الله بن عباس ................................................................................... 230

عبد الله بن عمر .................................................................................... 143

عبد الله بن مسعود .................................................................................. 234

عثمان بن عفان ..................................................................................... 178

على بن ابى طالب  .................................................................................  157

عمر بن الخطاب .................................................................................... 167

العطار = حسن بن محمد بن محمود ...............................................................  128

علاء الدين المرداوى = على بن سليمان بن أحمد .. ...............................................  123

عمر بن أبى سلمة .... .............................................................................  39

عمرو بن العاص ...... ............................................................................. 22

الغزالى = محمد بن محمد بن محمد .............. ...................................................  16

فاطمة بنت قيس .................................................................................... 205

القاضى حسين = الحسين بن محمد بن أحمد  ..........................................................61

القاضى عبد الوهاب = عبد الوهاب بن على بن نصر ............................................... 260

القاسمى = جمال الدين محمد بن محمد بن قاسم .................................................... 255

القرطبى = محمد بن أحمد .......................................................................... 153

العلم                                                                                         رقم الصفحة

القنوجى = محمد صديق خان ......................................................................  248

الكلوذانى = محفوظ بن أحمد  ...................................................................... 126

الكمال بن الهمام = محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد .............................................. 49

مارية القبطية ....................................................................................... 235

مالك بن أنس = الإمام مالك ........................................................................... 60

الماوردى = على بن محمد بن حبيب ................................................................ 255

المحلى = محمد بن أحمد بن محمد .................................................................... 37

محمد الأمين الشنقيطى................................................................................252

محمد بن الحسن الشيبانى  .......................................................................... 251

محمد بن داود  = محمد بن داود الظاهرى ............................................................ 99

المروزى = الحسين بن محمد بن أحمد ................................................................61

المزنى = إسماعيل بن يحيى .........................................................................  68

معاوية بن أبى سفيان.................................................................................. 22

المغيرة بن شعبة ...................................................................................... 64

النسفى = عبد الله بن أحمد ........................................................................... 20

هند بنت عتبة ....................................................................................... 210

خامساً : فهرس الفرق .

الفرقة                                                                                           الصفحة

الأشاعرة............................................................................................... 85

الخوارج ............................................................................................ 166

الروافض ............................................................................................. 49

الظاهرية .............................................................................................  99

المعتزلة..............................................................................................  19

سادساً : فهرس الأماكن

المكان                                                                                    رقم الصفحة

سمرقند ........................................................................................... 48

الحديبية ........................................................................................... 249

سابعاً : فهرس الأبيات الشعرية .

صدر البيت                                                   القائل                    رقم الصفحة

والأمر إن لم يك للنون محل . . ...............................  ابن مالك............................. 31

أمرتك أمرا جازما فعصيتنى . . ...............................  عمرو بن العاص..................... 22

أمرتهم أمرى بمنعرج اللوى . . ..............................   دريد بن الصمة ..................... 23

عزمت على إقامة ذى صباح . . .............................   أنس بن مدركة الخثعمى ............. 10

ثامناً : فهرس المراجع .

أولاً : القرآن الكريم .

ثانياً : التفسير وعلوم القرآن :
-  أحكام القرآن لحجة الإسلام أبى بكر أحمد بن على الرازى الجصاص المتوفى سنة 370 هـ  .

ط  دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  .

- أحكام القرآن  للإمام / عماد الدين بن محمد الطبرى المعروف بإلكيا الهراسى المتوفى سنة 504 هـ .

ت : موسى محمد على ، عزت على عيد عطية    ط  مطبعة حسان – القاهرة  .

- أحكام القرآن للإمام /  أبى بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربى المتوفى سنة 543 هـ  .

ت : على محمد البجاوى    ط  دار المعرفة ، ودار الجيل – بيروت .

- أضواء البيان فى إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ : محمد الأمين بن محمد المختار الجكنى الشنقيطى المتوفى سنة 1393 هـ . ط إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد - الرياض  بالمملكة العربية السعودية  سنة 1403 هـ 1983 م  .

- الإتقان فى علوم القرآن للإمام / جلال الدين السيوطى    ط  دار الكتب العلمية  .
- الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية لنجم الدين أبى الربيع سليمان بن عبد القوى بن عبد الكريم الطوفى  أعده للنشر : حسن بن عباس بن قطب   ط مؤسسة قرطبة   ط الأولى : 1423 هـ  2002 م.

- البرهان فى علوم القرآن  للإمام / بدر الدين بن محمد بن عبد الله الزركشى   .

تحقيق  : محمد أبى الفضل إبراهيم    ط مكتبة دار التراث  .

- تفسير القرآن العظيم  للإمام / عماد الدين أبى الفداء إسماعيل بن كثير المتوفى سنة 774 .
ط . دار المعرفة -  بيروت      ط  الأولى سنة 1987 .
- تفسير آيات الأحكام لفضيلة الشيخ : محمد على السايس .

ت . د . عبد الحميد هنداوى   ط مؤسسة المختار للنشر والتوزيع – القاهرة  ط الأولى – سنة 2001 م .
- التفسير المنير فى العقيدة والشريعة والمنهج  للأستاذ الدكتور / وهبة الزحيلى  .

ط دار الفكر   ط الثانية سنة 1424 هـ 2003 م  .

- التفسير الشامل للقرآن الكريم  للدكتور / أمير عبد العزيز  .

ط دار السلام   ط الأولى   سنة 1420 هـ 2000م  .

- تفسير القاسمى المسمى بـ "محاسن التأويل " للإمام / محمد جمال الدين القاسمى المتوفى سنة 1332هـ

ت : محمد باسل عيون السود   ط دار الكتب العلمية - بيروت   ط  الأولى سنة  1418 هـ  1997 م .

- تفسير التحرير والتنوير  لسماحة الأستاذ الإمام الشيخ / محمد الطاهر بن عاشور  .

ط  دار سحنون للنشر والتوزيع – تونس  .

- تفسير القرآن الكريم  المسمى بـ " السراج المنير فى الإعانة على معرفة بعض معانى كلام ربنا الحكيم الخبير " للإمام / الخطيب الشربينى   ط دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت   ط  الثانية  .

- تفسير الماوردى المسمى بـ " النكت والعيون " للإمام / أبى الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردى البصرى المتوفى سنة 450 هـ . ط  دار الصفوة   ط الأولى   سنة 1413 هـ  1993 م  .

- تفسير النسفى  للإمام الجليل العلامة /  أبى البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفى  .

ط  دار إحياء الكتب العربية  .

- تفسير البغوى المسمى بـ " معالم التنزيل "  للإمام / أبى محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوى المتوفى سنة 516 هـ . ت : خالد عبد الرحمن ، ومروان سوار    ط دار المعرفة  ط الأولى سنة 1986 م.

- الجامع لأحكام القرآن  للإمام /أبى عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى القرطبى    ط  دار الريان للتراث .
-  جامع البيان فى تفسير القرآن     للإمام : أبى جعفر محمد بن جرير الطبرى المتوفى سنة310 هـ . وبها مشه غرائب  القرآن  ورغائب الفرقان للعلامة نظام الدين الحسين بن  محمد النيسابورى .
ط  . دار المعرفة - بيروت    ط  الرابعة سنة 1980م .
- الجواهر الحسان فى تفسير القرآن للإمام : عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف أبى زيد الثعالبى المالكى  المتوفى سنة 875 هـ .   ت : على محمد معوض ، عادل أحمد عبد الموجود   ط دار إحياء التراث العربى  ومؤسسة التاريخ العربى - بيروت    ط الأولى  سنة 1418هـ  1997م  .
- الدر المصون فى علوم الكتاب المكنون للإمام / شهاب الدين أبى العباس بن يوسف بن محمد بن إبراهيم  المعروف بالسمين الحلبى .  ت:على محمد معوض وآخرين  ط دارالكتب العلمية ط1 سنة 1414هـ1994.

- زاد المسير فى علم التفسير للإمام / جمال الدين أبى الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد الجوزى المتوفى سنة 597 هـ .   ط المكتب الإسلامى - بيروت    ط الرابعة  سنة 1407 هـ 1987 م .

- فتح البيان فى مقاصد القرآن للإمام /أبى الطيب صديق بن حسن بن على الحسينى القنوجى البخارى المتوفى سنة 1307 هـ  . وضع حواشيه : إبراهيم شمس الدين – ط  دار الكتب العلمية   ط الأولى

سنة 1420 هـ 1999 م  .

- فى ظلال القرآن    للشيخ / سيد قطب    ط دار الشروق  ط الثانية عشرة سنة 1406 هـ 1986م .

- لطائف الإشارات للقشيرى  .

ط  الهيئة المصرية العامة للكتاب    ت : د . إبراهيم بسيونى   ط الثانية   سنة 1981 م.

- مفاتيح الغيب المسمى بـ" التفسير الكبير "  للإمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازى الشافعى المتوفى سنة 604 هــ   ط . دار الغد العربى  ط . الأولى سنة 1991 م .
- مناهل العرفان فى علوم القرآن  للأستاذ : محمد عبد العظيم الزرقانى .

ت : أحمد شمس الدين   ط  دار الكتب العلمية - بيروت   ط  الأولى : 1406 هـ 1986م .
- الناسخ والمنسوخ فى القرآن الكريم للقاضى أبى بكر محمد بن عبد الله بن العربى المتوفى سنة 543 هـ.  وضع حواشيه الشيخ : زكريا عميرات    ط دار الكتب العلمية -  بيروت   ط الأولى سنة 1997م .
- الوجوه والنظائر لألفاظ الكتاب العزيز للإمام الحسين بن محمد الدامغانى  المتوفى سنة 478 هـ .
ت  : محمد حسن أبوالعزم  ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامية – القاهرة  سنة 1424 هـ .
ثالثاً : كتب الحديث وعلومه :

- الإبهاج بتخريج أحاديث المنهاج  تأليف : عبد الله بن محمد بن الصديق الغمارى , ومعه منهاج الوصول للبيضاوى   تعليق : سمير طه المجذوب  ط عالم الكتب – بيروت    ط الأولى سنة 1405 هـ 1985م.
- إرواء الغليل فى تخريج أحاديث منار السبيل  للشيخ : محمد ناصر الدين الألبانى .

إشراف : محمد زهير الشاويش   ط المكتب الإسلامى   ط الثانية سنة 1985 م .
- الأزهار المتناثرة فى الأخبار المتواترة للإمام / جلال الدين السيوطى     ط  دار التأليف .

- بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلانى المتوفى سنة 852 هـ  .

ت : الشيخ طه عبد الرؤوف سعد  ط مكتبة أبى بكر أيوب - نيجيريا  ط الأولى سنة 1425 هـ 2004 م.

- تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب  للإمام : إسماعيل بن عمر بن كثير المتوفى سنة 774 هـ .     ت : د . عبد الغنى بن  حميد الكبيسى     ط  دار ابن حزم - بيروت   ط الثانية سنة 1996م.

- تلخيص الحبير فى تخريج أحاديث الرافعى الكبير للحافظ / ابن حجر العسقلانى .

تصحيح : السيد عبد الله هاشم   ط دار المعرفة – بيروت   سنة 1384 هـ 1964 م .

- تهذيب جامع الترمذى  للإمام : أبى الفتوح عبد الله بن عبد القادر الطنجى   ط دار الفكر   سنة 1995م .

- جامع بيان العلم وفضله للإمام / أبى عمر يوسف بن عبد البر    ط مطبعة القاهرة  ط  2   سنة 1968م.

-  سنن أبى داود    للإمام : أبى داود سليمان بن الأشعث السجستانى المتوفى سنة 275 هـ .
ت : محمد محيى الدين عبد الحميد   ط  دار إحياء التراث العربى    نشر : دار إحياء السنة النبوية    .
- سنن الترمذى  للإمام / أبى عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذى .
ت . د . مصطفى محمد حسين الذهبى    ط دار الحديث - القاهرة   ط الأولى  سنة 1419 هـ 1999 م .
- سنن النسائى بشرح السيوطى وحاشية السندى  للحافظ أبى عبد الرحمن أحمد بن شعيب  .

ت : د .  السيد محمد السيد وآخرين    ط  دار الحديث - القاهرة  ط 1 سنة 1420 هــ   1999 م    .
- سنن ابن ماجة  للحافظ أبى عبد الله محمد بن يزيد القزوينى ابن ماجة المتوفى سنة 275 هـ  .

ت : محمد فؤاد عبد الباقى   ط  دار الفكر العربى .
- سنن الدارمى   للحافظ : أبى محمد عبد الله بن بهرام الدارمى المتوفى سنة 255 هـ  .

اعتنى به :  محمد أحمد دهمان    ط  دار إحياء السنة النبوية .
- سنن الدارقطنى  لشيخ الإسلام الإمام / على بن عمر الدارقطنى المتوفى سنة 385 هـ .    وبذيله التعليق

المغنى على الدار قطنى لأبى الطيب محمد آبادى .   ط عالم الكتب   ط الرابعة سنة 1406 هـ  1986 م .

- السنن الكبرى   للحافظ أبى بكر أحمد بن على البيهقى المتوفى سنة 458 هـ .
ت : محمد عبد القادر عطا    ط دار الكتب العلمية - بيروت   ط الأولى سنة 1994 م .
- صحيح البخارى للإمام : أبى عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى  بحاشية السندى  .

ط . دار إحياء الكتب العربية ( دار المنار ) .
- صحيح مسلم للإمام : أبى الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى النيسابورى المتوفى سنة 261 هـ بشرح النووى     ط . الدار الثقافية العربية - بيروت   ط الأولى سنة 1929 م .
- فتح البارى شرح صحيح البخارى للحافظ ابن حجر العسقلانى  .

ت : طه عبد الرؤوف سعد   ط  دار الغد العربى  .

- كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس للإمام / إسماعيل بن محمد العجلونى المتوفى سنة 1162 هـ . نشر: مكتبة التراث الإسلامى ، دار التراث - بإشراف : أحمد القلاش .

- اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ( البخارى ومسلم )     جمع : محمد فؤاد عبد الباقى  .

ط  دار الحديث – القاهرة   سنة 1407 هـ 1986 م .

- مسند الشافعى  للإمام أبى عبد الله محمد بن إدريس الشافعى .

ط  دار الكتب العلمية - بيروت    ط الأولى سنة 1980 .
-  مسند الإمام أحمد بن حنبل وبهامشه منتخب كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعال
ط  دار الفكر  ط الثانية سنة 1978 م .
- المستدرك على الصحيحين   للإمام : أبى عبد الله الحاكم النيسابورى وبذيله التلخيص للحافظ الذهبى .

ط . دار الفكر - بيروت  سنة 1978 .
- موافقة الخُبر الخبر فى تخريج أحاديث المختصر للحافظ ابن حجر العسقلانى المتوفى سنة 850هـ .

ت : حمدى عبد المجيد السلفى    ط  دار الرشد - الرياض  ط 3  سنة 1419 هـ 1998 م .

- الموطأ لإمام الأئمة وعالم المدينة مالك بن أنس .

ت . محمد فؤاد عبد الباقى    ط . دار إحياء الكتب العربية  .
- نصب الراية لأحاديث الهداية  للحافظ : جمال الدين أبى محمد عبدالله بن يوسف الحنفى الزيلعى المتوفى سنة 726 هـ  مع حاشية : بغية الألمعى فى تخريج الزيلعى    ط دار الحديث .

-  نظم المتناثر من الحديث المتواتر للعلامة المحدث أبى عبدالله محمد بن جعفر الكتانى .

ط  دار الكتب السلفية   ط الثانية .

رابعاً :  أصول الفقه :

- الإحكام فى أصول الأحكام للإمام : سيف الدين أبى الحسن الآمدى   ط دار الفكر- بيروت  سنة1996 م .
- الإحكام فى أصول الأحكام   للإمام : أبى محمد على بن حزم المتوفى سنة 465 هـ  .
ضبط وتحقيق د . محمود حامد عثمان      ط  دار الحديث - القاهرة    ط  الأولى سنة 1998 م  .

- الإبهاج فى شرح المنهاج  لشيخ الإسلام : على بن عبد الكافى السبكى المتوفى سنة 685 هـ .
وولده تاج الدين عبد الوهاب بن على السبكى المتوفى سنة 771 هـ .
ت : د . شعبان محمد إسماعيل   ط . مكتبة الكليات الأزهرية  ط الأولى  سنة 1981 م .
- الأصول الواضحات شرح الورقات لإمام الحرمين  تأليف : أحمد بن منصور آل سبالك   ط دار الرضا  .

- الأوامر والنواهى فى الشريعة الإسلامية لفضيلة أ . د /حسن أحمد مرعى  ط دار الهدى  سنة 1982 م.
- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للإمام : محمد بن على بن محمد الشوكانى .

ت : د . شعبان محمد إسماعيل   ط دار السلام للطباعة  ط الأولى سنة 1998 م .
- الإشارة فى أصول الفقه لأبى الوليد سليمان بن خلف الباجى المتوفى سنة474 هـ .      ت :عادل أحمد عبد الموجود ، وعلى محمد معوض  ط مكتبة نزار مصطفى الباز  ط 2 سنة 1418 هـ  1997 م .

- أصول السرخسى للإمام : أبى بكر محمد بن أحمد السرخسى المتوفى سنة 490 هـ  .
ت : أبو الوفا الأفغانى   ط دار الكتب العلمية - بيروت   ط الأولى سنة 1993 م .
- إحكام الفصول فى أحكام الأصول للإمام : أبى الوليد سليمان بن خلف الباجى المتوفى سنة 474 هـ .

ت : عبد المجيد التركى    ط دار الغرب الإسلامى  .
- أصول التشريع الإسلامى  تأليف : د . على حسب الله     ط دار الفكر العربى  ط 7 سنة 1988 م .

- أصول الفقه    للأستاذ / محمد أبى النور زهير    ط المكتبة الفيصلية - مكة المكرمة سنة 1985م .
- أصول الفقه الإسلامى   تأليف: د زكريا البرى  ط دار الاتحاد العربى   نشر دار النهضة العربية ط 4.

- أصول الفقه الإسلامى  تأليف : د . محمد مصطفى شلبى   ط دار النهضة العربية ط 6 سنة 1992م .

- أصول الفقه الإسلامى  تأليف : د . عبد المجيد مطلوب ط سنة 1988 م .

- أضواء على مسائل السنة والبيان والإجماع  لأستاذى فضيلة الأستاذ الدكتور /محمد محمد عبد اللطيف جمال الدين      ط سنة 1993 م.

- آمالى الشيخ الحسينى الشيخ للسنة الثانية بالدراسات العليا سنة 1998 م .

-إيضاح المحصول من برهان الأصول لأبى عبد الله محمد بن على بن عمر التميمى المازرى المتوفى سنة 536 هـ .     تحقيق : د . عمار الطالبى   ط  دار الغرب الإسلامى   ط  الأولى  سنة 2001 م .
- الأمر فى نصوص التشريع   لفضيلة الأستاذ الدكتور / محمد سلام مدكور .

ط دار النهضة العربية   سنة 1387هـ 1967م .

- الأمر والنهى فى الشريعة الإسلامية دراسة أصولية لفضيلة الأستاذ الدكتور/ عبد الحليم عبد الفتاح عمر .

ط  الخلود للطباعة والنشر  ط الأولى سنة 1410 هـ 1990 م .

- بحوث فى السنة المطهرة لفضيلة الأستاذ الدكتور / محمد محمود فرغلى .

الناشر : دار الكتاب الجامعى  سنة 1402 هـ 1982 م .

- البرهان فى أصول الفقه لإمام الحرمين  أبى المعالى عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجوينى المتوفى سنة 478 هـ. ت : د .عبد العظيم محمود الديب   ط دار الوفاء للطباعة -المنصورة  ط1 سنة 1997 م .
- البحر المحيط  للإمام : بدر الدين محمد بن بهادر الزركشى المتوفى سنة 794 هـ  .
ط . وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت ، ط الثانية 1413هـ 1992 م.
- التأسيس فى أصول الفقه  تأليف : مصطفى بن محمد بن سلامة    ط مكتبة خالد بن الوليد - ميت عقبة .

- التبصرة فى أصول الفقه للإمام : أبى إسحاق إبراهيم بن على بن يوسف الفيروزآبادى الشيرازى المتوفى سنة 476 هـ .    ت : د . محمد حسن هيتو   ط دار الفكر - بيروت  .
-التحبير شرح التحرير فى أصول الفقه للإمام : علاء الدين أبى الحسن على بن سليمان المرداوى الحنبلى المتوفى سنة 885 هـ  ت: عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين  ط مكتبة الرشد ط1 سنة 1421هـ 2000م .

- التحصيل من المحصول للإمام سراج الدين محمود بن أبى بكر الأرموى  المتوفى سنة 692 هـ  .

ت : د . عبد الحميد على أبو زنيد    ط مؤسسة الرسالة  ط الأولى   سنة 1988 م .

- تحقيق المراد فى أن النهى يقتضى الفساد للحافظ العلائى       تحقيق د . إبراهيم محمد سلقينى .

ط دار الفكر   ط الأولى  سنة 1982 م .

- تشنيف المسامع بجمع الجوامع للإمام : بدر الدين محمد بن بهادر الزركشى على جمع الجوامع لتاج الدين السبكى   ت . د . عبد الله ربيع ، د . سيد عبد العزيز  ط . مكتبة قرطبة  ط1 سنة 1988م.

- تقريب الوصول إلى علم الأصول لأبى القاسم محمد بن أحمد بن جزى الكلبى الغرناطى المالكى المتوفى سنة 741 هـ  . ت : د . محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطى   ط الثانية سنة 1423 هـ  2003 م .

- التقريب والإرشاد ( الصغير )   للقاضى : أبى بكر محمد بن الطيب الباقلالى المتوفى سنة 403 هـ .
ت : د . عبد الحميد على أبو زنيد   ط  مؤسسة الرسالة   ط  الأولى سنة 1998م .
- التقرير والتحبير  للعلامة : ابن أمير الحاج المتوفى سنة 879 هـ  على كتاب التحرير لابن الهمام وبهامشه شرح الإسنوى على المنهاج     ط  دار الكتب العلمية - بيروت   ط الثانية سنة 1983 م .
- التلويح على التوضيح لمتن التنقيح فى أصول الفقه للإمام : سعد الدين مسعود بن عمر التفتازانى الشافعى المتوفى سنة 792   والتوضيح والتنقيح كلاهما للقاضى صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود الحنفى المتوفى  سنة 747 هـ  .    ط  دار الكتب العلمية - بيروت .
- التمهيد فى أصول الفقه لأبى الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذانى الحنبلى المتوفى سنة 510هـ  ت : د . مفيد محمد أبو عمشة    ط  مؤسسة ريان ، المكتبة المكية  .

- تيسير التحرير للعلامة : محمد أمين المعروف بأمير بادشاه على كتاب التحرير فى أصول الفقه
الجامع بين اصطلاحى الحنفية والشافعية للإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد الشهير بابن همام الدين الحنفى المتوفى سنة 861 هـ   .  ط  دار الفكر .
- تيسير أصول الفقه ( الجزء الثانى )  لفضيلة الأستاذ الدكتور/ مصطفى فرج محمد فياض .

- جامع الأسرار فى شرح المنار للنسفى للإمام :محمد بن محمد بن أحمد الكاكى المتوفى سنة 749 هـ .

ت : فيصل عبد الرحمن عبد الغفور الأفغانى  ط مكتبة نزار مصطفى الباز ط 2 : 1422هـ 2001م .

- حاشية العطار على جمع الجوامع  للشيخ حسن العطار على شرح الجلال المحلى على جمع الجوامع للإمام ابن السبكى .      ط دار الكتب العلمية - بيروت  .
-  حاشية البنانى للشيخ : محمد البنانى على شرح الجلال شمس الدين محمد بن أحمد المحلى على متن جمع الجوامع لتاج الدين عبد الوهاب السبكى     ط  الحلبى  سنة 1356 هـ 1937 م   .
- حاشية نسمات الأسحار للشيخ محمد أمين بن عمر بن عابدين على شرح إفاضة الأنوار على متن أصول المنار للشيخ محمد علاء الدين الحصنى الحنفى    ط الحلبى  ط الثانية سنة 1399 هـ 1979 م  .

- حجية السنة للعلامة الدكتور /عبدالغنى عبدالخالق  ط المعهد العالمى للفكر الإسلامى ط 1 سنة 1986م.
- شرح اللمع   للإمام : أبى إسحاق إبراهيم الشيرازى   ت .عبد المجيد تركى  ط . دار الغرب الإسلامى .
- شرح غاية السول إلى علم الأصول للإمام يوسف بن حسن بن أحمـد بن عبد الهـادى الحنبلى الشهير بـ " ابن المبرد " المتوفى سنة 909 هـ .    ت : أحمد بن طرقى العنزى   ط دار البشائر الإسلامية - بيروت ط الأولى  سنة 1421هـ  2000 م .

شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع للإمام جلال الدين السيوطى المتوفى سنة 911 هـ.

ت : أ. د. محمد إبراهيم الحفناوى   ط مكتبة الإيمان بالمنصورة  ط 1420 هـ 2000 م.

- شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير أو المختبر المبتكر شرح المختصر فى أصول الفقه للشيخ  محمد بن أحمد الفتوحى الحنبلى المعروف بابن النجار المتوفى سنة 972 هـ  ت . د . محمد الزحيلى
د . نزيه حماد    ط . معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامى - مكة     ط الثانية سنة 1415هـ .
- شرح البدخشى على المنهاج ( مناهج العقول )   للإمام محمد بن الحسن البدخشى ومعه شرح الإسنوى
( نهاية السول )  للإمام جمال الدين عبد الرحيم الإسنوى       ط  مطبعة محمد على صبيح وأولاده .
شرح القاضى عضد الملة والدين على مختصر المنتهى الأصولى لابن الحاجب  ،ومعه حاشية سعد الدين التفتازانى وحاشية السيد الشريف الجرجانى وحاشية الشيخ حسن الهروى .

مراجعة د . شعبان محمد إسماعيل    ط مكتبة الكليات الأزهرية سنة 1983 م  .
- شرح تنقيح الفصول فى اختصار المحصول  للإمام : شهاب الدين أبى العباس أحمد بن إدريس القرافى المتوفى سنة 684هـ.  ط  دار الفكر  ط : الأولى سنة  1418 هـ 1997 م   .
العام وأحكامه عند الأصوليين  لأستاذى فضيلة الأستاذ الدكتور / فاروق أحمد حسين أبودنيا .

الناشر:  دار النهضة العربية سنة 1421هـ 2001 م.
- العدل والإنصاف فى معرفة أصول الفقه والاختلاف لأبى يعقوب يوسف الورجلانى .

ط وزارة التراث القومى والثقافة – سلطنة عمان  ط سنة 1984 م .

-عناية الأصول فى شرح كفاية الأصول للسيد مرتضى الحسينى اليردى الفيروزآبادى .

ط مكتبة الفيروزابادى  - إيران   ط السابعة سنة 1410هـ .

-الغيث الهامع شرح جمع الجوامع  لولى الدين أبى زرعة أحمد العراقى المتوفى سنة 826هـ .
ط  مؤسسة قرطبة – الحسين . ط  الأولى سنة 2000م . الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة - القاهرة.
- غاية الوصول شرح لب الأصول   لشيخ الإسلام أبى يحيى زكريا الأنصارى الشافعى .

ط . دار الفكر - بيروت   ط الأولى سنة 1998 م  .
- فواتح الرحموت للعلامة عبد العلى  بن نظام الدين الأنصارى المتوفى سنة 1225 هـ  شرح مسلم الثبوت فى فروع الحنفية لمحب الله بن عبد الشكور البهارى المتوفى سنة 1119هـ .
ط دار إحياء التراث العربى  ومؤسسة التاريخ العربى - بيروت  ط الثالثة سنة 1414 هـ 1993 م .

- القواعد والفوائد الأصولية لأبى الحسن علاء الدين على بن عباس البعلى الحنبلى المعروف بابن اللحام المتوفى سنة 803 هـ  ضبطه : محمد شاهين  ط  دار الكتب العلمية  ط الأولى سنة 1416هـ 1995م.

- قواطع الأدلة فى الأصول  للإمام : أبى المظفر منصور بن عبد الجبار السمعانى المتوفى سنة 489هـ . ت . د . محمد حسن هيتو   ط مؤسسة الرسالة - بيروت  ط الأولى سنة 1996 م .
- كشف الأسرار شرح المصنف على المنار  للإمام :عبد الله بن أحمد النسفى المتوفى سنة 710 هـ مع شرح نور الأنوار على  المنار لمولانا حافظ شيخ أحمد المعروف بملاجيون بن أبى سعيد الحنفى المتوفى سنة 1130هـ .    ط  دار الكتب العلمية - بيروت     ط الأولى سنة 1986م  .
- كشف الأسرار عن أصول البزدوى للإمام :علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخارى المتوفى سنة730 هـ   ط  دار الكتب العلمية  - بيروت     ط الأولى سنة 1997م  .
- الكاشف عن المحصول فى علم الأصول لأبى عبد الله محمد بن محمود بن عياد العجلى الأصفهانى المتوفى سنة 653 هـ      ت .عادل أحمد عبد الموجود , على محمد معوض  ط . دار الكتب العلمية - بيروت

ط الأولى سنة 1997 م .
- اللمع  لأبى إسحاق الشيرازى     ط الحلبى    ط الثالثة سنة 1377هـ 1957 م .

- مباحث فى أصول الفقه  لفضيلة  أ . د . رمضان عبدالودود عبد التواب  ط دار الهدى  سنة 1979م.

- محاضرات فى أصول الفقه للحنفية  لفضيلة أ . د . محمود شوكت العدوى        ط دار الاتحاد العربى

سنة 1409 هـ  1988م .

- المحصول فى علم  أصول الفقه  للإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازى .             ت . عادل أحمد عبد الموجود ، على محمد معوض  ط المكتبة العصرية - بيروت  ط 2 سنة1420 هـ 1999م .

– معراج المنهاج لشمس الدين محمد بن يوسف الجزرى المتوفى سنة 711 هــ  .
ت : د . شعبان محمد إسماعيل،مطبعة الحسين الإسلامية ط 1 سنة 1413هـ1993 م .
- المعتمد فى أصول الفقه  للإمام : أبى الحسين محمد بن على بن الطيب البصرى  المعتزلى المتوفى سنة 1044 هـ .   ضبط : الشيخ خليل الميس      ط دار الكتب العلمية - بيروت   ط الأولى سنة 1983 م .
- المسودة فى أصول الفقه  تتابع على تصنيفه ثلاثة من آل تيمية هم :
1- مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن الخضر .
2- شهاب الدين أبو المحاسن عبد الحليم بن عبد السلام .
3- شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم  .
جمعها وبيضها : شهاب الدين أبو إلياس الحنبلى المتوفى سنة 745 هـ .
تحقيق  :محمد محيى الدين عبد الحميد    ط  دار الكتاب العربى - بيروت  .
- المستصفى من علم الأصول  للإمام :أبى حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالى المتوفى سنة 505 هـ .
ومعه كتاب فواتح الرحموت  للأنصارى شرح مسلم الثبوت لابن عبد الشكور    ط دار إحياء التراث العربى ومؤسسة التاريخ العربى - بيروت  ط الثالثة سنة 1993.

- المصفى فى أصول الفقه لأحمد بن محمد بن على الوزير المتوفى سنة 1372 هـ .

ط دار الفكر  المعاصر- بيروت  ط الأولى   سنة 1417 هـ 1996 م.

- الموافقات فى أصول الشريعة المسمى بـ " التعريف بأسرار التكليف "     للإمام : أبى إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمى الغرناطى الشاطبى المالكى المتوفى سنة 790هـ   شرح الشيخ /عبد الله دراز      اعتنى به الشيخ / إبراهيم رمضان    ط دارالمعرفة - بيروت   ط الأولى سنة 1994 م  .
- مذكرة فى أصول الفقه    للشيخ : محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطى المتوفى سنة 1393هـ  .

ط  دار الأصالة .
- مذكرة فى أصول الفقه  لفضيلة الشيخ / محمد أبى النور زهير    ط . مطبعة دار التأليف .
-منتهى السؤل والأمل فى علمى الأصول والجدل  للإمام جمال الدين أبى عمرو عثمان بن عمر بن أبى بكر المعروف بابن الحاجب المتوفى سنة 646 هـ .   ط دار الكتب العلمية - بيروت ط الأولى سنة 1985م.
- المهذب فى علم أصول الفقه المقارن  د/ عبد الكريم بن على النملة  .

ط مكتبة الرشد – الرياض   ط الأولى سنة 1999 م .

- ميزان الأصول فى نتائج العقول للإمام / علاء الدين السمرقندى .

ت : محمد زكى عبد البر     ط  مكتبة دار التراث .
نبراس العقول فى تحقيق القياس عند علماء الأصول  للعلامة الشيخ / عيسى منون  .

ط. دار العدالة    نشر : إدارة الطباعة المنيرية .

نزهة الخاطر العاطر للشيخ : عبد القادر بن مصطفى بن بدران  شرح كتاب روضة الناظر وجنة المناظر لشيخ الإسلام موفق الدين أبى محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة الحنبلى   ط دار الكتب العلمية - بيروت .

- نشر البنود على مراقى السعود  للشيخ : عبد الله بن إبراهيم العلوى الشنقيطى   ط دار الكتب العلمية - بيروت  سنة 1988م
- نهاية الوصول فى دراية الأصول للإمام / صفى الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموى الهندى .

ت : د . صالح بن سليمان اليوسف ، د . سعد بن سالم السويح .
ط . مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة  ط الثانية   سنة 1419هـ 1999 م  .
- نهاية السول شرح منهاج الوصول للإمام /جمال الدين أبى محمد عبد الرحيم بن الحسن الإسنوى .
ط محمد على صبيح  .

- الوصول إلى الأصول  للإمام : شرف الدين أبى الفتح أحمد بن على بن برهان البغدادى .

ت : د . عبد الحميد على أبو زنيد    ط مكتبة المعارف - الرياض    ط الأولى سنة 1984م  .
- الواضح فى أصول الفقه  للإمام: أبى الوفاء على بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادى الحنبلى  .
ت : د .عبد الله التركى    ط  مؤسسة الرسالة    ط الأولى سنة 1420 هـ 1999 م .

خامساً: الفقه وقواعده :

- الإقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع للإمام : شمس الدين محمد بن أحمد الشربينى الخطيب الشافعى المتوفى سنة 593 هـ .    ط الهيئة المصرية العامة للكتاب  1411هـ 1991  م .

- الأم   للإمام : محمد بن إدريس الشافعى    ط دار المعرفة   بإشراف : محمد زهرى النجار.

- الأشباه والنظائر فى قواعد وفروع فقه الشافعية للإمام : جلال الدين عبد الرحمن السيوطى المتوفى سنة 911 هـ .    ط  مصطفى البابى الحلبى  ط  الأخيرة  سنة 1959 م  .
- الاختيار لتعليل المختار للإمام : عبد الله بن محمود بن مودود الموصلى الحنفى .    ط  الشركة المصرية للطباعة والنشر   سنة 1400هـ 1980 م .
- بداية المجتهد ونهاية المقتصد للقاضى أبى الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبى الأندلسى .

تصحيح : خالد العطار    ط دار الفكر-  بيروت  سنة 1415 هـ  1995 م .

-  بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع  للعلامة الفقيه علاء الدين أبى بكر بن مسعود الكاسانى الحنفى الملقب بملك العلماء المتوفى سنة 587هـ .   ط دار الكتب العلمية   ط الثانية    سنة 1406هـ 1986م .

- البيان فى مذهب الشافعى للعلامة / أبى الحسين يحيى بن أبى الخير سالم العمرانى الشافعى اليمنى المتوفى سنة 558 هـ .   اعتنى به : قاسم محمد النورى     ط دار المنهاج للطباعة والنشر والتوزيع .

- التمهيد فى تخريج الفروع على الأصول  للإمام : جمال الدين أبى محمد عبد الرحيم بن الحسن الإسنوى المتوفى سنة 772 هـ .   ت : د . محمد حسن هيتو  ط . مؤسسة الرسالة . بيروت ط4 سنة 1987 م .
- حاشية رد المحتار لمحمد أمين الشهير بابن عابدين على الدر المختار لمحمد بن علاءالدين الحصكفى   شرح تنوير الأبصار لمحمد بن عبد الله التمرتاشى الحنفى فى فقه مذهب الإمام أبى حنيفة ويليه تكملة ابن عابدين لنجل المؤلف   ط  دار الفكر - بيروت   سنة 1995 م  .
-حاشية الشرقاوى  للشيخ عبد الله حجازى بن إبراهيم الشافعى الشهير بالشرقاوى المتوفى سنة 1226 هـ على تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب لشيخ الإسلام أبى يحيى زكريا الأنصارى المتوفى سنة 925هـ .   ط الحلبى    سنة 1360 هـ 1941 م  .

- الخراج للقاضى أبى يوسف يعقوب بن إبراهيم المتوفى سنة 183 هـ  .

ط  دار المعرفة – بيروت   سنة 1979 م  .

-الذخيرة فى فروع المالكية للإمام/ شهاب الدين أبى العباس أحمد بن إدريس القرافى المتوفى سنة 684 هـ

ت : أبى إسحاق أحمد إبراهيم   ط دار الكتب العلمية  ط الأولى  سنة 2001 م .

- الرجعة فى الفقه الإسلامى – دراسة مقارنة   أ . د / عبد الغفار إبراهيم صالح   ط دار النهضة المصرية سنة 1979 م .

- زاد المعاد فى هدى خير العباد  للإمام الفقيه أبى عبد الله محمد بن أبى بكر الدمشقى المتوفى سنة 751هـ   ت/ شعيب الأرنؤوط ، عبدالقادر الأرنؤوط     ط مؤسسة الرسالة   ط 15    سنة 1407 هـ 1987 م .

- الفقه الحنفى فى ثوبه الجديد  د  . عبد الحميد محمود طهماز     ط  دار القلم  - دمشق   ط الأولى  سنة 2000م  .

- فقه السنة  للشيخ سيد سابق  ط. دار الريان للتراث – القاهرة  ط الثانية سنة 1990 م  .
- قواعد الأحكام فى مصالح الأنام للإمام/عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمى المتوفى سنة 660هـ    ط  دار البيان العربى     ط الأولى   سنة 1421هـ 2002 م .
-القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية     للإمام / أبى الحسن علاء الدين على بن عباس البعلى الحنبلى المعروف بابن اللحام المتوفى سنة 803 هـ .     صححه : محمد شاهين .

ط . دار الكتب العلمية . بيروت . الأولى سنة 1995م.

- كفاية الأخيار فى حل غاية الاختصار للعلامة تقى الدين أبى بكر بن محمد الحسينى الحصنى الدمشقى الشافعى .     ت : هانى الحاج      ط المكتبة التوفيقية  .

-المبسوط للإمام الفقيه الأصولى/ أبى بكر محمد بن أحمد بن أبى سهل السرخسى  المتوفى سنة 490هـ .
ط  دار المعرفة -  بيروت  سنة 1414 هـ 1993 م .

- مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر  للإمام إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبى .تأليف : المولى الفقية عبد الله بن الشيخ محمد بن سليمان المعروف بداماد أفندى  ،  وبهامشه بدر المتقى فى شرح الملتقى .

ط دار إحياء التراث العربى - بيروت .
- المحلى لابن حزم الظاهرى  ت : أحمد محمد شاكر  ط دار إحياء التراث العربى ط1 سنة 1997م .

- المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس الأصبحى المتوفى سنة 179 هـ ويليها مقدمات ابن رشد لبيان

ما اقتضته المدونة من الأحكام للحافظ أبى الوليد أحمد بن محمد بن رشد        صححه : أحمد عبد السلام  ط  دار الكتب العلمية   ط الأولى  سنة 1415هـ 1994م

- المغنى للإمام : موفق الدين أبى محمد عبد الله بن قدامة المتوفى سنة 620 هـ على مختصر الإمام :
أبى القاسم عمر بن الحسين الخرقى المتوفى سنة 334 هـ ومعه الشرح الكبير للإمام:شمس الدين أبى الفرج
عبد الرحمن بن قدامة المقدسى المتوفى سنة 682 هـ على متن المقنع   ط دار الغد العربى- القاهرة .
- مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج  شرح الشيخ محمد الشربينى على متن منهاج الطالبين للإمام أبى زكريا بن شرف الدين النووى مع تعليقات للشيخ جويلى بن إبراهيم الشافعى ط . دار الفكر .
- المقاصد الشرعية فى القواعد الفقهية لفضيلة  أ . د . عبد العزيز محمد عزام .

ط . دار البيان - القاهرة سنة 2001 م .

- المهذب فى فقه الإمام الشافعى تأليف : الإمام  أبى إسحاق الشيرازى المتوفى سنة 476 هــ  .
ط  مصطفى البابى الحلبى - القاهرة    ط الثانية سنة 1375 هـ  1959 م  .

- مواهب الجليل لشرح مختصر خليل  لأبى عبد الله محمد بن عبد الرحمن المغربى المعروف بالحطاب المتوفى سنة 954 هـ .    ط دار الفكر ط2  سنة 1406 هـ 1985 م .

- الهداية شرح بداية المبتدى لشيخ الإسلام أبى الحسن على بن بكر المرغينانى المتوفى سنة 593 هـ .
ط. المطبعة الأزهرية    الناشر : مكتبة زهران خلف الجامع الأزهر .
سادساً: كتب التاريخ والتراجم :
- أسد الغابة فى معرفة الصحابة للإمام : عز الدين أبى الحسن على بن الجزرى المعروف بابن الأثير المتوفى سنة 597 هـ  .     ت : على محمد معوض ، عادل أحمد عبد الموجود .

ط دار الكتب العلمية    ط الأولى   سنة 1417هـ 1996م .

- الإصابة فى تمييز الصحابة  للإمام : ابن حجر العسقلانى المتوفى سنة 852 هـ .     ت : عادل أحمد عبد الموجود  ، على محمد معوض   ط . دار الكتب العلمية   ط الثانية  سنة 1423هـ 2002 م .
- أصول الفقه تاريخه ورجاله . للدكتور : شعبان محمد إسماعيل
ط . دار السلام للطباعة ، والمكتبة المكية - مكة المكرمة  ط . الثانية سنة 1998 .
- الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء والعرب والمستعربين والمستشرقين .
تأليف : خير الدين الزركلى    ط  دار الفكر سنة 1982 م .
- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للإمام : محمد بن على الشوكانى  .
ط مطبعة السعادة  ط الأولى.

- البداية والنهاية لشيخ الإسلام الإمام : أبى الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير المتوفى سنة 774 هـ .

ط  دار الغد العربى    ط الأولى سنة 1991 .
- تاريخ بغداد للإمام أبى بكر أحمد بن على الخطيب البغدادى المتوفى سنة 463 هـ  .
ط  المكتبة السلفية  - المدينة المنورة  .
- تاريخ الطبرى المعروف بـ " تاريخ الأمم والملوك " للإمام / أبى جعفر محمد بن جرير بن يزيد  الطبرى المتوفى سنة 310 هـ  .     ط منشورات مكتبة الأعلمى - بيروت  .

- الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة لشيخ الإسلام شهاب الدين أحمد بن على بن محمد على بن أحمد ابن حجر العسقلانى المتوفى سنة 852 هـ .  ت : محمد سيد حاد الحق  ط أم القرى للطباعة - القاهرة.
- شذرات الذهب فى أخبار من ذهب للمؤرخ الفقيه / أبى الفلاح عبد الحى بن العماد الحنبلى .

ط  دار الفكر - بيروت    ط الأولى سنة 1979 م  .
- شعراء النصرانية قبل الإسلام  جمع / لويس شيخو   ط  دار المشرق - بيروت  ط الخامسة سنة 1999م

- صفة الصفوة للإمام / جمال الدين أبى الفرج عبد الرحمن بن على الجوزى المتوفى سنة 597 هـ .
ط  دار الفكر سنة 1992 .
- طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة      ط عالم الكتب - بيروت .
- طبقات الشافعية الكبرى للإمام / تاج الدين أبى نصر عبد الوهاب بن على السبكى .
ت : محمود محمد الطناحى ، عبد الفتاح محمد الحلو    ط الحلبى   ط الأولى سنة 1967 .
- طبقات الشافعية للإمام / جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوى المتوفى سنة  772 هـ .
ط  دار الفكر -  بيروت     ط  الأولى سنة 1996  م   .
- غاية النهاية فى طبقات القراء للإمام / شمس الدين محمد بن يوسف الجزرى المتوفى سنة 711هـ .
ط دار الكتب العلمية  ط الثالثة سنة 1402 هـ 1982 م .
- الفتح المبين فى طبقات الأصوليين للشيخ / عبد الله مصطفى المراغى       الناشر : المكتبة الأزهرية للتراث    ط سنة 1419هـ 1999م
. - الفهرست لأبى الفرج محمد بن يعقوب المعروف بابن النديم المتوفى سنة 380 هـ .
ت : د . يوسف على الطويل   ط . دار الكتب العلمية    ط . الأولى سنة 1996 م  .
- كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون للمولى مصطفى بن عبد الله الرومى الحنفى المعروف
بـ "حاجىخليفة "، وبذيله هدية العارفين فى أسماء المؤلفين وآثار المصنفين  لإسماعيل باشا البغدادى
ط  دار الفكر  سنة 1982 .
- مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع ، وهو مختصر معجم البلدان   لصفى الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادى المتوفى سنة 739 هـ .         ت :على محمد البيجاوى     ط الحلبى.
- معجم الأصوليين أ . د / محمد مظهر بقا .    ط معهد البحوث العلمية وإحياء التراث  - مكة المكرمة .

- معجم المؤلفين تأليف: عمر رضا كحالة .  الناشر : مكتبة المثنى ، ودار إحياء التراث العربى – بيروت.
- معجم البلدان للشيخ / شهاب الدين أبى عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموى   ط . دار الكتب العلمية .
- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأبى العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبى بكر بن خلكان المتوفى سنة 681 هـ .     ت : د . إحسان عباس     ط دار صادر - بيروت سنة 1398 هـ 1978 م  .
سابعاً : كتب اللغة العربية ومعاجمها :

- الإيضاح فى علوم البلاغة للخطيب القزوينى    ت : د . عبد الحميد هنداوى   ط  مؤسسة المختار

ط  الثانية  سنة  1424 هـ 2003 م .

- أساس البلاغة للإمام جار الله أبى القاسم محمود بن عمر الزمخشرى .

تقديم : د . محمود فهمى حجازى   ط الهيئة العامة لقصور الثقافة   ط مايو سنة 2003 م .

- شرح ابن عقيل لقاضى القضاة : بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلى  الهمدانى المصرى المتوفى سنة 769 هـ على ألفية الإمام : أبى عبد الله محمد جمال الدين بن مالك المتوفى سنة 682 هـ  .
ط  الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية    ط  سنة 1413 هـ 1992 م .
- لسان العرب للإمام : جمال الدين بن منظور   ط دار صادر – بيروت سنة 1990 م .

- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للإمام إسماعيل بن حماد الجوهرى .
ت : أحمد عبد الغفور عطا    ط  دار العلم للملايين - بيروت .
- القاموس المحيط  للعلامة مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادى المتوفى سنة 817 هـ .
ط  دار إحياء التراث العربى - بيروت   ط الأولى سنة 1991 م  .
- مجمل اللغة لأبى الحسين أحمد بن فارس بن زكريا المتوفى سنة 395 هـ  .

ط  مؤسسة الرسالة    ط الثانية سنة 1406 هـ 1986م  .

- المصباح المنير للعلامة : أحمد بن محمد بن على الفيومى المقرىء    ط  مكتبة لبنان سنة 1987 .
-المصباح فى المعانى والبيان والبديع   لبدر الدين بن مالك الشهير بابن الناظور .

ت : د . حسنى عبد الجليل يوسف   الناشر : مكتبة الآداب - الأوبرا .

- مختار الصحاح للشيخ / محمد بن أبى بكر عبد القاهر الرازى . ترتيب : محمود أفندى خاطر .

ط .  المطبعة الأميرية - مصر سنة 1911 م    ط . الثالثة .
- معجم مقاييس اللغة لأبى الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازى المتوفى سنة 395  هـ.
ط  دار الكتب العلمية – بيروت   ط  الأولى   سنة 1420 هـ  1999م .
- معجم شواهد العربية  لعبد السلام هارون    ط مكتبة الخانجى  القاهرة  سنة 1972 م .

- المعجم الوجيز  ( مجمع اللغة العربية )    ط وزارة التربية والتعليم سنة 1997 م .
- المعجم الوسيط   ط  مجمع اللغة العربية   اعتنى به : د . إبراهيم أنيس وآخرون    ط . الثانية .
- مفتاح البلاغة  تأليف : د . محمد محمد خليفة ، عبد الحكيم حسن نعناع      ط الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية  سنة 1421 هـ 2000 م .

- الكافية فى النحو للإمام : أبى عمرو عثمان بن عمر بن أبى بكر بن الحاجب ، مع شرح رضى الدين الاستراباذى    ط دار الكتب العلمية .
-النحو التعليمى والتطبيق فى القرآن الكريم  د . محمود سليمان ياقوت   الناشر: كلية الآداب جامعة طنطا .  ثامناً : كتب الفرق :

- الفرق بين الفرق للإمام : عبد القاهر بن طاهر البغدادى المتوفى سنة 429 هـ .
اعتنى به : إبراهيم رمضان    ط  دار المعرفة - بيروت  ط الأولى  سنة 1994 .
- الملل والنحل لأبى الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستانى المتوفى سنة 548 هـ .
صححه وعلق عليه : أ . أحمد فهمى محمد    ط . دار الكتب العلمية -  بيروت .
تاسعاً : كتب أخرى :

- إعلام الموقعين عن رب العالمين للإمام شمس الدين محمد بن أبى بكر المعروف بابن قيم الجوزية المتوفى سنة 751 هـ .      ت : هانى الحاج    ط المكتبة التوفيقية

- التبيان فى إعراب القرآن لأبى البقاء عبد الله بن الحسين العكبرى المتوفى سنة 616 هـ .

ط المكتبة التوفيقية   ط الأولى   سنة 1399هـ  1979 م .

- التعريفات للسيد الشريف على بن محمد بن على السيد الجرحانى الحنفى المتوفى سنة 816 هـ .

ط . مطبعة مصطفى البابى الحلبى    سنة 1938 م  .
- تمكين الباحث من الحكم بالنص بالحوادث    د . وميض بن رمزى العمرى    ط دار النفائس - الأردن .

ط الأولى سنة 2001 م .
- مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية  .
جمع وترتيب : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصى النجدى الحنبلى وابنه .
- نداءات المؤمنين فى القرآن الكريم   للشيخ /على مصيلحى حسن .

ط  دار الصفوة     ط الثانية   سنة 1412 هـ 1992 م .

عاشرا : الرسائل العلمية :
أولاً : الدكتوراه :

- أثر اللغة فى اختلاف المجتهدين د/ عبدالوهاب عبدالسلام الطويلة     ط دار السلام .

- تفسير النصوص فى الفقه الإسلامى   د . محمد أديب صالح   ط المكتب الإسلامى – بيروت .

ط الثالثة سنة 1404 هـ 1984م  نال بها الدكتوراه من كلية الحقوق جامعة القاهرة .
- الدوافع المحركة للسلوك وتأثيرها فى الحكم الشرعى    إعداد : خالد محمد عبد الرؤوف عمارة .

نال بها درجة الدكتوراه من كلية الشريعة والقانون بدمنهور  سنة 2004 م .

- مختصر تيسير الوصول إلى منهاج الأصول من المنقول والمعقول  تأليف: كمال الدين محمد بن محمد بن  عبد الرحمن المعروف  بابن إمام الكاملية المتوفى سنة 874 هـ .( تحقيق ودراسة ) رسالة دكتوراه .

إعداد :عبد الفتاح أحمد الدخميسى سنة 1992م إشراف شيخنا المرحوم أ . د/عبد الجليل سعد القرنشاوى.
ثانيا ً: الماجستير :
- التجسس وأحكامه فى الشريعة الإسلامية  إعداد محمد راكان الدغمى  ط دار السلام ط2 سنة1406 هـ 1985 م.

- دراسة وتحقيق الأوامر والنواهى والعام والخاص والتخصيص من كتاب شرح مختصر ابن الحاجب للعلامة قطب الدين الشيرازى .

إعداد : محمد عبد الرحمن عفيفى                 إشراف : أ . د . عبد الحى عزب عبد العال

-دراسة وتحقيق من أول مباحث الظاهر والمؤول إلى نهاية مباحث النسخ من كتاب شرح القطب الشيرازى على مختصر ابن الحاجب للإمام : محمود بن مسعود قطب الدين الشيرازى المتوفى سنة 710 هــ  .
إعداد : محمد محمد عزب   إشراف أستاذى فضيلة الأستاذ الدكتور/صلاح الدين محمد عبد العاطى زيدان .

- دراسة وتحقيق القياس من شرح مختصر ابن الحاجب للعلامة قطب الدين الشيرازى  .
إعداد : عبد النعيم محمد حموده  إشراف : أ . د محمد المصيلحى عبد الرازق .
حادى عشر : أبحاث بالمجلات العلمية الدورية :
- الأمر ودلالته على الأحكام الشرعية لفضيلة  أ . د / حمدى صبح طه– بحث منشور بمجلة كلية الشريعة والقانون بالقاهرة  ( العدد 22 ، الجزء 3 ) .
- دلالة النهى القرآنى على الحكم الشرعى لفضيلة أ . د / دياب سليم عمر       بحث منشور بمجلة البحوث الفقهية والقانونية لكلية الشريعة والقانون بدمنهور ( العدد 19 الجزء 1 ) سنة 1424 هـ 2004 م  .

- مباحث النهى  للمرحوم فضيلة أ . د / صبرى محمد معارك          بحث منشور بمجلة البحوث الفقهية والقانونية والاقتصادية لكلية الشريعة والقانون بدمنهور (العدد 3 ) سنة 1407 هـ 1987 م .

- النواهى الشرعية وأثرها فى الفروع الفقهية لفضيلة أ . د / إبراهيم عطية قنديل      بحث منشور بمجلة

البحوث الفقهية والقانونية لكلية الشريعة والقانون بدمنهور ( العدد 16 الجزء 2 ) سنة 1422 هـ 2001 م .

تاسعاً  : فهرس موضوعات البحث .
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� - من الآية 19 من سورة النمل . 


� - رواه الترمذى ب : ما جاء فى الشكر لمن أحسن إليك , وقال : هذا حديث حسن صحيح.


     انظر : صحيح الترمذى بشرح ابن العربى 8/ 133 , ط . مطبعة الصاوى ط. الأولى .


�- الآيات 1 ، 2 ، 3 من سورة الكهف  .  


�- الآية 9 من سورة الحجر  .  


�- من الآية 41 ، والآية 42 من سورة فصلت .


�- الآية 82 من سورة النساء .   


�- الآية 29 من سورة ص . 


�-هذا الأثر رواه البخارى فى صحيحه وأورده  ابن الجوزى فى صفة الصفوة .      انظر : صحيح البخارى بحاشية السندى  ك / ( فضائل القرآن )  ب / ( القراء من أصحاب النبى - ( -) 3/228 ط  دار المنار ، صفة الصفوة للإمام ابن الجوزى 1/ 171  ط دار الفكر بيروت  ط1 سنة 1992 .


� - أصول السرخسى للإمام الفقيه الأصولى أبى بكر محمد بن أحمد السرخسى 1/11  ت: أبو الوفا الأفغانى  ط دار الكتب العلمية ط1 : 1993 م .


�- قدم الكلام فى الأوامر على النواهى ؛ لتقدم الإثبات على النفى ، أو لأنه طلب إيجاد الفعل   والنهى طلب الاستمرار على عدمه ، فقدم الأمر تقديم الموجود على المعدوم ، على أنه لو لوحظ التقديم الزمانى لقدم النهى  لأن العدم أقدم . انظر : البحر المحيط للزركشى 2/342  ط . وزارة الأوقاف بالكويت ط 2 سنة 1992 م .


�- قال ابن منظور : " الأمر : معروف نقيض النهى  "  .


 لسان العرب لابن منظور 4/26 ط . دار صادر بيروت 1990 م .


 وقال الفيروزآبادى : " الأمر ضد النهى"  .     


القاموس المحيط للفيروزآبادى 1/687 ,ط دار إحياء التراث العربى ط 1 سنة 1991 م  .


وقال الجوهرى : " وأمرته بكذا أمرا , والجمع أوامر".


الصحاح للجوهرى 2/212  ط . دار الكتب العلمية – بيروت الأولى سنة 1999


 وقال الفيومى : " والأمر بمعنى الطلب جمعه أوامر " .


 المصباح المنير صـ 8 ط مكتبة لبنان  سنة 1987 م .


 وقال ابن فارس : " والأمر الذى هو نقيض النهى قولك افعل كذا  " . معجم مقاييس اللغة لابن فارس  1/74 ط . دار الكتب العلمية  ط 1 سنة 1999 م  .


 وفى المعجم الوسيط : " والأمر الطلب " المعجم الوسيط صـ 26 ط مجمع اللغة العربية سنة 1972 م ، البحر المحيط للزركشى 2/342  ، نهاية الوصول فى دراية الأصول للصفى الهندى 3/801  ط . مكتبة نزار مصطفى الباز ط 2 سنة 1999م  


�- قال الفيومى تعليقا على كون جمع الأمر : الأوامر : " هكذا يتكلم به الناس , ومن الأئمة من يصححه , ويقول فى تأويله : إن الأمر مأمور به ثم حول المفعول إلى فاعل ، كما قيل أمر عارف وأصله معروف , وعيشة راضية والأصل مرضية إلى غير ذلك ، ثم جمع فاعل على فواعل فأوامر جمع مأمور  "  . المصباح المنير صـ 9  .


� - من الآية 159 : من سورة  آل عمران .


�- قال ابن منظور : " والأمر الحادثة ، والجمع أمور ، وفى التنزيل : ( ألا إلى الله تصير الأمور ( " .  لسان العرب 4/26  .


وقال الفيروزآبادى : " والأمر الحادثة , والجمع أمور " .  القاموس المحيط 1/687 ، وانظر كذلك : البحر المحيط 2/343   .


�- من الآية 97 : من سورة هود  . قال الفيومى : " الأمر بمعنى الحال جمعه أمور " , وعليه ( وما أمر فرعون برشيد (  "        المصباح المنير صـ8 .


 وقال الجوهرى : " الأمر واحد الأمور ، يقال : أمر فلان مستقيم وأموره مستقيمة " .   الصحاح 2/212 وانظر كذلك :  أصول السرخسى 1/12 ، شرح الكوكب المنير لابن النجار 3/7 ت : د / محمد الزحيلى ، د / نزيه حماد  ط . مكتبة العبيكان سنة 1997 م ، الوجوه والنظائر لألفاظ الكتاب العزيز للإمام الحسين بن محمد الدامغانى 1/ 11 ت : محمد حسن أبو العزم  ط . المجلس الأعلى للشئون الإسلامية سنة 1442 هـ .


�- هذا بيت من البحر الوافر لأنس بن مدركة الخثعمى .    انظر: معجم شواهد العربية لعبد السلام هارون 1/106 ط مكتبة الخانجى القاهرة سنة 1972 .


 قال ابن فارس : " فأما الواحد من الأمور فقولهم : هذا أمر رضيته وأمر لا أرضاه , وفى المثل : أمر ما أتى بك , ومن ذلك فى المثل : لأمر ما يسود من يسود  " .        معجم مقاييس اللغة 1/74 , وانظر كذلك : شرح تنقيح الفصول للقرافى صـ 126 ط . دار الفكر ط 1 سنة 1997 م  .


� - من الآية 18 : من سورة يوسف  .


�- من الآية 9 : من سورة الحجرات . وانظر : الأوامر والنواهى فى الشريعة الإسلامية د/ حسن مرعى صـ 27 ط . دار الهدى ط 1 سنة 1982 م .


�- من الآية 44  :  من سورة هود   . وانظرهذا المعنى فى المعجم الوسيط 1/26 .


�- ممن قال بذلك من الجمهور :  القاضى الباقلانى ، والشيرازى ، والإمام الرازى ، والقرافى ، ونسبه ابن النجار إلى الإمام أحمد وأصحابه وأكثر العلماء  .   انظر : التقريب والإرشاد للباقلانى  2/9  ت د / عبد الحميد على أبو زنيد  ط . مؤسسة الرسالة ط 1 سنة 1998 م ، اللمع فى أصول الفقه لأبى إسحاق الشيرازى  صـ 7 ط . الحلبى ط 3 سنة 1957 م ، المحصول فى أصول الفقه للرازى 1/245 ت : عادل عبد الموجود  ، وعلى محمد معوض  ط . المكتبة العصرية ط 2 سنة 1999 م  ، شرح تنقيح الفصول صـ 126 ، شرح الكوكب المنير لابن النجار 3/6  .


�- الاشتراك اللفظى : وضع اللفظ لأكثر من معنى ، ولا يتعين المراد منه إلا بقرينة كالعين  فإنها تطلق على الباصرة والجارية وغيرهما .انظر: الإبهاج فى شرح المنهاج لابن السبكى 1/248 ت .  د  شعبان محمد إسماعيل ط مكتبة الكليات الأزهرية ط 1 سنة 1981م .


�- انظر : المحصول فى أصول الفقه للرازى 1/245 .


�- الاشتراك المعنوى : الكلى الذى يكون صدقه على أفراده الذهنية والخارجية على السوية ، كالإنسان بالنسبة إلى أفراده ؛ إذ كل فرد من الأفراد لا يزيد على الآخر فى الإنسانية  .     انظر:  الإبهاج 1/208  .


�-  انظر : الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى 2/286 ط دار الفكر ط 1 سنة 1996م  . 


والآمدى هو : سيف الدين أبو الحسن على بن أبى على بن محمد بن سالم الآمدى ، الفقيه الأصولى ،  المتكلم صاحب التصانيف النافعة والعلوم الكثيرة المحققة ، من أشهر كتبه :  الإحكام فى أصول الأحكام  ، توفى سنة 631 هـ  .  انظر : البداية والنهاية 13 /112 ط . دار الغد العربى ط 1 سنة 1991 م ، شذرات الذهب 5/144 ط . دار الفكر بيروت ط 1 سنة 1979 م  ، طبقات الإسنوى صـ 48     ط دار الفكر ط 1 سنة 1996 م  .


�- انظر :  المعتمد فى أصول الفقه لأبى الحسين البصرى  1/39 ط دار الكتب العلمية ط 1 سنة 1983 م 


وأبو الحسين البصرى هو : محمد بن على بن الطيب البصرى ، أحد أئمة المعتزلة ، كان مشهورا فى علمى الأصول والكلام ، وكان قوى الحجة فى الدفاع عن آراء المعتزلة ، له تصانيف عديدة منها : المعتمد فى أصول الفقه ، شرح الأصول الخمسة ، توفى سنة 436 هـ  .


انظر : البداية والنهاية 12/521 ، وفيات الأعيان 4/271 ت . د / إحسان عباس  ط . دار صادر بيروت   سنة 1978 م .


�- انظر: المحصول  للرازى  1/245 ، نهاية الوصول لصفى الدين الهندى 3/303  .


�- انظر : منتهى السؤل والأمل فى علمى الأصول والجدل لابن الحاجب  صـ 89 ط دار الكتب العلمية 


ط 1 سنة 1985 م ، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب  2/6  ط مكتبة الكليات الأزهرية سنة 1983  فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت للأنصارى  1/367 ط دار إحياء التراث العربى , ومؤسسة التاريخ العربى ط 3 سنة 1993 م ،  شرح الكوكب 3/9 


�- انظر : الإحكام للآمدى 2/282 ، فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت 1/368 ، المعتمد 1/41 .


�- انظر : نهاية الوصول فى دراية الأصول 3/806  .


�- من الآية 73 : من سورة هود  .


�- من الآية 97 : من سورة هود  .


�- انظر : المحصول 1/246 ، فواتح الرحموت 1/369 ، نهاية الوصول فى دراية الأصول 3/809  .


�- الآية 50 : من سورة المدثر  . وانظر : المعتمد فى أصول الفقه 1/ 41 ، 42 ، تيسير التحرير لأمير بادشاه 1/336 ط . دار الفكر  ، نهاية الوصول 3/812 , فواتح الرحموت 1/368 .


�- انظر : منتهى السؤل والأمل صـ 89 ، شرح قطب الدين الشيرازى على مختصر ابن الحاجب 1/103 ( رسالة ماجستير ) – ت محمد عبد الرحمن عفيفى  , نهاية السول للإسنوى شرح منهاج الوصول للبيضاوى  2/8  ط . محمد على صبيح ، فواتح الرحموت 1/369


�- انظر : نهاية السول 1/9 ، تشنيف المسامع للزركشى بجمع الجوامع لابن السبكى 2/574  ت  . د . عبد الله ربيع , د . سيد عبد العزيز ط . مكتبة قرطبة ط3 سنة 1999 م  ، نهاية الوصول فى دراية الأصول 3/813 ، المعتمد 1/39 . 


�- انظر  : نهاية السول 1/292 ، مناهج العقول 1/285   .


�- هو : محمد بن على بن محمد بن عبد الله الشوكانى الزيدى  .أحد كبار علماء اليمن ، ولى قضاء صنعاء  ولـه شهرة كبيرة فى علوم كثيرة ، من مصنفاته : نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار  " فى الحديث " ، إرشاد الفحول " فى الأصول  " ، " البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع " ، توفى سنة  1250 هـ  .


انظر : الأعلام للزركلى 6/298 ط . دار العلم للملايين ط 13 سنة 1998 ، معجم المؤلفين لكحالة 11/53 ط دار إحياء التراث العربى ،  الفتح المبين فى طبقات الأصوليين للمراغى  3/144  ط المكتبة الأزهرية للتراث سنة 1999م .


�- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكانى 1/292 ت د شعبان محمد إسماعيل ط . دار السلام ط 1 سنة 1998 م .


�- أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم المعروف بالباقلانى البصرى المالكى الفقيه المتكلم الأصولى ، نشأ بالبصرة وسكن بغداد . كان فقيها بارعا ومحدثا حجة ومتكلما على مذهب أهل السنة والجماعــة ، انتهت إليه رئاسة المالكية بالعراق فى عصره .    


قال عنه ابن كثير : كان لا ينام حتى يكتب عشرين ورقة كل ليلة مدة طويلة من عمره ، فانتشرت عنه تصانيف كثيرة من أشهرها: التقريب والإرشاد ، توفى سنة 402 هـ . انظر : البداية والنهاية 11/446  شذرات الذهب 3/168 ، وفيات الأعيان 4/269 ، هدية العارفين للبغدادى 2/ 59   . 


�- انظر : التقريب والإرشاد 2/5 . 


�- عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجوينى الشافعى الأشعرى  ، أحد أشهر علماء عصره فى فنون كثيرة  من مصنفاته : البرهان فى أصول الفقه ، والتلخيص فى الأصول – أيضا - . توفى سنة 478 هـ  .


انظر : البداية والنهاية 6/614، طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكى 3/349 ت : عبد الفتاح الحلو ، محمود الطناحى  ط . الحلبى ، : شذرات الذهب 3/358 ، الفتح المبين 1/274  .


هذا التعريف ارتضاه إمام الحرمين لكن زاد فيه قيدا فقال : " الأمر هو القول المقتضى بنفسه ...  " ثم قال  : " وقولنا بنفسه يقطع وهم من يحمل الأمر على العبارة , فإن العبارة لا تقتضى بنفسها ، وإنما تشعر بمعناها عن اصطلاح أو توقيف عليها " .


وقد علق الأصفهانى على إضافة إمام الحرمين لفظة " بنفسه " فقال : " والحاصل أنك إن أتيت بهذه اللفظة  أى : قولـه " بنفسه "  ، فإنه حد للكلام النفسانى ، وإن أسقطتها صار حدا للكلام اللسانى" .     البرهان فى أصول الفقه للجوينى  1/203 ف 118 ت : د عبد العظيم الديب ط . دار الوفاء ط 2 سنة 1997م ، الكاشف عن المحصول للأصفهانى 3/27 ت : عادل أحمد عبد الموجود ، على محمد معوض   ط دار الكتب العلمية ط 1 سنة 1997 م  ، البحر المحيط 2/345 . 


�- انظر:المستصفى1/411، والغزالى هو:حجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الغزالى ، تفقه على إمام الحرمين كان من أذكياء العالم فى كل ما يتكلم به , من مصنفاته : المستصفى , والمنخول كلاهما فى الأصول ، توفى سنة 505 هـ . انظر:البداية والنهاية 12/671 ، طبقات الشافعية للإسنوى صـ 307 .  





�- انظر: الإحكام للآمدى 2/288 , البحر المحيط 2/345 ، تيسير التحرير 1/338 .


�- انظر: المحصول 1/250 ، الإحكام 2/288 ، شرح العضد 2/77 ، البحر المحيط 2/345 ، فواتح الرحموت 1/370   .


�- انظر : إيضاح المحصول من برهان الأصول للمازرى صـ 194 ت : د عمار الطالبى ط دار الغرب الإسلامى   ط 1 سنة 2001 ،  روضة الناظر لابن قدامة وشرحه نزهة الخاطر العاطر لابن بدران 2/ 63  ط  دار الكتب العلمية .


�- أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبى بكر بن يونس جمال الدين بن الحاجب , المالكى كان إماما ، فاضلا  فقيها ، أصوليا ، أديبا ، شاعرا , صنف فى علوم شتى ، من أشهر مؤلفاته : الآمالى فى النحو , منتهى السؤل والأمل فى علمى الأصول والجدل ومختصره ، توفى بالإسكندرية سنة 646 هـ  . انظر : وفيات الأعيان 3/ 248 ، البداية والنهاية 13/155 ، غاية النهاية فى طبقات القراء لشمس الدين الجزرى 1/ 508 ط دار الكتب العلمية  ط3 : 1982 ، معجم المؤلفين 6/265 ، الأعلام 4/211 ، الفتح المبين 2/67 .


�- انظر : شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 2/77 .


�- عبد الوهاب بن على بن عبد الكافى السبكى ، كان ماهرا فى الفقه ، والأصول ، والحديث ، والعربية ، وكان جيد البديهة ، ذا بلاغة وطلاقة وفصاحة لسان ، صنف تصانيف عدة من أشهرها : جمع الجوامع ، رفع الحاجب ، الإبهاج فى شرح المنهاج  ، توفى سنة 771 هـ  .         انظر : شذرات الذهب 6/ 221 الأعلام 4/184 ، الفتح المبين 2/191  .


�- تشنيف المسامع بجمع الجوامع 2/575  .


�- هو : بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشى ، عالم ، فقيه ، أصولى ، شافعى ، له مؤلفات كثيرة  منها : البحر المحيط ، تشنيف المسامع بجمع الجوامع , سلاسل الذهب فى الأصول ، توفى سنة 794 هـ  . انظر : شذرات الذهب 6/335 ، هدية العارفين للبغدادى 2/ 174 ، الأعلام 6 / 60 ، الفتح المبين 2/217.


�- تشنيف المسامع 2/575 


�-  انظر : الإبهاج 2/4 ، شرح البدخشى 2/3 ط محمد على صبيح  ، إرشاد الفحول للشوكانى 1/292 . 


�- المعتزلة : هم أصحاب واصل بن عطاء ويسمون أصحاب العدل والتوحيد ، ويلقبون بالقـدرية ، وهذه الجماعة ظهرت فى زمن الحسن البصرى . 


من مبادئهم : نفى الصفات القديمة لله تعالى  ، وقالوا :  إنها معان قائمة به سبحانه   وقالوا : إن كلامه تعالى محدث مخلوق فى محل ، وإن الله تعالى لا يخلق الشر والظلم ، وإن مرتكب الكبيرة يخلد فى النار والعاصى فى منزلة بين المنزلتين لا هو مؤمن ولا هو كافر ، ونفوا رؤية أهل الجنة لله تعالى إلى غير ذلك .


 انظر : الملل والنحل للشهرستانى 1/57 وما بعدها  ط  : دار السرور   . 


�-  المستصفى من علم الأصول للغزالى 1/414 ط . مؤسسة التاريخ العربى ط3 سنة 1993 م ، روضة الناظر لابن قدامة وشرحه نزهة الخاطر العاطر لابن بدران 2/ 67 .


�- انظر : الإحكام للآمدى 2/286  .


� - الآية  46 :  من سورة الحجر .


�- الآية 24 : من سورة الحاقة   . 


�- انظر : المستصفى للغزالى 1/414 .


� - العلو :أن يكون الآمر أعلى مرتبة من المأمور باعتبار الواقع ونفس الأمر  ،فالعلو صفة فى الآمر نفسه كالأب مع ابنه والسلطان مع رعيته ، والسيد مع عبده 0


 انظر : شرح الكوكب المنير 3/17 التمهيد فى تخريج الفروع على الأصول للإملم الإسنوى  صـ 265 


 ت : د محمد حسن هيتو  ط . مؤسسة الرسالة ط1 سنة 1980 م , مذكرة أصول الفقه للشنقيطى صـ223 


ط . دار الأصالة  .


�-الاستعلاء :أن يعتبر الآمر نفسه أعلى مرتبة من المأمور وإن لم يكن ذلك حاصلا فى الواقع فالاستعلاء صفة فى الكلام تجعله شبيها بكلام من هو أعلى حقيقة بأن يكون بصوت مرتفع مع غلظة فيه 0 


 انظر:شرح تنقيح الفصول صـ137 ، التمهيد صـ265 ، مذكرة أصول الفقه للشنقيطى صـ223 .


�-  إبراهيم بن على بن يوسف الفيروزابادى الشيرازى الشافعى  ، من أشهر مؤلفاته : اللمع وشرحه والتبصرة  فى أصول الفقه ، والمهذب ، والتنبيه  فى الفقه، توفى سنة 476 هـ   . انظر :  شذرات الذهب 3/349 ، الأعلام للزركلى 1/51   .


�- انظر: اللمع للشيرازى صـ 7 ، التبصرة فى أصول الفقه للشيرازى  صـ 17  ت د محمد حسن هيتو ط . دار الفكر سنة 1983 م  .


�- انظر : شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 2/77 ، وقد تقدم بيان شرحه صـ18 من هذه الرسالة  .


�- الحافظ أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفى ، كان إماما من الأئمة الأفذاذ ، له باع طويل فى مختلف العلوم الشرعية ؛ إذ كان مفسرا ، فقيها ، أصوليا ، أديبا  ، من أشهر مصنفاته : كشف الأسرار شرح المنار " فى أصول الفقه "  مدارك التنزيل وحقائق التأويل المعروف بتفسير النسفى  ، توفى سنة 710 هـ  .


انظر : هدية العارفين فى أسماء المؤلفين وآثار المصنفين  للبغدادى 5/464 ط دار الكتب العلمية  سنة  1992 م ، معجم المؤلفين 6/32 ، الفتح المبين فى طبقات الأصوليين  2/108 


� - جامع الأسرار للكاكى فى شرح المنار للنسفى 1/152 ط مكتبة نزار مصطفى الباز ط 2 سنة 2001 م 


�- من الآية 12 : من سورة الأعراف  .


�- من الآية : 29 : من سورة الحجر  .


�- من الآية 104 : من سورة آل عمران ، مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير للرازى 8/386 ط دار الغد العربى ط 1 سنة 1991 م  .


�- الآية 35 : من سورة الشعراء .


�- انظر : تفسير الماوردى المسمى : النكت والعيون 3/196 ت خضر محمد خضر ط دار الصفوة ط 1 سنة 1993م ، تيسير أصول الفقه أ . د / مصطفى فرج محمد فياض 2/ 99 . 


�- رواه البخارى ومسلم فى صحيحيهما :


 انظر : صحيح البخارى بحاشية السندى / ك ( النكاح )/ ب ( لا ينكـح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها ) 3/250 ط دار المنار والحلبى ، صحيح مسلم بشرح النووى  / ك (النكاح )/ ب ( استئذان الثيب فى النكاح بالنطق والبكر بالسكوت) 9/202 ط الدار الثقافية العربية ط 1 سنة 1929 م 


�- عمرو بن العاص بن وائل القرشى السهمى ، صحابى جليل عرف بالدهاء وحسن الرأى ، أسلم قبل الفتح  فتح مصر وولى إمارتها ، توفى سنة 43هـ  .      انظر : البداية والنهاية 8/507  ، صفة الصفوة 1/292 


�- معاوية بن أبى سفيان بن صخر بن حرب بن أمية القرشى ، أمه هند بنت عتبة ، صحابى جليل ، اسلم عام الفتح , وهو من كتبة الوحى  لرسول الله –(- , توفى سنة 60هـ  . انظر : البداية والنهاية 8/625 وما بعدها  ، أسد الغابة 5/201 ط . دار الكتب العلمية .


�- هكذا أورده الإمام الرازى , وصفى الدين الهندى ، وابن السبكى وذكر أن ابن هاشم هو رجل من بنى هاشم خرج من العراق على معاوية فأمسكه ، فأشار عليه عمرو بقتله ، فخالفه وأطلقه  فخرج عليه مرة أخرى , فأنشد عمرو البيت , فلم يرد بابن هاشم على بن أبى طالب - رضى الله عنه -  .


كما أورده الرازى منسوبا للحباب بن المنذر يخاطب به يزيد بن المهلب أمير خراسان والعراق برواية أخرى هى : أمرتك أمرا جازما فعصيتنى  ..  فأصبحت مسلوب الإمارة نادما  


كما أورده الأنصارى منسوبا إلى الحصين بن المنذر يخاطب به  يزيد بن المهلب , إلا أنه قال - أيضا - : إنه من قول عمرو بن العاص لمعاوية ، لكن ما ذكره الطبرى ، وابن خلكان هو أن هذا القول منسوب إلى الحصين بن المنذر .


انظر : المحصول 1/259 – 261 ، نهاية الوصول للهندى 3/843 ، الإبهاج 2/7 ، فواتح الرحموت 1/370 ، تاريخ الطبرى 8/43 حوادث سنة 85 هـ 5/193 ط .منشورات مكتبة الأعلمى بيروت ، وفيات الأعيان 6/290  ت . د / إحسان عباس  . ط  دار الثقافة – بيروت  .


�- انظر : المحصول 1/259 ، فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت 1/370  .


�- : دريد بن الصمة الجشمى البكرى ، من الشعراء المعمرين فى الجاهلية ، كان سيد بنى جشم ، أدرك الإسلام ولم يسلم ،  قتل على دين الجاهلية فى حنين سنة 8 هـ .


انظر : الأعلام للزركلى 2/339 ، شعراء النصرانية قبل الإسلام جمع وتنسيق لويس شيوخى 1/752 ط . دار المشرق ط 5  .


�- انظر :أساس البلاغة للزمخشرى  1/ 19  ط  الهيئة العامة لقصور الثقافة سنة 2003 م ، شعراء النصرانية قبل الإسلام  1/757 


� - انظر : الأمر ودلالته على الأحكام الشرعية  أ . د / حمدى صبح طه– بحث منشور بمجلة كلية الشريعة والقانون بالقاهرة  العدد 22 ، الجزء 3 صـ 176 . 


�- : عبد الله بن عمر بن محمد ، القاضى ناصر الدين البيضاوى  ،  قاض ، مفسر ، أصولى ، فقيه  ، من أشهر مؤلفاته : تفسير البيضاوى  ، منهاج الوصول إلى علم الأصول ، توفى سنة 685 هـ .انظر :  البداية والنهاية 13 /313  ، طبقات الشافعية للسبكى 5/59  .


�- : جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن بن على بن عمر الإسنوى الشافعى  ، مفسر ، أصولى ، فقيه  مؤرخ   من أشهر مؤلفاته : نهاية السول شرح منهاج الوصول ، التمهيد فى تخريج الفروع على الأصول  ، توفى سنة 772 هـ   .     انظر : شذرات الذهب 6/224 ، هدية العارفين 1/561 ، الفتح المبين 2/186  . 


�- انظر : من شروح المنهاج : معراج المنهاج للجزرى 1/295 ت د شعبان إسماعيل ط مطبعة الحسين الإسلامية ط 1 سنة 1993 م  ، الإبهاج 2/4 ، نهاية السول 2/7 .


�- انظر : المراجع السابقة، وانظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 2/77 ، أصول الفقه لشيخنا محمد أبى النور زهير2/314  ، تيسير أصول الفقه أ . د / مصطفى فياض 2/ 101 وما بعدها ،  الأمر ودلالته على الأحكـام الشرعية  أ . د / حمدى صبح طه – بحث بمجلة شريعة القـاهرة  - العدد 22  الجزء 3 صـ 175 .  


� - انظر :شرح اللمع 1/ 199  ف : 79 ، الوصول إلى الأصول 1/138 ، روضة الناظر 2/ 36  التحبير شرح التحرير للمرداوى 5/2177 ، نهاية الوصول للهندى 3/835 ، البحر المحيط 2/352 .


�-  انظر :  التقريب والإرشاد 2/ 12، التبصرة صـ22 ،  الإحكام للآمدى 2/289 ، الإبهاج 2/15 ، التحبير شرح التحرير 5/2179 ، نزهة الخاطر العاطر لابن بدران شرح روضة الناظر لابن قدامة 2/64.


�- انظر : شرح اللمع 1/200 ف : 80 ، التبصرة صـ 23 ، الوصول إلى الأصول 1/140 ، البحر المحيط 2/355 .


�- انظر : التبصرة صـ22 ، شرح اللمع 1/201 فـ :82 ، الواضح 2/497 .


�- انظر : التبصرة صـ 24 ، الوصول إلى الأصول 1/140 .


�- انظر : التقريب والإرشاد 2/14 ، الوصول إلى الأصول 1/139، الواضح 2/505 ، التبصرة صـ24.   


�- انظر : التبصرة صـ 24 – 25 ، شرح اللمع 1/203 ف : 84 ، الوصول إلى الأصول 1/139 ، الواضح لابن عقيل 2/506 ، البحر المحيط 2/354  .  


�- انظر : نزهة الخاطر العاطر لابن بدران شرح روضة الناظر لابن قدامة 2/64 ومابعدها .  


�- الواقع أن هذا المبحث لا يقتصر بحثه على علم الأصول , وإنما أساس البحث فيه علوم اللغة كالنحو والصرف , وقد ذكرته هنا لتعلقه بمباحث الأمر .


� - انظر : الموافقات 3/144 ، تسهيل الوصول للمحلاوى صـ 38 ط الحلبى ، الأمر ودلالته على الأحكام الشرعية  أ . د / حمدى صبح طه– العدد 22 ، الجزء 3 صـ 179. 


�- من الآية 36  من سورة النساء .


�- من الآية 13 من سورة المجادلة  .


�- من الآية 65  من سورة مريم  .


�- من الآية 15 : من سورة الشورى  .


�- نقل الزركشى عن " شرح الإيضاح"  للعكبرى اختلاف النحويين فى أصل فعل الأمر ، هل هو " افعل "  أو " ليفعل " ؟ 


فذهب الأكثرون إلى أن الأصل " افعل " ؛ لأنه يفيد المعنى بنفسه بلا واسطة , بخلاف " ليفعل " ، فإنه يستفاد من اللام  .


وذهب قوم : إلى أن الأصل " ليفعل " ؛ لأن الأمر معنى , والأصل فى المعانى أن تستفاد بالحروف , كالنهى وغيره  .


والراجح قول الأكثرين ؛ لما هو مقرر : أن ما لا يحتاج إلى واسطة أولى مما يحتاج إليها   . 


انظر : البحر المحيط 2/352  .


�- من هؤلاء الإسنوى حيث قال : " لما تقدم أن الأمر هو القول الطالب للفعل شرع فى ذكر صيغته , وهى " افعل " ويقوم مقامها اسم الفعل , والمضارع المقرون باللام " 


ومن هؤلاء – أيضا – الزركشى حيث قال : " وإنما خص الأصوليون " افعل " بالذكـــر لكثرة دورانه فى الكلام " . انظر : نهاية السول 2/15 ، البحر المحيط 2/357 , وانظر كذلك : التمهيد للإسنوى صـ 266، نزهة الخاطر العاطر لابن بدران شرح روضة الناظر لابن قدامة 2/63 ، تسهيل الوصول إلى علم الأصول للمحلاوى صـ 38  ط الحلبى ، مذكرة فى أصول الفقه للشنقيطى صـ 224 ، الأمر فى نصوص التشريع د. محمد سلام مدكور صـ 109 ، الأوامر والنواهى فى الشريعة الإسلامية د .حسن أحمد مرعى صـ 56. 


�- انظر : الكافية فى النحو للإمام ابن الحاجب مع شرح رضى الدين الاستراباذى 2/267  ط . دار الكتب العلمية ، نزهة الخاطر العاطر لابن بدران شرح روضة الناظر لابن قدامة 2/63 , البحر المحيط 2/352 ، النحـو التعليمى والتطبيق فى القرآن الكريم د . محمود سليمان ياقوت صـ 513  كلية الآداب جامعة طنطا. 


�- من الآية 7: من سورة الطلاق ، وانظر : تسهيل الوصول إلى علم الأصول للمحلاوى صـ 38  .


�- من الآية 102 : من سورة النساء  .


�- من الآية 184 : من سورة البقرة .


�- رواه الإمام مسلم فى صحيحه من حديث أبى هريرة وغيره مرفوعا  .


 انظر  : صحيح مسلم بشرح النووى / ك ( الإيمان )/ ب ( تحريم إيذاء الجار) 2/18 .


�- رواه مسلم بسنده عن أبى هريرة وغيره مرفوعا بألفاظ متقاربة .


انظر : صحيح مسلم بشرح النووى / المقدمة / ب ( تغليظ الكذب على رسول الله - ( -)1/67  .


�- جمال الدين محمد بن عبد الله  بن مالك الطائى الحيانى  ، ولد سنة 600 هـ ، أقام بحلب مدة ، ثم رحل إلى دمشق ، له تصانيف مشهورة منها : الكافية الشافية وشرحها ،  الألفية وشرحها ولده بدر الدين ، توفى سنة 672 هـ .          انظر : البداية والنهاية 13/ 264 ، طبقات الشافعية للإسنوى صـ398 .


�- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك صـ 17 ط . الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية سنة 1992 م  .


�- من الآية 105 : من سورة المائدة .


�- من الآية 111 : من سورة البقرة  .


�- انظر : شرح المفصل لموفق الدين بن يعيش 4/25 ط . مكتبة المتنبى . القاهرة  . 


�- رواه البخارى   انظر : صحيح البخارى بحاشية السندى / ك (الإيمان ) /ب (أحب الدين إلى الله أدومه )1/17 ط . دار المنار  .


�- رواه البخارى  انظر : صحيح البخارى بحاشية السندى / ك( النكاح) / ب ( من لم يستطع الباءة فليصم) 3/238  .


� -  انظر : تسهيل الوصول إلى علم الأصول للمحلاوى صـ 38   أصول الفقه الإسلامى د . محمد سلام مدكور صـ 246 .


�- ولذلك قال ابن مالك :  المصدر اسم ما سوى الزمان من  ..  مدلولى الفعل كأمن من أمن 


انظر : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك صـ 152  .


�- قال ابن مالك : 


          والحذف حتم مع آت بدلا    ..   من فعله كندلا اللذ كاندلا 


فـ " ندلا " نائب مناب فعل الأمر , وهو اندل ، والندل : خطف الشئ بسرعة .


وقال ابن عقيل فى شرحه على الألفية : " يحذف عامل المصدر وجوبا فى مواضع : منها : إذا وقع المصدر بدلا من فعله , وهو مقيس فى الأمر والنهى نحو : قياما لا قعودا أى : قم قياما ولا تقعد قعودا , والدعاء نحو : سقيا لك أى : سقاك الله "  .   انظر : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك صـ 155 ، وصـ 210 .


�- من الآية 4  من سورة محمد


�- انظر : مفاتيح الغيب للإمام الرازى 27/252 ، روح المعانى للألوسى26/39 ، الأمر ودلالته على الأحكام الشرعية  العدد 22 ، الجزء 3 صـ180 .


�- من الآية 83  من سورة البقرة .


�- التبيان فى إعراب القرآن لأبى البقاء العكبرى 1/ 47   ط . المكتبة التوفيقية  ط 1 سنة 1979 .


�- من الآية 92  من سورة النساء  .


�- من الآية 196  من سورة البقرة  .


�- من الآية 184 من سورة البقرة .


�- انظر : البحر المحيط للزركشى 2/356 ، أصول الفقه الإسلامى د . محمد سلام مدكور صـ 246  .


�- الآية 10 ، وجزء الآية 11 من سورة الصف . 


�- انظر : الكافية لابن الحاجب 2/266 ، شرح المفصل لابن يعيش 7/48 ، تفسير القرطبى 9/6566 ، مفاتيح الغيب للرازى 30/520 ، البرهان فى علوم القرآن للزركشى 3/349  ، الأمر ودلالته على الأحكام الشرعية  العدد 22 ، الجزء 3 صـ 180   .


�- من الآية 4 : من سورة الطلاق .


�- انظر : مفاتيح الغيب 31/576  الإشارات الإلهية 3/351 .


�- من الآية 233 : من سورة البقرة  .


�- فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن التيمى البكرى الرازى ، أعظم أهل زمانه فى المنقول والمعقول  وأحد فقهاء الشافعية المشاهير . له مصنفات عديدة منها : مفاتيح الغيب أوالتفسيرالكبير   المحصول من علم الأصول ، توفى سنة 606 هـ .انظرالبداية والنهاية 13/9 ، طبقات الإسنوى صـ 313 .


 


�- مفاتيح الغيب للرازى 6/413 . 


�- انظر : الموافقات للشاطبى 3/142 ، شرح تنقيح الفصول للقرافى  صـ 115 ، البحر المحيط للزركشى 2/372 ، البرهان فى علوم القرآن للزركشى 3/349 ، المصفى فى أصول الفقه لأحمد بن محمد بن على الوزير صـ 424 ، أصول التشريع الإسلامى د . على حسب الله صـ 186 ، الأمر ودلالته على الأحكام الشرعية  العدد 22 ، الجزء 3 صـ 180.  


�- من الآية 58 : من سورة النساء , وانظر : البرهان فى علوم القرآن لبدر الدين الزركشى2/8 ت : محمد أبى الفضل إبراهيم  ط  مكتبة دار التراث  ، مناهل العرفان فى علوم القرآن للشيخ /محمد عبد العظيم الزرقانى 2/341 ت:أحمد شمس الدين ط. دار الكتب العلمية سنة 1996م , أصول الفقه الإسلامى د. زكريا البرى 1/217 ط. دار الإتحاد العربى للطباعة , نشر دار النهضة العربية ط. 4 , أصول الفقه الإسلامى   د. محمد مصطفى شلبى صـ86 ط دار النهضة العربية ط6 سنة 1992  .


�- من الآية 183 : من سورة البقرة , وانظر المراجع السابقة .


�- من الآية 97 : من سورة آل عمران , وانظر : البرهان للزركشى 2/8 ،  مناهل العرفان 2/341 .  


�- من الآية 97 : من سورة آل عمران , وانظر : مناهل العرفان 2/341 ، الأمر ودلالته على الأحكام الشرعية  العدد 22 ، الجزء 3 صـ 180 . 


�- من الآية 108 : من سورة التوبة .


�- من الآية 7 : من سورة الزمر , وانظر الموافقات للشاطبى 3/142 وما بعدها , أصول التشريع الإسلامى د. على حسب الله صـ186 ط. دار الفكر العربى ط. 7 سنة 1988 , أصول الفقه الإسلامى    د. محمد مصطفى شلبى صـ87  . 


�- من الآية 2 : من سورة التحريم  وانظر : البرهان للزركشى 2/8 ، مناهل العرفان 3/342 , أصول الفقه الإسلامى د. عبد المجيد مطلوب صـ284 ط. سنة 1988 .   


�- من الآية 11  من سورة النساء , وانظر : أصول الفقه الإسلامى د. زكريا البرى صـ217 , أصول الفقه الإسلامى د. عبد المجيد مطلوب صـ284 .


�- من الآية 220  من سورة البقرة  .


�- من الآية 189  من سورة البقرة ,   وانظـر :  البرهـان للزركشى 2/10 ، مناهل العرفان 2/341 وما بعدها , الموافقات 3/142 وما بعدها . 


�- من الآية 13  من سورة النساء , وانظر : المراجع السابقة ، الأمـر والنهـى فى الشـريعة الإسلامية


 أ . د .عبد الحليم عمر صـ 63 .


�- من الآية 19  من سورة الحديد , وانظر : الموافقات 3/142 ، البرهان للزركشى 2/10  .


7- من الآية 196  من سورة البقرة وانظر : مناهل العرفان 2/342 ، الأمر ودلالته على الأحكام الشرعية  العدد  22 ، الجزء  3 صـ 181 . 


� - من الآية 185  من سورة البقرة , وانظر: المرجعان  السابقان  .


� - من الآية 44  من سورة المائدة , وانظر : المرجعان السابقان .


� - انظر : الموافقات 3/143 , التمهيد للإسنوى صـ83 , الأوامر والنواهى د. محمود عثمان  صـ43 . 


� - الإغراء : أمر المخاطب بلزوم ما يحمد به . انظر : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك صـ 268 . 


� - انظر : الواضح فى أصول الفقه   د . محمد سليمان الأشقر ص218 ط دار السلام ط 2 سنة 2004م.


�- انظر : المستصفى 1/417 .


�- انظر : المحصول 1/264  .


�- انظر : الإحكام للآمدى 2/290  .


�- انظر : نهاية السول شرح منهاج البيضاوى 2/13 .


�- محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلى الشافعى  ، صاحب المصنفات التى امتازت بسلامة العبارة  والتنقيح ، والتحقيق منها : شرح جمع الجوامع ، شرح الورقات فى الأصول، توفى سنة 846 هـ .


انظر : شذرات الذهب 7/303 ، الأعلام 6/7 ، الفتح المبين 3/40  .


�-  انظر : جمع الجوامع بشرح المحلى مع حاشية البنانى 1/370 .


�- انظر : البحر المحيط للزركشى 2/357 ط . وزارة الأوقاف بالكويت ط2 سنة 1992 م . 


�- هو : محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن على الفتوحى الحنبلى المعروف بابن النجار ، له مؤلفات كثيرة تدل على سعة علمه منها : شرح الكوكب المنير ، توفى سنة 972 هـ  . انظر : الأعلام 6/ 6 ، معجم المؤلفين لكحالة 8/276  .


�- انظر : شرح الكوكب المنير 3/17  . 


�- من الآية 78 من سورة الإسراء ، وانظر : نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر لابن قدامة 2/65  تسهيل الوصول إلى علم الأصول للمحلاوى صـ 38  .


�- من الآية 33 : من سورة النور ، وانظر : المرجعين السابقين  .


�- الأصح هو مذهب الأئمة الأربعة أبى حنيفة  مالك  والشافعى  وأحمد  وجماعة من العلماء أن الأمر هنا للندب ، بينما ذهب الظاهرية إلى أن الأمر فى مكاتبة المماليك للوجوب  .   انظر : الهداية شرح بداية المبتدى للمرغينانى 3/289 ط . مكتبة زهران ، المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضى عبد الوهاب 2/379 ط . دار الكتب العلمية  ط 1 سنة 1998 م ، حاشيتى قليوبى وعميرة على شرح جلال الدين المحلى على منهاج الطالبين للنووى 4/362 ط . الحلبى ، المغنى لابن قدامة الحنبلى 11/519 ط . دار الغد العربى   المحلى لابن حزم   10 / 120 فقرة : 1686  ط . دار إحياء التراث العربى  ط الأولى سنة 1999 م .


�- من الآية 4 : من سورة المائدة  .


�- من الآية 172 : من سورة البقرة  .


ومعنى الإباحة فى هذين المثالين واضح , والتمثيل بهذين أولى من التمثيل بنحو قوله – تعالى - : ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض ( , وقوله : ( فإذا حللتم فاصطادوا ( , ووجهة ذلك : أن هاتين الآيتين فى الأمر بعد الحظر , وهو مما اختلف فيه , وأيضا : فإن كلامنا فى الأمر المطلق  . 


انظر : كشف الأسرار عن أصول البزدوى 1/163   ط . دار الكتب العلمية بيروت ، ط1 سنة 1997 ، تشنيف المسامع 2/585 , نزهة الخاطر العاطر  شرح روضة الناظر لابن قدامة 2/65 ، الكافية فى النحو لابن الحاجب  2/267 ، تسهيل الوصول إلى علم الأصول للمحلاوى صـ 38   .


�- من الآية 282 : من سورة البقرة  .


�- من الآية 282 : من السورة نفسها  .


�- من الآية 282 : من السورة نفسها .


�- من الآية 283 : من سورة البقرة  . 


�- انظر : البرهان 1/217 ف: 225 ، شرح الكوكب 3/20 ، فواتح الرحموت 1/372 ، تشنيف المسامع بجمع الجوامع 2/585 ، كشف الأسرار عن أصول البزدوى لعبد العزيز البخارى 1/163 ، تسهيل الوصول إلى علم الأصول للمحلاوى صـ 38 ، الأصول الواضحات شرح الورقات لإمام الحرمين  تأليف : أحمد بن منصور آل سبالك صـ 150 ط . دار الرضا  


�- من الآية 2 : من سورة المائدة 


�- مثل بعض العلماء للإذن بنحو قول من بداخل مكان للمستأذن عليه : ادخل  .


وهذا المثال فرضى لا يفيد ؛ إذ إنا نتكلم فى أوامر الشرع فلا يفيدنا مثل هذا المثال الافتراضى , وهذا ما يعاب به على من سلك هذا المنهج من الأصوليين  .


انظر : تشنيف المسامع 2/586 ، شرح الكوكب 3/291 ، إرشاد الفحول 1/300 ، الأوامر والنواهى فى الشريعة الإسلامية صـ 64  ، الأمر والنهى فى الشريعة الإسلامية أ . د .عبد الحليم عمر صـ 60 .


�- عمر بن عبد الله بن عبد الأسد القرشى المخزومى ، ربيب النبى - ( - ، فقد تزوج النبى - ( -أمه أم سلمة بعد وفاة أبيه ، فعاش فى كنف النبى ( ورعايته ، توفى سنة 83 هـ .


انظر : أسد الغابة فى معرفة الصحابة لابن الأثير 4/183، الإصابة فى تمييز الصحابة لابن حجر 2/519 .


�- رواه البخارى ومسلم  .


انظر : صحيح البخارى بحاشية السندى /  ك ( الأطعمة ) / ب ( التسمية على الطعام والأكل باليمين ) 3/219 ، صحيح مسلم بشرح النووى / ك ( الأشربة ) / ب ( آداب الطعام والشراب وأحكامهما )  13/193 .


�- انظر : نهاية السول شرح منهاج الوصول 2/14  .


�- انظر : المحصول من علم الأصول للرازى 1/265  .


�- انظر : البحر المحيط للزركشى 2/357 ، تسهيل الوصول إلى علم الأصول للمحلاوى صـ 38   .


�- انظر : البرهان لإمام الحرمين 1/217 ف :225  .


�- من الآية 88 : من سورة المائدة  .


�-انظر: نهاية السول للإسنوى2/18، تشنيف المسامع 2/588 ، شرح الكوكب 3/22، إرشاد الفحول 1/30  


�- من الآية 46 : من سورة الحجر  .


�- انظر : البرهان 1/217 ف :225 ، المستصفى للغزالى 1/418 ، المحصول 1/216  ، الإبهاج شرح المنهاج 2/18 ، البحر المحيط 2/359 ، تشنيف المسامع 2/588 ، فواتح الرحموت 1/372 ، تسهيل الوصول إلى علم الأصول للمحلاوى صـ 38  .


�- من الآية 32 : من سورة النحل  . وانظر : شرح الكوكب المنير 3/23  .


�- من الآية 30 : من سورة فصلت  .


�- المراجع السابقة , وانظر كذلك البحر المحيط 2/358  .


�- من الآية 29 : من سورة الكهف .


�- من الآية 29 : من سورة نفسها .


�- من الآية 40 : من سورة فصلت  .


�- من الآية 30 : من سورة إبراهيم .


�- من الآية 30 : من السورة نفسها.


�- هذا المعنى سماه البزدوى تقريعا , والسرخسى توبيخا ، والفرق بين التقريع والتوبيخ على ما ذكر البزدوى : أن فى التقريع لا يكون المأمور قادرا على إتيان المأمور به ، ولهذا يلحق به : افعل كذا إن استطعت ، كقوله – تعالى- : ( فأتوا بسورة من مثله ( ، وقوله : ( فات بها من المغـرب ( ، والمراد منه النفى ، أى : الإتيان بسورة أو الشمس من المغرب ليس بموجود ومقدور أصلا . 


وفى التوبيخ يكون المأمور قادرا على إتيان الإيمان والكفر جميعا  إلا أن المأمور به فى التوبيخ ليس بمطلوب  بل المراد منه النهى  . انظر : كشف الأسرار عن أصول البزدوى 1/165 ، أصول السرخسى 1/14 البرهان 1/227 ف : 225 ، التوضيح على التنقيح 2/51 ، إيضاح المحصول من برهان الأصول للمازرى صـ 200 ط . دار الغرب الإسلامى ، نزهة الخاطر العاطر لابن بدران شرح روضة الناظر لابن قدامة 2/66 ، البحر المحيط 2/358 ، شرح الكوكب المنير 3/37 ، الكافية فى النحو لابن الحاجب 2/267  .  


�- من الآية 30 : من سورة إبراهيم .


�- انظر : المحصول 1/266 ، نهاية السول 2/16 .


�- قال الجوهرى : " الإنذار : الإبلاغ ولا يكون إلا فى التخويف " . 


 انظر : الصحاح 2/25  ط . دار الكتاب العربى سنة 1377 هـ .


�- انظر : البرهان 1/217 ف 225 ، شرح الكوكب المنير 3/24 ، 25 ،  إرشاد الفحول 1/300  .


�- من الآية 119 : من سورة آل عمران  .


�- من الآية 108 من سورة المؤمنون  . وانظر : البحر المحيط 2/361 ، شرح الكوكب المنير 3/25 . 


�- من الآية 65  من سورة البقرة  . 


�- هذا المعنى سماه المحلاوى تذليلا ، و ذكره كثير من الأصوليين تحت مسمى التسخير , والصواب السخرية ، لأن السخرية هى الهزء  كقوله – تعالى - : ( إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون ( .


أما التسخير فهو نعمة وإكرام , كقوله – تعالى - : (  وسخر لكم الليل والنهار (  .  


انظر : تشنيف المسامع 2/589 ، البحر المحيط 2/359 ، تسهيل الوصول للمحلاوى صـ 38   . 


�- من الآية 23  من سورة البقرة .


�- انظر : نهاية السول 2/16 ، شرح الكوكب المنير  3/26 ،   نهاية الوصول لصفى الدين الهندى 3/848  إرشاد الفحول 1/300  ، تيسير أصول الفقه  أ . د / مصطفى فياض 2 / 109 .


�- الآية 49  من سورة الدخان  .


�- انظر : البرهان 1/217 ، المستصفى 1/418 ، المحصول 1/266 ، الإحكام للآمدى2/290 ، البحر المحيط 2/363 ، تسهيل الوصول إلى علم الأصول للمحلاوى صـ 38   .


�-  من الآية 43  من سورة الشعراء .


�- انظر : نهاية السول 2/17 ، فواتح الرحموت 1/372 ، نهاية الوصول 3/850 ، الأمر ودلالته على الأحكام الشرعية  العدد 22 ، الجزء 3 صـ 183 .    


�- من الآية 16 : من سورة الطور  . 


�- انظر : البرهان 1/217 ، نهاية الوصول 3/850 ، شرح الكوكب المنير 3/28 ، نزهة الخاطر العاطر لابن بدران شرح روضة الناظر لابن قدامة 2/66 . 


�-  من الآية 10 : من سورة الحشر .


�- من الآية 89 : من سورة الأعراف  . 


�-  انظر : البرهان 1/217 ، المستصفى 1/418 ، فواتح الرحموت 1/372 ، نهاية الوصول 3/580 ، نهاية السول 2/17 ، نزهة الخاطر العاطر لابن بدران شرح روضة الناظر لابن قدامة 2/ 66 ، تسهيل الوصول إلى علم الأصول للمحلاوى صـ 38 . 


� - الآية 99 , وجزء الآية 100 : من سورة المؤمنون  .


وذكر القرطبى أن هذا الأمر للتمنى فقال : " قال رب ارجعون " تمنى الرجعة كى يعمل صالحا فيما ترك " .


هذا : وتجدر الإشارة إلى أن أكثر الأصوليين وعلى رأسهم إمام الحرمين مثلوا لهذا المعنى بقول امرئ القيس :  ألا أيها الليل الطويل ألا انجلى .. بصبح وما الإصباح منك بأمثل 


وهذا مثال فرضى لا يفيد ؛ لأنا نتكلم فى الأوامر الشرعية , وهو ومثله مما يقل جدواه فى دلائل الأحكام  .          انظر : تفسير القرطبى 7/4541 ، البرهان 1/218 ف 1225 ،  مفتاح البلاغة  د . محمد محمد خليفة  عبد الحكيم حسن نعناع   صـ 23  ط الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية  سنة 1999 م .


�- الآية 40 : من سورة النحل . 


�- انظر : المستصفى 1/418  الإحكام للآمدى 2/291 ، الإبهاج شرح المنهاج 2/20 . 


�- انظر : تشنيف المسامع 2/590 ، إرشاد الفحول 1/300 ، تيسير أصول الفقه د / فياض 2/110 .


�-  من الآية 82 : من سورة التوبة .


�-  من الآية 279 : من سورة البقرة .


�-  من الآية 233 : من السورة نفسها .


�-  انظر : البحر المحيط 2/362 ، شرح الكوكب المنير  3/32 ، إرشاد الفحول 1/300 .


�-  من الآية 72 : من سورة طه .


�-  انظر : البرهان لإمام الحرمين 1/218 ، البحر المحيط 2/594 ، تشنيف المسامع 2/593  .


�-  من الآية 93 : من سورة آل عمران .


�-  من الآية 150 : من سورة الأنعام  . وانظر : البحر المحيط 2/362 ، تشنيف المسامع 2/594 ، شرح الكوكب المنير  3/34 ، إرشاد الفحول 1/300  .


�-  من الآية 102 : من سورة الصافات .


�- انظر: البحر المحيط 2/362 ، تشنيف المسامع 2/594 ،  شرح الكوكب المنير 3/34 ، إرشاد الفحول 1/300 


� - من الآية 99 : من سورة الأنعام  .


� -  من الآية 69 : من سورة النمل  .


� -  انظر : البحر المحيط 2/361 ، تشنيف المسامع 2/594 ، شرح الكوكب المنير 3/34 .


�- من الآية 48 : من سورة الإسراء  .


�-  من الآية 38: من سورة مريم  .


ومثل صفى الدين الهندى لهذا المعنى بقوله – تعالى  - : (  قل كونوا حجارة أو حديدا ( ، وجعله القفال وغيره من قسم التعجيز ، ورد بأن فيه نظرا ، فإن التمثيل به للتعجب أوضح ؛ لأن المراد به التعجب .   انظر : نهاية الوصول لصفى الدين الهندى 3/848 ، كشف الأسرار عن أصول البزدوى 1/164 ، البحر المحيط 2/362 ، شرح الكوكب المنير 3/34 .


�- هذا الحديث رواه الإمام  أحمد عن أبى موسى قال : قال رسول الله ( : " إن بين يدى الساعة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسى كافرا , ويمسى مؤمنا ويصبح كافرا ، القاعد فيها خير من القائم  والقائم خير من الماشى , والماشى خير من الساعى ، فاكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا بسيوفكم الحجارة , فإن دخل على أحدكم بيته فليكن كخير ابنى آدم "  .


ورواه أحمد والحاكم عن خالد بن عرفطة قال : " قال لى رسول الله ( : " يا خالد إنه سيكون بعدى أحداث وفتن واختلاف ، فإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول لا القاتل فافعل "   ، ثم قال الحاكم : تفرد به على ابن زيد القرشى عن أبى عثمان النهدى , ولم يحتجا بعلى ، لكـن الذهبى ذكـر له طريقـا آخر عن حماد ابن سلمة بن جدعان عن أبى عثمان خالد بن عرفطة , وذكر الحديث ..... "  .    انظر : المستدرك على الصحيحين للحاكم / ك  (الفتن والملاحم ) 4/517 ط . دار الفكر – بيروت ، مسند الإمام أحمد 4/416 , 5/292 ط . دار الفكر العربى وبهامشه منتخب كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعال  .


�- من الآية 42 : من سورة المائدة   .


�- ذكر ابن عبد الشكور التخيير ، ومثل له الأنصارى بقوله - (  - : " إذا لم تستح فاصنع ما شئت " ، أى :أنك مخير فى الفعل وقت زوال الحياء  .    انظر : فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت 1/372 ، البحر المحيط 2/363 ، شرح الكوكب المنير 3/36  .


�- من الآية 83 : من سورة الزخرف  .


� - الآية 17 : من سورة الطارق . وانظر : البحر المحيط 2/361 ، شرح الكوكب المنير  3/37 


�- من الآية 49 : من سورة الأعراف  .    وانظر : شرح الكوكب 3/37  . 


�- من الآية 65 : من سورة هود . وانظر : البحر المحيط 2/363 ، شرح الكوكب 3/38 


�- هذا الحديث سبق تخريجه  صـ 39 .


�- من الآية 30 : من سورة إبراهيم  .


�- من الآية 40 : من سورة فصلت .


�- انظر : المستصفى من علم الأصول للغزالى 1/419  . 


�- اختاره من الحنفية : السرخسى , وصدر الشريعة ، والكمال بن الهمام , ومن المالكية : القرافى ، وابن الحاجب ، ومن الشافعية : إمام الحرمين ، ونسبه للإمام الشافعى , وقال عنه الرازى : " إنه الحق " ، كما اختاره البيضاوى , ومن الحنابلة : ابن قدامة ، وابن عقيل , وابن النجار , ونسبه صاحب المسودة إلى الإمام أحمد , ومن الظاهرية : ابن حزم , ومن المعتزلة : أبو الحسين البصرى , ومن الشيعة الزيدية : الشوكانى . 


انظر : أصول السرخسى 1/15 ، التوضيح على التنقيح 1/153 ، تيسير التحرير 1/342 ، شرح تنقيح الفصول صـ153 ،  شرح العضد 2/79 ، البرهان 1/216 ، المحصول 1/267 ، شرح الإسنوى 2/18  الواضح 2/490 ، شرح الكوكب 3/39 ، المسودة صـ14 ، الإحكام لابن حزم 3/371 ، المعتمد 1/51  نزهة الخاطر العاطر لابن بدران شرح روضة الناظر لابن قدامة 2/ 70 ، إرشاد الفحول 1/ 293 .


�- انظر : اللمع صـ 7 ، نهاية السول 2/19 ، الغيث الهامع شرح جمع الجوامع للعراقى 1/256  ط . مؤسسة قرطبة ط1 سنة 2000م  .


�- عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب البصرى الجبائى المتكلم , شيخ المعتزلة وابن شيخهم , إليه تنسب  الطائفة الهاشمية من المعتزلة , له مصنفات فى الاعتزال كما كان لأبيه من قبله , توفى سنة 321 هـ  .


انظر : البداية والنهاية 11 / 227 ، شذرات الذهب 2 / 289 , وفيات الأعيان 1 / 292 .


أما عن مذهب أبى هاشم الجبائى فقد نسبه إليه الآمدى فى الإحكام 2/290  والبيضاوى فى المنهاج 2/18 ، وحقق أبو الحسين مذهبه فى المعتمد 1/51 ، وانتهى منه إلى قوله : " فإذا لم تدل الدلالة على وجوب الفعل وجب نفيه , والاقتصار على المتحقق , وهو كون الفعل ندبا يستحق فاعله المدح " .


� - عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذانى ، إمام المعتزلة فى زمانه , ويلقبونه بقاضى القضاة , ولا يطلقون هذا اللقب على سواه , له مؤلفات عديدة منها : العمد فى أصول الفقه  ، توفى سنة 415 هـ  .


انظر : طبقات الشافعية الكبرى للسبكى 5/97 ، شذرات الذهب 3/202  .


�- حقق إمام الحرمين مذهب القاضى عبد الجبار نقلا عن كتاب " العمد " له : " بأن الصيغة موضوعة للدلالة على إرادة مطلق الامتثال ، ولا يكون إلا طاعة بالمستحب والمستحق , ولا يصرف إلى الوجوب إلا بقرينة و وهى الوعيد "    البرهان 1/215 ف : 131 .


�- الإمام محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف  المكنى بأبى عبد الله صاحب المذهب المعروف ، وأحد الأئمة الأربعة ، عالم عصره ، ناصر السنة , ولد فى غزة بفلسطين , وحمل منها إلى مكة وهو ابن سنتين , صاحب المذهبين القديم والجديد ، من مصنفاته : الأم فى الفقه والرسالة فى علم أصول الفقه , والمسند فى علم الحديث ،  قدم مصر سنة 199 هـ  توفى بها سنة 204 هـ . انظر : طبقات الإسنوى 1 / 11 ، شذرات الذهب 2/ 9، الفهرست لابن  النديم صـ 294. 


أما عن مذهب الإمام الشافعى فقد عزاه إليه الإسنوى ، ونقله عن أكثر الفقهاء والمتكلمين .  انظر : التبصرة صـ 38 ، نهاية السول 2/35 ، شرح تنقيح الفصول صـ 113 ، القواعد والفوائد الأصولية صـ 38  .


�- انظر : المستصفى 1/426 ، الإحكام للآمدى 2/291  .


�- نسبه إليهم البدخشى فى مناهج العقول 2/18  .


�- نسبه إليهم إمام الحرمين حيث قال : " فذكر بعضهم – أى : المعتزلة - أن " افعل " لرفع الحرج ... "  إلى أن قال  : " وأصل اللفظ لو تجرد لرفع الحرج " .  البرهان 1/215 ف : 131  .


�- أبو منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدى الحنفى ، أحد أئمة الكلام , كان له رأى وسط بين المعتزلة والأشعرية ، من كتبه : " مآخذ الشرائع " فى أصول الفقه ، " تأويلات أهل السنة " ،  توفى سنة 333هـ .  انظر : كشف الظنون 1/335 ، 2/1573 ، هدية العارفين 2/ 36 ،  الأعلام 7/19  .


�- انظر هذا العزو فى : تيسير التحرير 1/341 ، الإبهاج 2/23 ، الغيث الهامع 1/255 


وسمرقند : بلد معرف ببلاد ما وراء النهر ، بناها ( شمر أبو كرب ) , فسميت ( شمر كنت ) ، فأعربت فقيل : ( سمرقند ) , وقيل : هى من بناء الإسكندر الأكبر ، قيل عنها : ليس فى الأرض مدينة أنزه ولا أطيب من سمرقند  .     انظر : معجم البلدان للحموى 3/279 ط . دار الكتب العلمية ط1  .


�- قال الغزالى فى المستصفى 1/426 : " وقد صرح الشافعى فى كتاب " أحكام القرآن " بتردد الأمر بين الوجوب والندب " , ونسب الإسنوى هذا المذهب إلى الرازى فى المنتخب ، لكن النقل المقرر عن الإمام ما فى المحصول من كون صيغة الأمر عند تجردها عن القرائن حقيقة فى الوجوب ، والنقل عن المحصول أرجح ؛ لكونه مقطوعا بنسبته إليه . انظر : نهاية السول 1/19 ، التمهيد ص267 . 


كما حكى المذهب عن السيد الشريف المرتضى من الشيعة , ولكن فى خصوص اللغة , أما فى العرف الشرعى فقد قال : إنها حقيقة فى الوجوب  .  انظر : الإبهاج 2/23 ، نهاية الوصول 3/855 ، عناية الأصول فى شرح كفاية الأصول للسيد مرتضى الحسينى اليردى 1/203 ط . منشورات الفيروزآبادى ط 7.    


�- أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعرى البصرى المتكلم  كان قانعا متعففا , تعلم الجدل والنظر على يد أبى على الجبائى ، ثم رد على المعتزلة , ثم وقع بينه وبين الجبائى مناظرات قصم بها المعتزلـة ، وإليه انتهت رئاسة الدنيا فى الكلام ، ذكر ابن حزم أن للأشعرى خمسة وخمسين تصنيفا ، وآخر مصنفاته : الإبانة فى أصول الديانة , توفى سنة 324هـ . انظر : البداية والنهاية 1/241، شذرات الذهب 2/303 , وفيات الأعيان 2/446  .


�- نسبه الباقلانى إلى شيخه أبى الحسن الأشعرى ، ثم اختاره  فقال : " وهذا هو الحق الذى به نقول " ، كما نسبه إليه إمام الحرمين – أيضا -  .   انظر : التقريب والإرشاد 2/27 ، البرهان 1/213 ف : 129  .   


�- انظر : المستصفى 1/423 حيث قال : " والمختار أنه متوقف فيه "  .


�- انظر : الإحكام للآمدى 2/292 حيث قال : " وهو الأصح " .


�- محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد  المعروف بكمال الدين بن الهمام ، من كبار علماء الحنفية ، من مؤلفاته : "فتح القدير وزاد الفقير " فى الفقه , " التحرير " فى أصول الفقه ، توفى سنة 861 هـ  . 


انظر : شذرات الذهب 7/289 ، الأعلام 6/255 .


�- محمد أمين بن محمود البخارى الحنفى المعروف بـ "  أمير باد شاه " ، مفسر ، فقيه ، ولد فى خراسان ، ثم رحل إلى مكة ، وألف فى كثير من العلوم ، من أشهر مصنفاته : تيسير التحرير فى أصول الفقه وهو شرح لكتاب التحرير للكمال بن الهمام ، توفى سنة 987 هـ   .   انظر : معجم المؤلفين  9/80   الأعلام 6/ 41 ، أصول الفقه تاريخه ورجاله صـ 506  . 


�-  عبد العلى محمد بن نظام الدين اللكنوى الأنصارى ، فقيه ، اصولى ، منطقى ، عكف على التدريس والتصنيف بعد وفاة أبيه ، الذى حببه فى العلم ورغبه فيه ، له مؤلفات كثيرة ، منها : فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ، شرح المنار فى كتاب سماه " تنوير المنار " ، توفى سنة 1225 هـ  . انظر : هدية العارفين 1/586 ، الفتح المبين 3/132 ، معجم الأصوليين د محمد مظهر بقا 2/215 


�-  انظر : تيسير التحرير 1/341 ، فواتح الرحموت 1/373 ، شرح العضد 2/80 ، التمهيد للإسنوى صـ 268 ، نهاية السول 2/20  .


والروافض : فرقة من الشـيعة تستحل الطعن فى الصحابة , سموا بذلك ؛ لأنهم رفضوا إمامة زيد بن على ابن الحسين لما نهاهم عن سب أبى بكر وعمر – رضى الله عنهما - , وأعلن أنه لا يتبرأ منهما , من هنا 


تفرقوا عنه ورفضوه وهم منقسمون إلى عدة فرق .    انظر :الملل والنحل للشهرستانى 1/155 ت :أحمد فهمى محمد ط دارالكتب العلمية .بيروت , الفرق بين الفرق صـ 28 ت :إبراهيم رمضان ط دار المعرفة بيروت ط1 :1994 , معجم لغة الفقهاء صـ 194 .


�- انظر : المراجع السابقة .


�- تردد الإسنوى فى بيان المراد بهذه الخمسة فى"  نهاية السول " ، أما فى " التمهيد " فقد جعل كل واحدة منها مذهبا فى المسألة  .   انظر : نهاية السول 2/20 ، التمهيد للإسنوى  صـ268  .


�- انظر : التمهيد للإسنوى صـ 268 ، الغيث الهامع شرح جمع الجوامع 1/257  .


وابن العراقى هو : أبو زرعة ولى الدين أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الكردى المعروف بابن العراقى ، ولى  قضاء الديار المصرية سنة 824 هـ بعد الجلال البلقينى ، له مؤلفات كثيرة ، منها : " الغيث الهامع شرح جمع الجوامع " ، " مختصر الكشاف " مع تخريج أحاديثه ،  توفى سنة 826 هـ  .   انظر : شذرات الذهب 7/ 173 ، هدية العارفين للبغدادى 1/ 123 ،  الأعلام 1/148 ، الفتح المبين 3/26  .


�- انظر : التمهيد للإسنوى صـ 268 ، الغيث الهامع شرح جمع الجوامع 1/257  .


�- انظر : إيضاح المحصول من برهان الأصول للمازرى صـ 202 ، الغيث الهامع 1/257 ، التمهيد للإسنوى صـ 269  . 


والأبهرى هو : أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح التميمى الأبهرى ، شيخ المالكية فى العراق  سكن بغداد وعرض عليه القضاء فامتنع  توفى سنة 375 هـ  .   انظر : تاريخ بغداد 5/462 ، شذرات الذهب 3/85 ، الأعلام 6/ 225 .


�- انظر : اللمع صـ 7 ، الإحكام للآمدى 2/294 ، إرشاد الفحول 1/294  .


�- من الآية 12 : من سورة الأعراف  .


�- من الآية 34 : من سورة البقرة  .


�- انظر : التبصرة صـ 28 ، المحصول 1/270 ، نهاية السول 2/26 ، مناهج العقول 2/20 ، شرح العضد 2/80 ، تيسير التحرير 1/342 ، فواتح الرحموت 1/374 ، الأمر ودلالته على الأحكام الشرعية    العدد 22 ، الجزء 3 صـ 188 .  


�- رواه مالك والبخارى  ومسلم .           انظر : صحيح البخارى بحاشية السندى / ك ( الجمعة ) / ب ( السواك يوم الجمعة ) 1/159 ، صحيح مسلم بشرح النووى / ك ( الطهارة )/ب ( السواك )3/143 ، الموطأ / ك ( الطهارة )/ ب ( ما جـــاء فى السواك )1/83  .


�- انظر : التبصرة صـ 29 ، المحصول 1/284 ، نهاية الوصول 3/887 ، إرشاد الفحول 1/296 ، نزهة الخاطر العاطر لابن بدران شرح روضة الناظر لابن قدامة 2/72 .


�- رواه مالك فى الموطأ ، والبخارى فى صحيحه . انظر : صحيح البخارى بحاشية السندى / ك ( الجزية )  ب ( الجزية والموادعة مع أهل الحرب ...) إلخ 1/200 ، الموطأ / ك (الجزية )/ ب (جزية أهل الكتاب والمجوس )1/278 .


�- رواه البخارى ومسلم . انظر : صحيح البخارى بحاشية السندى / ك ( الوضوء) / ب (الماء الذى يغسل به شعر الإنسان )1/44 ، صحيح مسلم بشرح النووى / ك ( الطهارة ) / ب (حكم ولوغ الكلب )  3/183.  


�- من الآية 14 من سورة طه ، والحديث  رواه البخارى ومسلم  فى صحيحيهما . انظر : صحيح البخارى بحاشية السندى / ك ( مواقيت الصلاة ) / ب( من نسى صلاة ..) الخ 1/112 ، صحيح مسلم بشرح النووى / ك ( الصلاة ) / ب ( قضاء الصلاة الفائتة )5/182 . 


�- من الآية 283 : من سورة البقرة  .


�- انظر : المحصول 1/285 ، الإحكام للآمدى 2/296 ، شرح مختصر ابن الحاجب لقطب الدين الشيرازى ( رسالة ماجستير ) إعداد / محمد عبد الرحمن عفيفى 1/135 ، تيسير التحرير 1/342 ، كشف الأسرار عن أصول البزدوى 1/175 ، نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر لابن قدامة 2/ 73 .


�- انظر : المحصول 1/289 ، إرشاد الفحول 1/297  . 


�- رواه البخارى ومسلم عن أبى هريرة – رضى الله عنه  -    انظر :  صحيح البخارى بحاشية السندى / ك ( الاعتصام ) / ب  ( الاقتداء بسنن رسول الله- ( - )  4/258 ،  صحيح مسلم بشرح النووى /  ك ( الحج ) / ب ( فرض الحج مرة فى العمر )9/101 .  


�- انظر : شرح العضد 2/81 ، فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت 1/376 , تيسير التحرير 1/344  . 


�- انظر : شرح القطب على المختصر 1/151 ، إرشاد الفحول 1/298 ، الأمر ودلالته على الأحكام الشرعية  العدد 22 ، الجزء 3 صـ 192  .


�- أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أمير الحاج  ، أحد فقهاء الحنفية بحلب ، من أشهر مؤلفاته : التقرير والتحبير شرح التحرير للكمال بن الهمام ، توفى سنة 879 هـ .    انظر : شذرات الذهب 7/ 328 ، معجم المؤلفين 11/ 274 ، الفتح المبين 3 /47 ، أصول الفقه تاريخه ورجاله صـ 468 .


�- التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 1/306 .


�- انظر :المحصول 1/303 ، نهاية السول 2/31 ، الإبهاج 2/38 ، المعتمد 1/69 ، الأمر ودلالته على الأحكام الشرعية  العدد 22 ، الجزء 3 صـ 192 . 


�- انظر : المحصول للرازى 1/303 , نهاية الوصول 3/908  .


�- انظر : نهاية السول 2/31 ، مناهج العقول 2/29 ، الإبهاج 2/38 ، الأمر ودلالته على الأحكام الشرعية  العدد 22 ، الجزء 3 صـ192 . 


�- انظر : المسنصفى 2/427 ، الإحكام للآمدى 2/298 ، نهاية الوصول 3/909 .


�-انظر : شرح تنقيح الفصول للقرافى صـ104 , أصول الفقه للشيخ زهير 2/143  .


�-انظر : شرح الإسنوى 2/19 ، التمهيد للإسنوى صـ267، كشف الأسرار عن أصول البز دوى1/ 168.


� - هؤلاء مختلفون فمنهم من يقول : إن صيغة الأمر تقع بالاشتراك بين الإيجاب والندب .


 ومنهم من يقول : إنها تقع بالاشتراك بين الإيجاب والندب والإباحة.


ومنهم من يقول : إنها تقع بالاشتراك بين خمسة هى الإيجاب والندب والإباحة والإرشاد والتهديد .أو هى: الإيجاب والندب والإباحة والتحريم والكراهة .


ومنهم من يقول : إنها تقع بالاشتراك بين ستة هى :الإيجاب  والندب والتهديد والتعجيز والإباحة والتكوين .


انظر : شرح الإسنوى على المنهاج 2 / 19 ، 20 ، التمهيد للإسنوى صـ267 ، 268 . 


�- انظر : تيسير التحرير 1/345 ، شرح العضد 2/ 81 ، شرح القطب الشيرازى على المختصر 1/ 153   نهاية السول 1/ 292 ، نهاية الوصول فى دراية الأصول 3/ 912 ، مسلم الثبوت 1/ 375 ، إرشاد الفحول 1/298 .


�- هؤلاء – أيضا- مختلفون ، فمنهم من يذهب إلى أن صيغة " افعل " للقدر المشترك بين الإيجاب والندب  وهو مطلق الطلب الذى يثبت رجحان الفعل على الترك  .


ومنهم من يذهب إلى أن صيغة " افعل " موضوعة للقدر المشترك بين الإيجاب والندب والإباحة , وهو مطلق الإذن .


انظر : التمهيد للإسنوى صـ268 ، نهاية السول للإسنوى 2/ 20 . 


�- انظر : شرح العضد 2/81 ، شرح القطب 1/152 ، فواتح الرحموت 1/377 ، نهاية السول 2/32  تيسير التحرير 1/344 ، إرشاد الفحول 1/298  .


�- فواتح الرحموت 1/377  . 


�- انظر : المستصفى 1/420 ، المحصول 1/303 ، الإحكام للآمدى 2/292 ، الإبهاج 2/41 ، شرح القطب 1/154 ، إرشاد الفحول 1/298  .


�-انظر : نهاية السول 2/32   


�- انظر : شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 2/81 .


�- البرهان 1/219 ف : 134  .


�- الإحكام لابن حزم 3/372 . 


�- مثال ذلك قوله – تعالى - : ( فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ( بعد قوله : ( ولا تقربوهن حتى يطهرن ( ، وقوله – عز وجل - : ( فإذا قضيت الصلاة  فانتشروا  فى الأرض ( بعد قوله : ( فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ( . انظر : الأمر ودلالته على الأحكام الشرعية  العدد 22 ، الجزء 3 صـ195.


�- قال به المعتزلة – أيضا - , وعامة متأخرى الحنفية ,  وصححه السرخسى , والسمرقندى فى" الميزان "  وقال : إنه قول عامة الفقهاء والمتكلمين , ونسبه القرافى إلى متقدمى أصحاب مالك , وقال عنه ابن اللحام : إنه ظاهر قول الإمام أحمد .   انظر : اللمع صـ 8 ، التبصرة صـ 38 ، المحصول 1/304 ، نهاية السول 2/34 ، اصول السرخسى 1/19 ، كشف الأسرار عن أصول البزدوى 1/181 ، ميزان الأصول فى نتائج العقول لعلاء الدين السمرقندى صـ111 ط. مكتبة دار التراث ت : د . محمد زكى عبد البر ، نهاية الوصول فى دراية الأصول 3/915 ، شرح تنقيح الفصول للقرافى صـ 113 ، القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام صـ 139 ، المعتمد 1/75 ، تسهيل الوصول إلى علم الأصول للمحلاوى صـ39 . 


�- الإمام مالك بن أنس بن مـالك بن عـامر بن أبى عـامر بن عمـرو بن الحارث بن غيلان بن حشـد ابن عمرو بن الحارث الأصبحى الحميرى  , أحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة  وإمام دار الهجرة فى زمنه، كان عظيم المحبة لرسول الله  - ( - حتى أنه كان لا يركب فى المدينة  مع ضعفه وكبر سنه ويقول : لا أركب فى بلد فيها جسد رسول الله  - ( - مدفون وهو الذى قيل عنه : ( لا يفتى ومالك فى المدينة )   من أشهر مصنفاته : " الموطأ " ، توفى - رضى الله عنه - سنة 179 هــ  .


 انظر : البداية والنهاية 10/ 684  ، شذرات الذهب 1/ 279 ، وفيات الأعيان 4/ 135  .


�- انظر : شرح تنقيح الفصول للقرافى صـ 113  .


�- انظر : الإحكام للآمدى 2/315 ، منتهى السؤل والأمل فى علمى الأصول والجدل لابن الحاجب ص 98   


�- انظر : التمهيد صـ 271 ، وأسند صاحب التلويح 2/62 إلى سعيد بن جبير أن الإنسان إذا انصرف من الجمعة ندب له أن يساوم شيئا وإن لم يشتره ،  وذكره ابن النجار فى شرح الكوكب 3/60  .


�-الحسين بن محمد بن أحمد المروزى  ، أحد كبار علماء الشافعية ، تفقه على القفال ، من تصانيفه : التعليقة توفى سنة 462 هـ . انظر : طبقات الشافعية4/356 ، شذرات الذهب 3/310 ، وفيات الأعيان 1/400  . 


�- قال  : " والرأى عندى الوقف فى هذه الصيغة  "  .  البرهان 1/188 ف : 173  .


�- الإحكام للآمدى 1/315 ، تسهيل الوصول إلى علم الأصول للمحلاوى صـ39 .


�- تقى الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحنبلى ، شيخ الإسلام  وقدوة الأنام ، الإمام ، المحقق ، المجتهد ، المحدث ، المفسر ، الأصولى , له مصنفات كثيرة قيل : إنها بلغت ثلاثمائة مجلد , توفى سنة 728 هـ  .  انظر : شذرات الذهب 6/80 ، الأعلام 1/144 ، معجم المؤلفين 1/ 261 . 


�- انظر : القواعد والفوائد الأصولية صـ 139 ، شرح الكوكب المنير 3/60 ، ونسب ابن قدامة هذا المذهب إلى أكثر الفقهاء والمتكلمين .انظر : نزهة الخاطر العاطر  شرح روضة الناظر لابن قدامة 2/75 .


�- انظر : تيسير التحرير 1/346  .  


�- المحصول 1/305 ، الإبهاج 2/43 ، نهاية السول 2/35 ، نهاية الوصول فى دراية الأصول 3/918.


�- انظر : فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت 1/380  . 


�- انظر : التبصرة صـ 39  .


�- انظر: نهاية السول 2/35 ، شرح تنقيح الفصول صـ 113، أصول الفقه للشيخ أبىالنور زهير 2/341.                                                                                  


وانظر تخريج هذا الحديث فى كشف الخفا حيث قال :" لا أصل له " ,  وقال ابن السبكى  : "فيه ضعف وانقطاع " , وقال العراقى :" لا أصل له "  .  انظر : كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس للعجلونى 2/245 ط . مكتبة التراث الإسلامى ، الإبهاج بتخريج أحاديث المنهاج  للغمارى صـ 264 ط . عالم الكتب  . 


�- من الاية 222 :  من سورة البقرة  .


�- من الآية 222 : من السورة نفسها  .


�- من الآية 2 : من سورة المائدة  .


�- من الآية 1 : من السورة نفسها .


�- من الآية 10 : من سورة الجمعة .


�- من الآية 9 : من السورة نفسها  .


�- هذا الحديث رواه مسلم فى صحيحه بسنده عن بريدة – رضى الله عنه -, وقال النووى فى شـــرحه  : " هذا الحديث من الأحاديث التى تجمع الناسخ والمنسوخ " .  انظر : صحيح مسلم بشرح النووى / ك  (الجنائز ) / ب ( استئذان النبى - ( - ربه فى زيارة قبر أمه )  7/46  


�- انظر : شرح العضد 2/91 ، حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين صـ28 ، ط . الحلبى ط 2 سنة 1979 م ، تيسير التحرير 1/246 ، مسلم الثبوت 1/246 ، مختصر تيسير الوصول إلى منهاج الأصول لابن إمام الكاملية 2/739 ( رسالة دكتوراه ) إعداد : عبد الفتاح أحمد الدخميسى سنة 1992 م . 


�- من الآية 5 : من سورة التوبة  .  


�- رواه البخارى ومسلم .  انظر : فتح البارى شرح صحيح البخارى / ك  ( الحيض ) / ب ( الاستحاضة ) 2/84  , صحيح مسلم بشرح النووى / ك (الحيض ) /ب ( المستحاضة  وغسلها وصلاتها ) 4/16  .  


�- مختصر تيسير الوصول لابن إمام الكاملية  2/741  الإبهاج 2/44 ، نهاية السول 2/35 ، الأمر ودلالته على الأحكام الشرعية  العدد 22 ، الجزء 3 صـ198 .


�- من الآية 10 : من سورة الجمعة  .


�- انظر : التلويح على التوضيح لمتن التنقيح 2/62 ، كشف الأسرار عن أصول البزدوى 1/183 .


�- أبو عبد الله المغيرة بن شعبة بن أبى عامر بن مسعود الثقفى ، أسلم عام الخندق ، كان موصوفا بالدهاء والحلم ، شهد الحديبية  وكان واقفا على رأس رسول الله -(- بالسيف ، ولاه عُمَرُ على البصرة مدة   توفى سنة 50 هـ   . انظر : البداية والنهاية 8/538 ، الإصابة 6/156 ، أسد الغابة 5/ 238 .


�- رواه الترمذى  والنسائى  والبيهقى والدارقطنى والحاكم فى المستدرك , وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه , ووافقه الذهبى بذيله . انظر : تهذيب جامع الترمذى لأبى الفتوح عبد الله  ابن عبد القادر الطنجى 2/9 ط . دار الفكر سنة 1995 ، سنن النسائى 6/70 ط . دار الكتب العلمية  ، سنن البيهقى 7/84 ط . دار المعرفة – بيروت  ، سنن الدارقطنى 3/255 ، ط . دار المعرفة ط 1 سنة 1986 ، المستدرك 2/156 ط . دار الكتاب العربى – بيروت  . 


�- انظر : الإبهاج 2/45 ، كشف الأسرارعن أصول البزدوى 1/183 ,  شرح الكوكب المنير 3/60  القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام صـ 139  . 


� - انظر : البرهان 1/188 ف : 173 ، الإحكام للآمدى 2/315  . 


� - انظر : أصول الفقه للمرحوم الشيخ / محمد أبى النور زهير 2/340  .


� - سبق تخريج هذا الحديث صـ 64 من هذه الرسالة .  


�- من الآية 2: من سورة المائدة  


�- انظر : المستصفى 1/435 ، البحر المحيط 2/380 ، تيسير التحرير 1/346 ، فواتح الرحموت 1/379  


�- انظر :  المراجع السابقة ،  آمالى أستاذنا الشيخ  /الحسينى الشيخ  للسنة الثانية بالدراسات العليا سنة 1998 م ، التأسيس فى أصول الفقه لمصطفى بن محمد بن سلامة 2/39 ط مكتبة خالد بن الوليد بميت عقبة.   


�-  من الآية 6 : من سورة المائدة  .


�- من الآية 2 : من سورة النور .


�- انظر : أصول السرخسى 1/20, الإبهاج 2/47 ، نهاية السول 2/37 ، إرشاد الفحول 1/303  .


�- من الآية 97 : من سورة آل عمران  .


�- من الآية 13 : من سورة المجادلة  .


�- انظر : البرهان 1/166 ف 142 ، المحصول 1/306 ، الإحكام للآمدى 2/297 ، شرح العضد 2/81  نزهة الخاطر العاطر  شرح روضة الناظر لابن قدامة 2/ 78 ، تسهيل الوصول للمحلاوى صـ39 .  


�- أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسفرايينى ، الملقب بركن الدين ، المعروف بالأستاذ ، كان فقيها ، متكلما ، أصوليا ، أقر له أهل بغداد ونيسابور بالتقدم والفضل ، توفى سنة 418 هـ   . 


 انظر : البداية والنهاية 12/484 ، شذرات الذهب 3/209 ، وفيات الأعيان 1/28  


�- إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن مسلم المزنى الشافعى ، فقيه ، مجتهد ، قوى الحجة ، صحب الإمام الشافعى ، وحدث عنه ، من مؤلفاته : الجامع الكبير ، الجامع الصغير توفى بمصر سنة 264 هـ 0 


انظر : وفيات الأعيان 1/217، الأعلام 1/329 ، الفتح المبين 1/164 .


�- انظر : المستصفى 2/2 ، الإحكام للآمدى 2/298 ، المعتمد 1/98 ، أصول السرخسى 1/20 ، تيسير التحرير 1/351 ، شرح الكوكب 3/43 ، حاشية البنانى 1/380  .


� -    أبو على محمد بن عبد الوهاب البصرى , والجبائى – بالضم والتشديد – نســبة إلى جبى قرية بالبصرة وإليه تنسب طائفة " الجبائية "  من المعتزلة , أخذ أبو الحسن البصرى , ثم رجع عن مذهبه , وله معه مناظرات , وهو شيخ المعتزلة , وصاحب التصانيف , أخذ عن أبى يعقوب الشحام , عاش ثمان وستين سنة , اخذ عنه ابنه " أبو هاشم  ، من مصنفاته : كتاب الأصول , وكتاب النهى عن المنكر , وكتاب الاجتهاد  وكتاب النفسير الكبير , وكتاب شرح الحـــديث وغيرهم   ,  توفى سنة 303 هـ   .   انظر : شذرات الذهب 2/241  , البداية والنهاية 11 /161   .


�- انظر : اللمع صـ 8 ، أصول السرخسى 1/20 ،أصول الجصاص 2/ 142 ت. د . عجيل جاسم النشمى  ط مكتبة الإرشاد  ط2 سنة 1994م ، إرشاد الفحول 1/303 ، الإحكام لابن حزم 3/436  .


�- انظر :  نهاية السول 2/37   .


�- انظر : التقريب والإرشاد 2/117 .


�-هذه النسبة فيها نظر ؛ لأن إمام الحرمين ممن تمذهب بمذهب الجمهور حيث قال : " الصيغة المطلقة تقتضى الامتثال ، والمرة الواحدة لابد منها ، وأنا على الوقف فى الزيادة عليها ، فلست أنفيه ولست أثبته والقول فى ذلك يتــوقف على القرينة  " . البرهان 1/166 ف : 142 , نهاية السول 2/37 ، التمهيد للإسنوى صـ 272  . 


�- انظر : المحصول 1/309 ، نهاية السول 2/37 ، الإبهاج 2/49  .


�- سبق ترقيمها  .


�- سبق ترقيمها  .


�- انظر : الإبهاج 2/49 ، نهاية السول 2/37 ، مختصـر تيسير الوصول لابن إمام الكاملية  2/747  أصول الفقه للشيخ زهير 2/345


�- انظر : تيسير التحرير 1/351 ،  حاشية العطار 1/480 , إرشاد الفحول 1/304  .


�- هذا القيد وهو : ( لا يمكن أن يجامعه فى الوجود ) لابد منه ؛ ليحترز به عما يجامعه كالصوم مع الصلاة  . انظر : نهاية السول 2/38  .


�- انظر : المحصول 1/308 ، نهاية السول 2/38 ، الإبهاج 2/50 ، مناهج العقول 2/36 مختصر تيسير الوصول 2/747  . 


�- انظر: الإحكام للآمدى 2/299 ، شرح العضد 2/81 ،  البحر المحيط 2/386 ، نهاية السول 2/40 ، مناهج العقول 2/38 ، فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت 1/380 ، حاشية العطار 1/481 ، إرشاد الفحول 1/305  


�- رواه البخارى  ومسلم .


انظر : صحيح البخارى بحاشية السندى / ك( الاعتصام ) ب ( الاقتداء بسنن رسول الله - ( - ) 4/258 ، صحيح مسلم بشرح النووى / ك ( الفضائل ) ب (وجوب اتباعه -( - )16/109 .


�- انظر : الإحكام للآمدى 2/ 300 ، 302 ، التمهيد فى أصول الفقه للكلوذانى 1/193 ت : مفيد أبو عمشمة ط . مؤسسة الريان والمكتبة المكية ط 2 سنة 2000 م . 


�-  الصحابى الجليل عبد الله بن عثمان بن عامر بن كعب القرشى التميمى أبو بكر الصديق ، أول من أسلم من الرجال ، واسنمر مع النبى - ( - طوال إقامته بمكة ورافقه فى الهجرة والغار , شهد مع النبى - (- المشاهد كلها , ورضيه المسلمون خليفة بعد رسول الله - (- , ومناقبه لا تحصى كثرة  ، توفى سنة 13 هــ  . انظر : الإصابة فى تمييز الصحابة 4/144 ط دار الكتب العلمية ، صفة الصفوة 1/97 ، شذرات الذهب 1/24  .


�- من الآية 43 : من سورة البقرة  , وهذا الحديث متفق عليه , وهو من الأحاديث المتواترة  .            


ولفظه عند البخارى : عن أبى هريرة – رضى الله عنه – قال : لما توفى رسول الله - ( - وكان أبو بكر – رضى الله عنه - , وكفر من كفر من العرب , فقال عمر : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله - ( - : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فمن قالها عصم منى ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله ". فقال : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة حق المال ، والله لو منعونى عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله - ( - لقاتلتهم على منعها  . فقال عمر – رضى الله عنه - : فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبى بكر – رضى الله عنه – فعرفت أنه الحق  " . وهذا الحديث صرح السيوطى والكتانى بأنه من الأحاديث المتواترة  .


انظر : صحيح البخارى بحاشية السندى / ك ( الزكاة ) / ب ( وجوب الزكاة )1/243 ، صحيح مسلم بشرح النووى / ك ( الإيمان ) / ب ( الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله)  1/200 ، الأزهار المتناثرة من الأخبار المتواترة للإمام السيوطى صـ 19 ، 20 ط . دار التأليف ، نظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتانى صـ 39 , 40 ، ط . دار الكتب السلفية  .


�- انظر : المحصول 1/309 ، الإبهاج 2/51 – 52 ، نهاية السول 2/40  .


�- انظر : نهاية السول 2/40 ، الإبهاج 2/ 51 ، مختصر تيسير الوصول 2/748 ,حاشية العطار 1/481. 


�- انظر : المحصول 1/312 ، أصول السرخسى 1/20 ، الإبهاج 2/52 ، مسلم الثبوت 1/382 ، إرشاد الفحول 1/305  . 


�- انظر : المحصول 1/313 ، 315 ، الإحكام للآمدى 1/300  .


�- الإحكام للآمدى 1/ 300 – 303 ، شرح العضد 2/82 ، أصول السرخسى 1/25 ، الإبهاج 2/53  شرح البدخشى 2/40   


�- المحصول 1/313 ، الإبهاح 2/53 ، نهاية السول 2/41  .


�- صاحب هذا القول هو سراقة بن مالك ، وفى روايات أخرى للحديث هو الأقرع بن حابس 


وسراقة هو : سراقة بن مالك بن جعشم بن مالك المدلجى ، يكنى بأبى سفيان ، أسلم عام الفتح , كان شاعرا مجودا ، توفى سنة 24 هـ فى خلافة عثمان – رضى الله عنه -  .  انظر : أسد الغابة 2/412 ت : على محمد معوض ، وعادل أحمد عبد الموجود  ط دار الكتب العلمية ، الإصابة 3/35 ، شذرات الذهب 1/35 . 


أما الأقرع فهو : الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان المجاشعى التميمى، شهد مع رسول الله-( - فتح مكة , وحنينا ، استعمله عبد الله بن عامر على جيش سيره إلى خراسان فأصيب ،تـوفــى سنة31 هـ       انظر : الإصابة 1/252 ، أسد الغابة 1/264   .


�- رواه مسلم وغيره  .


ولفظه عند مسلم : عن جابر – رضى الله عنه – من حديث طويل فى قصة حجة الوداع وفى طرفه : " فمن كان منكم ليس معه هدى فليحل وليجعلها عمرة ، فقال سراقة بن مالك بن جعشم : ألعامنا هذا أم للأبد ؟ فشبك رسول الله - (- أصابعه واحدة فى أخرى فقال : " دخلت العمرة فى الحج مرتين لا بل لأبد أبد " 


وفى رواية أخرى : " إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا " فقال رجل : " أكل عام يا رسول الله " فسكت حتى قالها ثلاثا ... الحديث  " .  انظر : صحيح مسلم بشرح النووى / ك ( الحج ) / ب ( حجـــة النبى - ( - ) 8/170 ، ك ( الحج ) / ب ( فرض الحج فى العمر )  9/100 ، سنن أبى داود / ك (المناسك)   / ب ( فرض الحج ) 2/139، تهذيب جامع الإمام الترمذى للطنجى / ك ( الحج )  / ب ( ما جاء كم فرض الحج ؟ ) 1/472 ، سنن النسائى بشرح السيوطى وحاشية السندى / ك ( المناسك )  / ب  ( فرض الحج ) 5/110 ، سنن ابن ماجة / ك  ( المناسك ) / ب ( فرض الحج ) 2/963 ط . دار الفكر العربى . 


�- المتواطئ :اللفظ الموضوع لمعنى كلى مستو فى محاله ، كالرجل . انظر : شرح تنقيح الفصول ص 31.  


�- انظر : المحصول 1/313 ، الإبهاج 2/53 ، نهاية السول 2/41 ، تيسير أصول الفقه د. فياض2/ 121.


�- انظر : المحصول 1/313 – 315  ، نهاية الوصول فى دراية الأصول 3/938  .


�- انظر : شرح الإسنوى 2/37 ، شرح البدخشى 2/40 ، الإبهاج 2/49 ، شرح العضد 2/83 ، تيسير التحرير 1/354   . 


� - إرشاد الفحول 1/306  .


� - انظر : تيسير التحرير 1/351  ، إرشاد الفحول 1/304   . 


�-  من الآية 6 : من سورة المائدة  .


�-  من الآية 38 : من سورة المائدة  .


�-  من الآية 2 : من سورة النور  . انظر : الأمر ودلالته على الأحكام  العدد 22 ، الجزء 3 صـ204 .


�- العلة فى اللغة : مأخوذة من عل الإنسان – بالبناء للمفعول – مرض , ومنهم من يبنيه للفاعل من باب ضــرب , والعلة المرض الشاغل , والجمع علل , واعتل إذا مرض , واعتل إذا تمسك بحجة , وأعله جعلـه ذا علــة , ومنه  إعلالات الفقهاء . انظر : المصباح المنير صـ 162 ، المعجم الوجيزص432 .


 واصطلاحا : عرفها الإمام الرازى بأنها : هى المعرفة للحكم .  


  وعرفها الآمدى بأنها : الباعث على الحكــم ,  أى : مشتملة على حكـــم صالحة أن تكون مقصودة للشارع من شرع   الحكم . وهذا هو تعريف ابن الحاجب للعلة .


وعرفها الصفى الهندى بأنها : الموجب للحكم لا لذاته , بل بجعل الشارع إياه موجبا للأحكام .                                                                       


وقد ذكر الزركشى  أسماء للعلة  تختلف باختلاف الاصطلاحات , فيقال لها : السبب ، الأمارة , الداعـى  المستـدعى ، الباعث , الحامل , المناط , الـدليل , المقتضـى ,  الموجب , المؤثر .                         


 والواقع أن هذه التعريفات تمثل وجهات نظر بالنسبة لأصحابها , فقد رأينا من يقول : إنها المعرف للحكـم  ومن يقول : إنها مؤثر وموجب له , ومن يقول : إنها باعث عليه , وهذا خلاف لفظى لا يترتب عليه أثر   فالذى يرى أنها معرف يضيف الأحكام إليها فيقول : وجب الجلد بالنسبة لغير المحصن للزنا  , والذى   يرى أنها مؤثر وموجب يقول : إن هذا بجعل الشارع لا بذات العلة , والذى يرى أنها باعث يقول : إن الحكم لابد  وأن يكون منطويا على حكمــة مقصودة للمشرع , وهكذا نجد أنها مجرد اصطلاحات , ولا مشاحة فى الاصطلاح .   انظر : المحصول 4/1169 , الإحكام 3/137 ،  نهاية الوصول 7/3259  , البحر المحيط 5/115 ، قياس الأصوليين بين المثبتين والنافين لأستاذى الكبير الدكتور / محمد محمد عبد اللطيف جمال  الدين صـ 64  .


�- انظر : شرح مختصر ابن الحاجب للإمـام / قطب الدين الشيرازى ( رسالة ماجستير ) إعداد :  محمد عبد الرحمن عفيفى 1 / 167 وما بعدها  .  


�- انظر : المحصول 1/316 ، الإبهاج 2/55 ، تسهيل الوصول إلى علم الأصول للمحلاوى صـ40 .


�- انظر : التبصرة صـ47 ، المستصفى 2/7 ، المعتمد 1 /106 ، شرح العضد 2/83 ، أصول السرخسى 1/21 ، تيسير التحرير 1/351 ، كشف الأسرار عن أصول البزدوى 1/185  .


�- انظر : اللمع صـ 14 ، التبصرة صـ 47 ، المستصفى 2/7 ، الإحكام للآمدى 2/304 ، شرح العضد 2/83 ، شرح تنقيح الفصول صـ 107 ، أصول الجصاص 2/142 ، كشف الأسرار عن أصول البزدوى 1/185    


�-المحصول 1/316 ، الإبهاج 2/56 ، نهاية السول 2/43 ، شرح البدخشى 2/42 ، مختصر تيسير الوصول 2/756  .


�- المراجع السابقة  .


� - من الآية 6 : من سورة المائدة .


� - من الآية 38 : من سورة المائدة  .


�- التبصرة صـ 49 ، شرح اللمع 1/230 ، الإحكام للآمدى 2/305 ، المعتمد 1/108 ، التمهيد للكلوذانى 1/207 ، نهاية الوصول للهندى 3/946 ، حاشية العطار 1/472 ، تيسير أصول الفقه د . فياض 2/123 .


�- انظر : المراجع السابقة  ، وكشف الأسرار عن أصول البزدوى 1/192 .


�- انظر : المحصول 1/316 ، التبصرة صـ 48 ، شرح اللمع 1/229 ، الإحكام للآمدى 2/304 ، نهاية السول 2/43 ، مناهج العقول 2/42 ، نهاية الوصول فى دراية الأصول 3/944  ، حاشية العطار 1/482  أصول الفقه للشيخ زهير 2/350  .


�- انظر : الإحكام للآمدى 2/304 ، المعتمد 1/107 ، التمهيد للكلوذانى 1/205  ، نهاية الوصول فى دراية الأصول  3/945   .


� - انظر : التبصرة صـ 48 ، المعتمد 1/107 ، التمهيد للكلوذانى 1/206 ، شرح اللمع 1/229  .


�- انظر : الإبهاج 2/57 ، شرح التلويح على التوضيح 1/202 ، البحر المحيط 2/396 ، فواتح الرحموت 1/387 ، إرشاد الفحول 1/309  ، الأمر ودلالته على الأحكام الشرعية  العدد 22 ، الجزء 3 صـ207.


�- من الآية 8 : من سورة التغابن  .


�- من الآية 97 : من سورة آل عمران  .


�- انظر : شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع للإمام جلال الدين السيوطى 1/414 ت . د . محمد إبراهيم الحفناوى  ط مكتبة الإيمان سنة 2000 م  . 


�- البحر المحيط 2/396 ، تيسير التحرير 1/356 ، فواتح الرحموت 1/386 ، إرشاد الفحول 1/309  تسهيل الوصول إلى علم الأصول للمحلاوى صـ40 .


�- انظر : المستصفى 2/9 ، المحصول 1/321 ، الإحكام 2/306 ، شرح العضد 2/83 ، نهاية السول 2/44 , البرهان 1/168 ف143 حيث قال : " وهو الأليق بتفريعاته فى الفقه , وإن لم يصرح به فى مجموعاته فى الأصول " , تيسير التحرير 1/356 , أصول السرخسى 1/26 , إرشاد الفحول 1/309  .


�- شرح تنقيح الفصول صـ 105 ، روضة الناظر لابن قدامة 2/ 86 ، شرح الكوكب المنير 3/48  .


�- نسب إليه ذلك فى " شرح إفاضة الأنوار على متن المنار " للشيخ محمد علاء الدين الحصنى صـ 54  ومعه حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ط . الحلبى ط 2 سنة 1979 م . 


والكرخى هو : عبيد الله بن الحسن بن دلال بن دلهم الكرخى الحنفى  ،أحد كبار شيوخ الحنفية , وصل إلى طبقة المجتهدين , وكان زاهدا ورعا صبورا صواما قواما عزوفا عما فى أيدى الناس ، توفى سنة 340 هـ  .انظر : البداية والنهاية 11/289 ، شذرات الذهب 2/358  .


�- الإحكام لابن حزم الظاهرى 3/411  .


�- انظر : أصول السرخسى 1/26 ، إفاضة الأنوار على متن المنار للحصنى صـ 54 ، كشف الأسرار عن أصول البزدوى 1/316 ، التلويح على التوضيح لمتن التنقيح 1/202  .


�- انظر :الإحكام للآمدى 2/306 ، المعتمد 1/111  .


�- الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن أويس بن عبد الله بن حيان ، أبو عبــد الله الشيبانى  صاحب المذهب المشهـور ، بلغ رتبة أمير المؤمنين فى الحديث ، كان ورعا ، تقيا ، زاهدا ، متقشفا ومناقبه أجل من أن تحصى ، ويكفيه قول إسحاق بن راهويه : " أحمد حجة بين الله وبين عبيده فى أرضـه " ، ابتلى بالمحنة المشهورة المعروفة بمحنة خلق القرآن ، وجلد لرفضه القول بكون القرآن مخلوقا ، من أشهر مصنفاته : المسند ، توفى سنة 241 هـ . انظر : البداية والنهاية 10/879 ، شذرات الذهب 2/97 ، وفيات الأعيان 1/ 63 ، معجم المؤلفين 2/ 96 . 


�- انظر : التمهيد فى أصول الفقه لأبى الخطاب الكلوذانى 1/216  .


�- انظر : التقريب والإرشاد للباقلانى 2/217 ت . د عبد الحميد أبو زنيد ط . مؤسسة الرسالة ط 1 سنة 1998  ، البرهان لإمام الحرمين 1/171 ف 149 ، شرح العضد  2/83  .


�- انظر : البرهان لإمام الحرمين 1/177 ف  161  .


�- أصحاب أبى الحسن على بن إسماعيل الأشعرى , المنتســـب إلى أبى موسى الأشعرى – رضى الله عنه – والمتوفى سنة 324 هـ . وهم من أهل السنة ، ويعتمدون فى بحثهم على الكتاب والسنة , ويجعلون ذلك أساسا للتكليف ثم يأتى العقل مؤيدا ومفسرا لما جاء به الشرع , وقد قاموا بالرد على المخالفين من المعتزلة وغيرهم .انظر : الملل والنحل للشهرستانى 1 / 81 .


وانظر نسبة هذا المذهب إليهم فى : الإحكام للآمدى 2/306 ، نهاية الوصول فى دراية الأصول 3/954 ، البحر المحيط 2/399  .


�- سبق ترقيم هذه الآية   .


�- هذا الحديث سبق تخريجه صـ 74 .


�- انظر : المحصول للرازى 1/321 ، الإحكام للآمدى 2/307 ، الإبهاج لابن السبكى 2/59  ، الأمر ودلالته على الأحكام الشرعية أ . د . حمدى صبح طه – العدد 22 الجزء 3 صـ209 .  


�- انظر :المحصول 1/321 ، الإبهاج 2/59 ، إرشاد الفحول 1/310  .


�- انظر : المحصول 1/322  ، الإحكام للآمدى 2/309  .


�- انظر : المحصول 1/321 ، إرشاد الفحول 1/310   .


�- من الآية 12 : من سورة الأعراف   .


�- الآية 72 من سورة ص  .


�- انظر : المحصول 1/322 ، الإحكام للآمدى 2/309 ، تيسير التحرير 1/358 ، إرشاد الفحول 1/311.  


�- من الآية 133 : من سورة آل عمران   .


�- انظر : التمهيد للكلوذانى 1/232 ، نزهة الخاطر العاطر  شرح روضة الناظر لابن قدامة 2/ 88 الإحكام للآمدى 2/309 ، الإبهاج 2/61 , تيسير التحرير 1/358   الإحكام لابن حزم 3/411 .


�-انظر : التمهيد للكلوذانى 1/225 ، المحصول 1/324 ، الإحكام للآمدى 2/307 ، إرشاد الفحول 1/311 تيسير أصول الفقه د . فياض 2/ 131 .


�- انظر :  التمهيد للكلوذانى 1/220 ، المحصول 1/324 ، الإحكام للآمدى 2/307 – 309  . 


�- انظر :  التمهيد للكلوذانى 1/233 ، المعتمد 1/111  .


�- انظر :  التلويح على التوضيح لمتن التنقيح 1/202  .


�- انظر: التبصرة صـ 53 ، التمهيد للكلوذانى 1/235  .


�-  انظر : التمهيد للكلوذانى 1/329 ، المعتمد 1/112  .


�- الواردة فى قوله – تعالى - : ( لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم ولكن يؤاخذاكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ... (  من الآية 89 : من سورة المائدة   . 


�-انظر : شرح البدخشى 2/47 ، أصول الفقه للشيخ زهير 2/358  . 


�- انظر : نهاية الوصول للهندى 3/965 ، الإبهاج 2/59 .


�- انظر : نهاية الوصول  3/968 ، البحر المحيط 2/399  .


�- انظر : البرهان 1/176 ف 159 ، ، 1/168 ف 143 ، شرح البدخشى على المنهاج 2/48 ، نهاية الوصول للهندى 3/969  .  


� - من الآية 6 : من سورة المائدة .


� - من الآية 11 : من سورة المجادلة  .


� - من الآية 12 : من سورة المجادلة  .


� - من الآية 1 : من سورة الطلاق ، وانظر : البحر المحيط 2/401  .


�- من الذين ذكروا هذه المسألة ضمن المسائل المتعلقة بالأوامر : أبو إسحاق الشيرازى فى التبصرة صـ 75  وشرح اللمع 1/272 ، والكلوذانى فى التمهيد 1/282 ، وابن عقيل فى الواضح 3/120 ، وابن حزم فى الإحكام  3/455.


�- انظر : التبصرة للشيرازى صـ 75 ، المستصفى 2/77 ، الإحكام للآمدى 1/378 ،  شرح العضد 2/125 ، الغيث الهامع شرح جمع الجوامع  2/351 ، 


�- انظر : التبصرة صـ 75  ، شرح اللمع 1/272  .


�-  أبو محمد عبد الله بن إبراهيم العلوى الشنقيطى المالكى المذهب ، العلوى النسب من غير أبناء فاطمة – رضى الله عنها - ، له مؤلفات عديدة منها : مراقى السعود لمبتغى الرقى والصعود ( ألفية فى الأصول )  نشر البنود ( شرح للألفية السابقة ) ، توفى سنة 1235 هـ .     انظر : هدية العارفين 1/ 491 ، الأعلام 4/65 ، معجم المؤلفين 6/18 ، أعلام أصول الفقه الإسلامى ومصنفاتهم د . محمد مظهر بقا 3/ 5 .


�- انظر : نشر البنود على مراقى السعود للشنقيطى 1/218 ط . دار الكتب العلمية ط1 سنة 1988 م  .


�- انظر : تيسير التحرير 1/253 ، التمهيد للكلوذانى 1/282 ،  الإحكام للآمدى 2/378 .


وأبو بكر الرازى هو : أبو بكر أحمد بن على الرازى الجصاص ، تفقه على أبى الحسن الكرخى ، وانتهت إليه رئاسة الحنفية ، من أشهر مصنفاته : كتاب أحكام القرآن ، أصول الجصاص المسمى بـ " الفصول فى الأصول ، توفى سنة 370 هـ  . انظر : البداية والنهاية 11/ 380 ، شذرات الذهب 3/ 71 ، كشف الظنون 1/ 563 ، هدية العارفين للبغدادى 1/ 66 ، الأعلام للزركلى 1/171 .  


�- من الآية 18 : من سورة الحشر 


�- من الآية 13 : من سورة المجادلة .


�- من الآية 31 : من سورة الأعراف . 


�- من الآية 77 : من سورة الحج  .


�- من الآية 1 : من سورة الطلاق .


�- من الآية 2 : من سورة الطلاق .


�- انظر : التبصرة صـ 57 ، التمهيد للكلوذانى 1/282 ، الواضح فى أصول الفقه لابن عقـــيل الحنبلى 3/ 120 ، الإحكام للآمدى 2/378 ، شرح العضد 2/125  .


�- من الآية 110 : من سورة آل عمران  .


�- من الآية 172 : من سورة الأعراف  .


�- انظر : التمهيد للكلوذانى 1/282 ،  شرح الكوكب المنير 3/242 ،  نشر البنود على مراقى السعود صـ 218  .


�- من الآية 32 : من سورة الإسراء  .


�- من الآية 33 : من سورة الإسراء  .


�- انظر : التمهيد للكلوذانى 1/284 ، التبصرة صـ 75 ، تيسير التحرير 1/253 .


�- انظر : الواضح فى أصول الفقه 3/121 ، الإحكام للآمدى 2/379 .


�- من الآية 13 : من سورة المجادلة  .


�- من الآية 5 : من سورة التوبة  .


�-  من الآية 3 : من سورة النساء  .


�- من الآية 2 : من سورة  الطلاق  .


�- من الآية  9: من سورة الجمعة .


�- من الآية 13 : من سورة المجادلة  .


�- من الآية 185 : من سورة البقرة  .


�- من الآية 36 : من سورة النساء  .


�- من الآية 58  : من سورة النساء .


�- رواه أبو داود  والحاكم  وقال : " هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه " ، ووافقه الذهبى .


 انظر : سنن أبى داود / ك ( الجمعة ) / ب ( الجمعة للملوك والمرأة ) 1/280 ، المستدرك على الصحيحين   للحاكم ، وبذيله التلخيص للذهبى / ك ( الجمعة ) /ب ( من يجب عليه الجمعة ) 1/ 288 .


�- انظر : التبصرة صـ 75 ، شرح اللمع 1/272 ، التمهيد للكلوذانى 1/286 ، الواضح لابن عقيل 3/122 ، شرح العضد 2/126 ، تيسير التحرير 1/253  .


�- انظر : التبصرة صـ 76 ، شرح اللمع 1/273 ، الإحكام للآمدى 2/378 ، شرح العضد 2/126  .


�- انظر : التمهيد للكلوذانى 1/289 ، الإحكام للآمدى 2/379  .


� - انظر : تيسير التحرير 1/254 ، التمهيد للكلوذانى 1/289 ، المصفى فى أصول الفقه لأحمد بن على الوزير صـ541  ط دار الفكر المعاصر – بيروت  ط1 سنة 1996 م .


�- ممن ذكر هذه المسألة ضمن مسائل الأمر : الشيرازى فى التبصرة صـ 77 ، شرح اللمع 1/273  والكلوذانى فى التمهيد 1/290  ، وابن عقيل فى الواضح 3/124 , وآل تيمية فى المسودة صـ 45 ، وابن حزم فى الإحكام 3/488   . 


�- انظر : المحصول 2/507 ، الإحكام للآمدى 1/375 ، شرح العضد 2/124 ،التمهيد للكلوذانى 1/290. 


�- انظر : المراجع السابقة ، التبصرة صـ77 ، البرهان 1/244 ف : 260 ، المستصفى 2/79 ، شرح تنقيح الفصول صـ 156 ، تيسير التحرير 1/231 ، فواتح الرحموت 1/273 ، المعتمد 1/233  . 


�- الظاهرية : طائفة نسبت إلى داود الظاهرى , وسميت بذلك لأخذها بظاهر الكتاب والسنة , وإعراضها عن التأويل والقياس والرأى , وذهبت إلى القول بالمسببات لا بالعلل وإلى إبطال القياس فى جملته , وقالوا : لا يجوز الحكم  فى شئ البتة إلا بنص من كلام الله – تعالى – أو نص كلام رسوله - (- أو بما صح عنه من فعل أو إقرار أو  إجماع من جميع علماء كلها , أو بدليل من النص أو الإجماع المذكور الذى لا يحتمل إلا وجها واحدا , والإجماع عندهم راجع إلى توقيف من رسول الله - ( - . انظر : معجم لغة الفقهاء   صـ 49  . وانظر نسبة هذا القول إليهم فى : الإحكام لابن حزم 3/448 ، شرح الكوكب 3/234 ، التبصرة صـ 77 ، تيسير التحرير 1/231 ، فواتح الرحموت 1/273  .  


�-  أبو بكر محمد بن داود بن على الظاهرى ، الفقيه , أحد أذكياء زمانه , قام بفقه أبيه بعد وفاته ، كان أديبا شاعرا ، من مؤلفاته : الزهرة ، توفى سنة 297 هـ  .


انظر : شذرات الذهب 2/226 ، البداية والنهاية 11/142 ، الأعلام 6/120  .                             


وممن نسب إلى أبى بكر القول بهذا : الشيرازى فى "التبصرة " صـ 77 ، والكلوذانى فى "التمهيد" 1/290  والآمدى فى " الإحكام " 2/375  . 


�- من الآية 78 : من سورة الجح .


�- من الآية 5 : من سورة التوبة  . 


�- من الآية 216 : من سورة البقرة  . 


�- من الآية 9 : من سورة الجمعة  . 


�- انظر : التمهيد للكلوذانى 1/295 ، الإحكام للآمدى 2/377 ، الإحكام لابن حزم 3/449 


�- أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبى أمية بن المغيرة  المخزومية  القرشية ، وقيل : اسمها رملة ، كانت أولا  تحت ابن عمها أبى سلمة فمات عنها ، فتزوجها رسول الله - ( - , كانت من حسان النساء وعابداتهن  توفيت سنة 61 هـ.انظر : أسد الغابة 7/329 ، البداية والنهاية 8/746 ، الإصابة 8/404 ،الأعلام 8/97.


�- من الآية 35 : من سورة الأحزاب .


وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذى والنسائى والحاكم , وقال : " هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه " , ووافقه الذهبى ، وقال عنه الترمذى : " هذا حديث حسن غريب " ، ورد الطنجى ذلك قائلا : " سنده صحيح على شرط مسلم " .   انظر :  سنن التزمذى / ك ( تفسير القرآن  ) ب ( ومن سورة الأحزاب )  5/195  حديث رقم  3211 ، تهذيب جامع الترمذى للطنجى / ك ( تفسير القرآن ) ب ( تفسير سورة الأحزاب ) 3/ 288 ، سنن النسائى 6/43 ، مسند الإمام أحمد 6/305 حديث رقم ( 26645 )  المستدرك / ك ( التفسير ) ب ( تفسير سورة الأحزاب ) 2/416 .


�- انظر : المستصفى 2/80 ، الإحكام للآمدى 2/375 ، شرح العضـد 2/124 ، التمـهيد للإسـنوى صـ 357 , فواتح الرحموت 1/273  .


�- من الآية 238 : من سورة البقرة   .


�- انظر : الإحكام للآمدى 2/376 ، شرح العضد 2/124 ، فواتح الرحموت 1/273 ، تيسير التحرير 1/232  .


�- انظر : المعتمد 1/233 ، التبصرة صـ 78 ، المحصول 2/507 ، الإحكام 2/375 ، شرح العضد 2/125 .


�- الشذا : قوة الرائحة ، يقال : شذا المسك شذوا : قويت رائحته وانتشرت  . المعجم الوسيط 1/477 ، مجمل اللغة لابن فارس 2/ 525 ، ومعنى شذا فى العبارة شم   .


�- البرهان 1/245 ف : 260   . 


�- من الآية 13 : من سورة المجادلة  .


�- من الآية 12 : من سورة التغابن  .


�- من الآية 36 : من سورة النساء  .


�- من الآية 16 : من سورة التغابن  .


�- من الآية 32 : من سورة الإسراء  .


�- من الآية 9 : من سورة المنافقون  . 


�- انظر : الإحكام للآمدى 3/376 ، التمهيد للكلوذانى 1/291 ، الواضح لابن عقيل الحنبلى  3/126  التبصرة للشيرازى  صـ78 ،  الإحكام لابن حزم 3/450 ، فواتح الرحموت 1/275  . 


�- من الآية 36 : من سورة البقرة  .


�- من الآية  58 : من السورة نفسها .


�- من الآية 45 : من سورة النور  . 


�- انظر : المحصول 2/507 ، الإحكام للآمدى 2/376 ، شرح العضد 2/125 ، التبصرة صـ 79 ، الواضح 3/125  .


�- انظر : الإحكام للآمدى 2/376 ، التمهيد للكلوذانى 1/292 ، الواضح 3/126  . 


� - انظر : الإحكام للآمدى 2/377  . 


� - انظر : شرح العضد 2/125  . 


�- ممن ذكر هذه المسألة  ضمن مسائل الأمر : الشيرازى فى شرح اللمع 1/282 ، وابن عقيل فى الواضح 3/102 ، وآل تيمية فى المسودة صـ 32 ، والكلوذانى فى التمهيد 1/275  .


�- من الآية 1 : من سورة الطلاق  .


�- من الآية 9 : من سورة التحريم .


�- من الآية 12 : من سورة الممتحنة . 


�- انظر : البرهان 1/251 ف : 269 ، المستصفى 2/80 ، المحصول 2/506 ، الإحكام للآمدى 2/371شرح العضد 2/122 ، إرشاد الفحول 1/377 .


�- انظر : نهاية السول 2/74 ، التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 1/224 ط . دار الكتب العلمية – بيروت ط 2 سنة 1983 م ، تيسير التحرير 1/251 ، فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت 1/281 ، التمهيد للكلوذانى 1/276 ، شرح الكوكب المنير 3/219  . 


�- من الآية 23 : من سورة النساء .


�- من الآية 3 : من سورة المائدة  .  وانظر : الإحكام للآمدى 2/372 ، منتهى السؤل والأمل لابن الحاجب  صـ 114 ،  شرح العضد 2/122 ، التقرير والتحبير 1/224 ، فواتح الرحموت 1/281 .


�- انظر : منتهى السؤل والأمل صـ 114 ، شرح العضد 2/122 ، تيسير التحرير 1/251 , فواتح الرحموت 1/281  . 


�- من الآية 1 : من سورة الطلاق  . 


�- الإحكام للآمدى 2/372 ، منتهى السؤل والأمل صـ114 ، شرح العضد 2/122 ، التقرير والتحبير 1/225  فواتح الرحموت 1/281 ، التمهيد للكلوذانى 1/279 ، المصفى فى أصول الفقه لأحمد بن على الوزير صـ 533 .   


�- من الآية 50 : من سورة الأحزاب  . 


�- انظر : الإحكام للآمدى 2/372 ، شرح العضد 2/123 ، فواتح الرحموت 1/281 . 


�- من الآية 37 : من سورة الأحزاب  . 


�- انظر : الإحكام للآمدى 2/372 ، شرح العضد 2/123 ، الواضح 3/102 ، التمهيد للكلوذانى 1/279  المصفى فى أصول الفقه صـ 523  .


� - انظر : الإحكام للآمدى 2/372 ، منتهى السؤل والأمل لابن الحاجب صـ 114 ، شرح العضد 2/122  التقرير والتحبير 1/325 ، تيسير التحرير 1/251 . 


�- ممن ذكر هذه المسألة ضمن مسائل الأمر : الشيرازى فى التبصرة صـ73 ، شرح اللمع 1/282 , وابن عقيل فى الواضح 3/114 , وآل تيمية فى المسودة صـ 33 ، والكلوذانى فى التمهيد 1/269 . 


�- من الآية 18 : من سورة الحشر  .


�- من الآية 10 : من سورة الممتحنة . 


�- من الآية 21 : من سورة البقرة  .


�-  الآية 56 : من سورة العنكبوت  .


�- انظر : البرهان 1/249 ف : 265 ، المستصفى 2/80 ، الإحكام للآمدى 2/380 ، شرح العضد 2/126 ، المسودة صـ33 , الواضح 3/114 . 


�- انظر : التبصرة صـ 73 ، الإحكام للامدى 2/380 ، الواضح 3/115 ، البرهان 1/249 ف : 265 .


�- رواه البخارى ومسلم فى صحيحيهما :


انظر صحيح البخارى بحاشية السندى / ك ( الحج ) ب ( عمرة التنعيم ) 1/306 , صحيح مسلم بشرح النووى / ك ( الحج ) / ب ( بيان حج الحائض ) 8/167  .


�- انظر : الإحكام للآمدى 2/380 , الواضح فى أصول الفقه  3/115 , التمهيد للكلوذانى 1/274 .


�- انظر : المستصفى 2/81 , الإحكام للآمدى 2/380 ،  شرح العضد 2/126 .


�- انظر : الواضح فى أصول الفقه  3/116 .


�- انظر : التبصرة صـ 74 ، التمهيد للكلوذانى 1/274  .


�- انظر : الإحكام للآمدى 2/380 ، شرح العضد 2/126 ، الواضح 3/117 ، التبصرة صـ 74 ، التمهيد للكلوذانى 1/283 .


�-انظر : الإحكام للآمدى 2/380 ، شرح العضد 2/126 ، الواضح 3/115 ، البرهان 1/249 ف : 265  المستصفى 2/81  .


�- انظر : التبصرة صـ 74 ، الواضح 3/118 . 


�- انظر : البرهان 1/249 ف : 265  . 


�- من هذه المعانى : 


    (1) النهى : الموضع الذى له حاجز , كأنه ينهى الماء أن يفيض منه 


    (2) النهية :العقل سمى بذلك ؛لأنه ينهى صاحبه عن الوقــوع فى الخــطأ . قال تعالى(: إن فى  ذلك


      لآيات لأولى النهى(  ( من الآية 54 : من سورة طه )  .


    (3) نهية الوتد : الفرضة فى رأس الوتد , تنهى الحبل عن أن ينسلخ . 


    (4) التنهاة : ما يرد به وجه السيل من تراب ونحوه , كأنه ينهاه عن الفيضان .


    (5) نهايات الشئ : حدوده ومن ذلك نهايات الدار : حدودها . سميت بذلك لأنها تنهى غيرها من التعدى عليها .


    (6) وناهيك بفلان : كافيك به كلمة تعجب واستعظام ، أى أنه غاية تنهاك عن طلب غيره  .   


           ويؤخذ من هذا : أن اشتقاقات كلمة النهى تدور فى فلك المنع والحظر .. 


          انظر : القاموس المحيط مادة نهى 4/ 577 , المصباح المنير مادة نهى صـ240 .


�- قال الفيروزآبادى : " نهاه ينهاه نهيا ضد أمره فانتهى وتناهى , وهو نهو عن المنكر أمور بالمعروف والنهية : الاسم منه " .             القاموس المحيط مادة نهى 4/577 


   وقال الزمخشرى : " نهاه فانتهى , وتناهوا عن المنكر .... وما تنهاه عنا ناهية , أى ما تكفه عنا كافة "  .                                                                                                                   أساس البلاغة  مادة نهى 2/486 .


   وقال الفيومى : " نهيته عن الشئ أنهاه نهيا فانتهى عنه , ونهى الله تعالى , أى حرم "  .                                                                                                                                                                        


                                                                 المصباح المنير مادة نهى صـ240  .


�- لما كان النهى حثا على ترك الفعل , والأمر حث على الفعل ، كان أكثر الكلام فى الأوامر يليق بالنواهى  لذلك لا يحتاج إلى أن يفرد لكل مبحث من مباحث النهى كلام مبتدأ , وإنما أذكر ما لابد منه .


�- انظر:  تيسير التحرير 1/375 , التقرير والتحبير 1/328 , حاشية العطار 1/465 .


�- انظر : تيسير التحرير 1/375 , التقرير والتحبير 1/328 .


�- انظر : الأوامر والنواهى فى الشريعة الإسلامية صـ194 .


�- سبق شرح مفردات التعريف فى مبحث الأمر  . انظر : شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 2/94 ،


   البحر المحيط للزركشى 2/426 . 


�- انظر : تيسير التحرير 1/374 , التقرير والتحبير 1/328 .


�- المعتمد 1/ 168 .


�- شرح العضد 2/95  .


�- انظر الاعتراضات التى وجهت لتعريف المعتزلة للأمر بالإرادات الثلاث فى مبحث تعريف الأمر صـ 19 .


  وانظر كذلك : الأوامر والنواهى فى الشريعة الإسلامية صـ195 .


�- انظر : شرح اللمع صـ13 ، وقد سبق شرح التعريف فى مباحث الأمر صـ20 ، 21 من هذه الرسالة . 


�- انظر : منتهى السؤل والأمل صـ 100 ، شرح العضد على المختصر 2/ 94 . وقد سبق شرح التعريف فى مبحث تعريف الأمر صـ 18 من هذه الرسالة .


�- من الآية 7 من سورة الحشر .


� -من الآية 110  من سورة آل عمران .


�- الآيتان 9, 10  من سورة العلق .


�- انظر : الأوامر والنواهى فى الشريعة الإسلامية صـ 196  .


� - انظر : صـ 23 من هذه الرسالة . 


�- نهاية السول  للإسنوى 2/53 بتصرف  .


�- حاشية البنانى على شرح المحلى على جمع الجوامع 1/224 , الغيث الهامع شرح جمع  الجوامع 1/276  تشنيف المسامع بجمع الجوامع 2/626 ،  أصــول الفقه للشيخ زهـير 2/365  مباحث فى أصول الفقه أ.د. رمضان عبد الودود صـ204 .


�- انظر : شرح اللمع 1/291 فقرة 216 , الإحكام للآمدى  2/322 , الواضح فى أصول الفقه 3/230  البحر المحيط 2/426 , التحبير شرح التحرير 5/2269 . 


�- انظر : شرح اللمع 1/291 فقرة 216 , الواضح فى أصول الفقه 3/230 , البحر المحيط 2/426  التبصرة صـ97 . 


�- انظر : شرح اللمع 1/292 , التمهيد للكلوذانى 1/360 , التبصرة صـ97 . 


�- انظر : شرح اللمع 1/291 فقرة 216 , التبصرة صـ97 , التمهيد للكلوذانى 1/361  


�- من الآية 286: من سورة البقرة .


 �- من الآية 101: من سورة المائدة .


�- انظر : شرح اللمع 1/291 فقرة 217 , التبصرة صـ97 , الواضح 3/ 232 , التمهيد للكلوذانى 1/361 . 


�- انظر : شرح اللمع 1/292 فقرة 217 , التبصرة صـ98 , التمهيد 1/362 , الواضح 3/232  


�-  الآية 32 : من سورة الإسراء . 


�- من الآية 1 : من سورة الممتحنة .


�-  من الآية 10 : من سورة الممتحنة .


�-  من الآية 1 : من سورة الطلاق .


�- انظر : التبصرة صـ97 , الإحكام للآمدى 2/322 , البحر المحيط 2/426 , شرح الكوكب المنير 3/77  الواضح لابن عقيل 3/330 , إرشاد الفحول 1/331 ,  المصفى فى أصول الفقه لابن الوزير صـ461  تسهيل الوصول إلى علم الأصول للمحلاوى صـ59 ، أصول الفقه للمرحوم الشيخ زهير 2/366 , أثر اللغة فى اختلاف المجتهدين د/ عبد الوهاب عبد السلام الطويلة صـ509 ط  دار السلام ، النحو التعليمى والتطبيق فى القرآن الكريم د .محمود سليمان ياقوت صـ 515 وما بعدها . 


�- من الآية 272 : من سورة البقرة  .


�- انظر : البرهان فى علوم القرآن للزركشى 3/347 . 


�-  من الآية 141  من سورة المائدة .


�-   انظر : الموافقات للشاطبى, وشرح الشيخ عبد الله دراز عليه  3/142 .


� - من الآية 81  من سورة الأعراف .


�-  من الآية 14  من سورة النساء . 


�-  من الآية 31  من سورة الأنعام 


�-  من الآية 7  من سورة الزمر . 


�-  انظر : المرجع السابق , البرهان فى علوم القرآن للزركشى 2/10 ،  مناهل العرفان 2/343 ،  أصول الفقه الإسلامى أ.د. محمد مصطفى شلبى صـ87 ط دار النهضة العربية ط.6 سنة 1992 .


�- من الآية 20  من سورة الحشر .


�- من الآية 22  من سورة المجادلة .


�- من الآية 197  من سورة البقرة , وانظر : دلالة النهى القرآنى على الحكم الشرعى أ.د. دياب سليم عمر صـ487 , بحث منشور بمجلة كلية الشريعة بدمنهور العدد 19 الجزء : 1 .


�- من الآية 90  من سورة النحل .


� - من الآية 9 من سورة الممتحنة , وانظر  البرهان فى علوم القرآن للزركشى 2/ 7 ، مناهل العرفان للزرقانى 2/342 ، أصول الفقه الإسلامى د / محمد سلام مدكور صـ 253.


� - من الآية 9 من سورة الجمعة .


�- من الآية 30  من سورة الحج  ,  وانظر  :  أصـول الفقه  الإٌسلامى د. محمد سلام مدكـور صـ253  


 أصول الفقـه الإسلامى د. زكريا البرى صـ217 .


�- من الآية 3 من سورة المائدة , وانظر : البرهان للزركشى 2/8 ،  مناهل العرفان 2/342 , أصول الفقه الإسلامى د. زكريا البرى صـ217, أصول الفقه الإسلامى د. محمد مصطفى شلبى صـ87 .


�- من الآية 19  من سورة النساء , وانظر : مناهل العرفان 2/343 , أصول الفقه الإسلامى د. مدكور صـ252 .


�-  انظر : تيسر التحرير 1/375 , إرشاد الفحول 1/331 .


�-  من الآية 120  من سورة التوبة , وانظر : البرهان للزركشى 2/8  .


� - رواه البخارى . انظر : صحيح البخارى بحاشية السندى / ك ( المظالم ) ب ( أفنية الدور والجلوس فيها .. إلخ )


 2 / 69 وما بعدها .وانظر : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك صـ 267 ، الواضح فى أصول الفقه  د . محمد سليمان الأشقر صـ 225 .


�- انظر : أصول الفقه الإسلامى د / محمد مصطفى شلبى صـ 88 بتصرف .


�- انظر : البرهان 1/218 ف : 226 , المستصفى 1/418 ، الإحكام للآمدى 2/322 ، نهاية السول 2/53   . 


�- انظر : البحر المحيط 2/428 . 


�- علاء الدين أبو الحسين عـلى بن سليمان بن أحمد المـرداوى الحنبلى , ولد فى " مردا " قرب " نابلس " وانتقل فى كبره إلى دمشق , انتهت إليه رئاسة المذهب فكان شيخه وإمامه ومصححه ومنقحه ، كان بيته كعبة العلماء والأعيان , من مصنفاته : تحرير المنقول فى أصول الفقه , التحبير فى شرح التحرير , توفى سنة 885 هـ انظر : شذرات الذهب7/ 340 ، معجم المؤلفين 7/ 102 ، الأعلام 4/292 , الفتح المبين 3/54. 


�- انظر : التحبير شرح التحرير للمرداوى 5/2279 ،  شرح الكوكب المنير 3/78 . 


�- من الآية 29  من سورة النساء  .


�- من الآية 1 من سورة  الممتحنة  .


�- من الآية 32  من سورة الإسراء  .


�- انظر : المستصفى 1/418 , كشف الأسرار عن أصول البزدوى 1/376 , شرح الكوكب المنير 3/78  المحصول من برهان الأصول صـ249 ، تسهيل الوصول إلى علم الأصول للمحلاوى صـ59 .


�- من الآية 267  من سورة البقرة  .


�-  من الآية 235  من سورة البقرة . 


�- انظر : البحر المحيط 2/428 , نهاية الوصول فى دراية الأصول 3/1166 , التحبير شرح التحرير 5/2280 .


�- من الآية 88 : من سورة الحجر . وانظر : البرهان 1/219 فقرة 226 , المستصفى 1/418 , الإحكام للآمدى 2/322 , كشف الأسرار عن أصول البزداوى 1/376 ، تسهيل الوصول للمحلاوى صـ59. 


�-  من الآية 237 من سورة  البقرة  .


�- انظر : شرح الكوكب المنير 3/81 , البحر المحيط 2/248 , التحبير شرح التحرير 5/2281 .  


�-   الآية 169 من سورة  آل عمران .


�-  من الآية 42  من سورة إبراهيم  . 


�-  انظر : البرهان 1/219 فقرة 226 , الإحكام للآمدى 2/322 , المستصفى 1/418 , تشنيف المسـامع 2/629 , البحر المحيط 2/428 , فواتح الرحموت 1/395 .


�-  من الآية 5 من سورة الممتحنة  . 


�-  من الآية 8 من سورة آل عمران  . وانظر : البرهان 1/218 فقرة 226 , كشف الأسرار عن أصول البزدوى 1/376 , نهاية السول 2/53 , شرح الكوكب المنير 3/80 , التمهيد للكلوذانى 1/361 . 


�-  من الآية 7 من سورة  التحريم   .


�-  من الآية 66 من سورة التوبة  . 


�- انظر : البرهان 1/219 فقرة 226 , المستصفى 1/418 , الإحكام للآمدى 2/322 , شـرح الكـوكـب المنـير 3/ 80 , التحبير شرح التحرير 5/2280 ، تسهيل الوصول إلى علم الأصول للمحلاوى صـ59.


�-  من الآية 101 من سورة المائدة . 


�- انظر : نهاية السول 2/53 , الإحكام للآمدى 2/322 , تشنيف المسامع 2/628 , المحصول من برهان الأصول صـ249 , التحبير شرح التحرير 5/2281 , البحر المحيط  2/429 .


�- انظر : فواتح الرحموت 1/395 , البحر المحيط 2/429 , شرح الكوكب المنير 3/81 ، تسهيل الوصول إلى علم الأصول للمحلاوى صـ59 . 


�-  من الآية 76  من سورة الكهف .


�-  أبو الخطاب  محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذانى , إمام عصره , أصله من كلوذاى من ضواحى بغداد  من أشهر مصنفاته : التمهيد فى أصول الفقه , توفى سنة 510هـ  .    انظر : البداية والنهاية 12/680 ، الأعلام 5/ 291, الفتح المبين 2/11 . 


�-  انظر : التمهيد للكلوذانى 1/261 , تشنيف المسامع 2/603 , البحر المحيط 2/429 , شرح الكوكب المنير 3/81 


�- من الآية 10 من سورة يوسف  


�- من الآية 94 من سورة طه .  


�- انظر : البحر المحيط 2/429 , التحبير شرح التحرير 5/2282 , شرح الكوكب 3/82 , فواتح الرحموت  1/395 .


�-  من الآية 40 من سورة التوبة .وانظر : التحبير شرح التحرير 5/2282 , شرح الكوكب المنير 3/82 .


�- من الآية 31 من سورة القصص . 


�-  من الآية 25  من السورة نفسها .


�-  انظر : التحبير شرح التحرير 5/2282 , شرح الكوكب المنير 3/82  .


�-  الآية 108  من سورة المؤمنون .


�- انظر : فى ظلال القرآن للشيخ / سيد قطب 4/2481 ط. دار الشروق ط 12 سنة 1986مـ .  


�-  من الآية 16 : من سورة الطور .


�-  انظر : مفاتيح الغيب للرازى 28/568 , الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية للطوفى 3/286  فواتح الرحموت 1/395 , التحبير شرح التحرير 5/2282 .


�-  من الآية 102 :  آل عمران , وانظر : شرح الكوكب المنير 3/82 , البحر المحيط 2/428 .


�- انظر : اللمع صـ13 , شرح اللمع 1/293 , المحصول 2/437 , نهاية السول 2/53 , شرح البدخشى 2/49 , كشف الأسرار عن أصول البزدوى  1/376 , الإبهاج 2/66 , البحر المحيط 2/429 , شرح تنقيح الفصول صـ134 , شرح الكوكب الساطع 1/427 , إرشاد الفحول 1/331 التبصرة صـ99 , البرهان 1/218 فقرة 226 .


�- انظر : المحصول 2/437 , نهاية السول 2/53 , شرح الكوكب المنير 3/83 , التحبير شرح التحرير 5/2283 .


�- انظر : التمهيد للكلوذانى 1/362 , المسودة صـ81 .


�- حسن بن محمد بن محمود العطار , أحد كبار علماء مصر , تولى مشيخة الأزهر سنة 1246 هـ إلى أن وافته المنية ، من أشهر مصنفاته : حاشيته على شرح الجلال المحلى على جمع الجوامع ،   توفى سنة 1250هـ .     انظر :  هدية العارفين 1/ 301 ، الأعلام 2/220 , الفتح المبين 3/146 ، معجم الأصوليين د . محمد مظهر بقا 2/ 58  .


�- انظر : تيسير التحرير 1/375 , حاشية العطار على شرح الجلال 1/498 , وانظر كذلك : القواعد والفواند الأصولية لابن اللحام صـ158 فقد ذكر هذا المذهب وقال " وبالغ الشافعى فى إنكار ذلك ، ذكره الجوينى فى مسألة مفردة فى التأويلات " .


�- انظر : البحر المحيط 2/429 , وشرح الإسنوى 2/53 , تيسير التحرير 1/375 , نهاية الوصول للهندى 3/1169 .


�- انظر : التبصرة صـ99 , التمهيد للكلوذانى 1/362 , الواضـح لابن عـقيل 3/233 , تيسير التحرير 1/375 , شرح الكوكب المنير 3/83 .


�- من الآية 7  من سورة الحشر .


�- انظر : المحصول 2/439 , نهاية السول 2/53 , شرح البدخشى 2/49 , الإبهاج 2/66 , أصول الشيخ زهير 2/367 , الأوامر والنواهى فى الشريعة الإسلامية صـ206 , 207 . 


�-  سبق تخريج هذا الحديث صـ 71 .


�-  انظر : الواضح لابن عقيل 3/233 . 


�-  من الآية 33 : من سورة الإسراء .


�- من الآية 32 : من السورة نفسها  .     


�-  من الآية 221 : من سورة البقرة 


�-  انظر : شرح اللمع 1/293 , التبصرة صـ99 , التمهيد للكلوذانى 1/362 , الواضح لابن عقيل 3/233 .


�- انظر : التبصرة صـ99 , شرح اللمع 1/294 , , تيسير التحرير 1/375 , الواضح لابن عقيل 3/234  التمهيد للكلوذانى 1/363 , إرشاد الفحول 1/332 .  


�- انظر : التقرير والتحبير 1/329 , تيسير التحرير 1/375 , إرشاد الفحول 1/332 . 


�- انظر : المراجع السابقة  .  


�-  انظر : حاشية البنانى على شرح المحلى على جمع الجوامع 1/392 , إرشاد الفحول 1/332 .


�- انظر : التبصرة صـ99 , شرح اللمع 1/294 , التمهيد للكلوذانى 1/363 , الواضح 3/234 , التحبير شرح التحرير 5/2284 .  


�-  من الآية 12 : من سورة الحجرات 


�-  انظر : المهذب فى علم أصول الفقه المقارن أ.د. عبد الكريم بن على النملة 3/1436 , ط. مكتبة الرشد بالرياض ط 1 سنة1999م , النواهى الشرعية وأثرها فى الفروع الفقهية – بحث منشور بمجلة كلية الشريعة بدمنهور لفضيلة أ.د. إبراهيم قنديل العدد 16 الجزء 2 صـ1288 . 


�- انظر : شرح اللمع 1/294 , الإحكام للآمدى 2/326 , , شرح العضد 2/95 , تيسير التحرير 1/376  التمهيد للكلوذانى 1/363 , الواضح لابن عقيل 3/235 , شرح تنقيح الفصول صـ134 , البحر المحيط 2/430 ومابعدها , المعتمد 1/169 , شرح الكوكب المنير 3/96 ، تسهيل الوصول إللمحلاوى صـ59 .  


�- انظر : التقريب والإرشاد 2/124 ,2/318 , المحصول 2/439 , شرح الإسنوى على المنهاج 2/53 .  


�- انظر : الإحكام للآمدى 2/326 , 327 , شرح العضد 1/99 , التقرير والتحبير 1/329 , تيسير التحرير 1/376 , الوصول إلى الأصول لابن برهان 1/143 ت.د . عبد الحميد على أبوزنيد  ط . مكتبة المعارف الرياض سنة 1983 م ، تسهيل الوصول للمحلاوى صـ 59 .   


�- من الآية 95 : من سورة المائدة . 


�- انظر :الإحكام للآمدى 2/326 , نهاية الوصول 3/1171 , 1172 , المسودة صـ81 , التقرير والتحبير 1/329 , نهاية السول 2/53 , تيسير التحرير 1/376 , فواتح الرحموت 1/406 , أثر اللغة فى اختلاف المجتهدين صـ515 .  


�- انظر : شرح اللمع 1/294 , المحصول للرازى 2/440 .   


�- من الآية 32 : من سورة الإسراء . 


�- انظر : المحصول 2/439 , الإحكام للآمدى 2/326 , 327 , شرح العضد 2/99 , شرح تنقيح الفصول صـ135 , نهاية السول للإسنوى 2/53 الإبهاج 2/67 , نهاية الوصول للهندى 3/1172 , فواتح الرحموت 1/406 , أصول الشيخ زهير 2/370 .  


�- انظر : المحصول 2/439 , نهاية الوصول 3/1173 , 1174 , مباحث النهى أ.د. صبرى معارك صـ25 بحث منشور بمجلة كلية الشريعة والقانون بدمنهور العدد الثالث . 


�- انظر : نهاية الوصول فى دراية الأصول 3/1170 , 1171 .  


�-  الإحكام للآمدى 2/326 .


�- اختلاف العلماء هنا ليس فى قوة اختلافهم فى الأمر ودلالته على الفور أو التراخى ، فقد ذكر الشيرازى أن النهى يقتضى الكف على الفور قولا واحدا ، ولم يتصور الزركشى مجىء خلاف هنا ، حيث قال :" النهى يقتضى الكف على الفور ,  قالوا : ولا يتصور مجئ خلاف هنا , قال الشيخ أبو حامد : إنه يقتضى الفور بلا خلاف على المذهب .     انظر : شرح اللمع 1/295 , البحر المحيط 2/433   .  


�-  انظر : الواضح فى أصول الفقه لابن عقيل 3/235 , المحصول 2/441 , نهاية السول للإسنوى 2/53  الإبهاج 2/66 .


�-  انظر : الواضح فى أصول الفقه 3/235 , شرح تنقيح الفصول صـ136 .


�- انظر : شرح اللمع 1/295 , الإبهاج 2/66 .   


�- انظر : الواضح لابن عقيل 3/236 .


�- انظر : المرجع السابق , الإبهاج 2/67 , الأوامر والنواهى فى الشريعة الإسلامية د.حسن مرعى صـ231 .


�- انظر : البحر المحيط 2/433 .


�- انظر : الإبهاج 2/67 .


�- اعلم أن الفساد مباين للصحة كما أن الصحة فى العبادات تختلف عنها فى المعاملات  .                                                                   أما فى العبادات : فالمتكلمون يريدون بصحة العبادات : كونها مـوافقة للشـريعة, سواء وجب القضاء بأمر متجدد أم لا , والفساد عكس ذلك .                                                                                        مثال هذا : من صلى ظانا أنه متطهر فصلاته صحيحة فى نظر المتكلمين ؛ لأنها مـوافقة للأمـر المتوجـه والقضاء إنما وجب بأمر متجدد  .                                                                                      أما فى نظر الفقهاء فهى فاسدة  ؛ لأنها لا تسقط القضاء .                                                    أما فى المعاملات : فالصحة معناها : حل الانتفاع بالشىء ، وترتيب ثمرته عليه .                                                                                 أما الفساد : فهو عدم حل الانتفاع بالشىء ، وعدم ترتيب ثمرته عليه .


هذا : وإذا كان الفساد والبطلان مترادفين عند الجمهور إلا أنهما غير مترادفين عند الحنفية  . فالباطل عندهم : ما لم يشرع  بأصله , ولا بوصفه , كبيع الأجنة فهو بيع باطل ؛ لانعدام ركن من البيع وهو المبيع .                                                                     أما الفاسد عندهم : فهو ما شرع بأصله دون وصفه , كعقد الربا , فهو عقد بيع , لكنه ممنوع من حيث اشتماله على الزيادة . انظر : المحصول 2/449 ،  الإبهاج فى شرح المنهاج 2/68 ، قواطع الأدلة فى الأصول للسمعانى صـ 230 ت . د . محمد حسن هيتو ط . مؤسسة الرسالة ط 1 سنة 1996 م , شرح البدخشى 2/50  أصول الفقه للشيخ زهير 2/370 أصول السرخسى 1/78 , كشف الأسرار عن أصول البزدوى 1/379 , تحقيق المراد فى أن النهى يقتضى الفساد للحافظ العلائى صـ 282 ط . دار الفكر ط 1 سنة 1982 ،  حاشية البنانى على شرح الجلال المحلى على متن جمع الجوامع1/99  ط. الحلبى ، التمهيد للإسنوى صـ 59 ، نهاية الوصول للهندى 3/1206 ، إرشاد الفحول 1/ 333. 


�- انظر : الإبهاج فى شرح المنهاج 2/67 .


�- الثابت بقوله تعالى :( ياأيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون (  الآية 9: من سورة الجمعة .  


�- النهى عن بيع الشخص على بيع أخيه ثابت بالحديث الذى رواه البخارى عن ابن عمر – رضى الله عنهما -  أن النبى - ( -  قال :  " لا يبع بعضكم على بيع أخيه " . انظر : صحيح البخارى بحاشية السندى / ك : ( البيوع ) ب : ( لا يبع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك )  2/16.  


�- النهى عن بيع الحاضر للبادى ثابت بالحديث  الذى رواه البخارى ومسلم عن أبى هريرة – رضى الله عنه – قال : " نهى رسول الله - ( - أن يبيع حاضر لباد  ... "  انظر : صحـيح البخارى بحاشية السندى / ك 


( البيوع ) ب : ( لا يبـع عـلى بيـع أخيه ... ) 2/16 ، صحيح مسلم بشرح النووى / ك ( البيوع ) ب/ 


( تحريم بيع الحاضر للباد ) 10/164 


�- انظر : البحر المحيط 2/439 ، تسهيل الوصول إلى علم الأصول للمحلاوى صـ 60.  


�- الإحكام للآمدى 2/322  .


�- انظر : شرح العضد 2/98 ، المسودة صـ 82 ، 83 ، شرح الكوكب المنير 3/92  .


�-انظر : أصول السرخسى 1/80 , فواتح الرحموت 1/397 ، المستصفى 2/25 ، الإحكام للآمدى 2/322  البحر المحيط 2/439. 


�- انظر : البحر المحيط 2/439, تيسير التحرير1/ 377 ،378 ، كشف الأسرار 1/397 ، تسهيل الوصول إلى علم الأصول للمحلاوى صـ60 .  


�- النهى عن بيع الملاقيح , والمضــــامين , وحبل الحــبلة ثابت بما رواه البخــارى عن ابن عمر –  رضى الله عنهما -  أن رسول الله - ( - نهى عن بيع حبل الحبلة ... "  . انظر : صحيح البخارى بحاشية السندى / ك : ( البيوع ) ب : ( بيع الغرر وحبل الحبلة ) 2/17 ، وبما رواه مالك فى "الموطأ" عن سعيد بن المسيب قال : " لا ربا فى الحيوان , وإنما نهى من الحيوان عن ثلاثة : عن المضامين , والملاقيح ، وحبل الحبلة " . الموطأ / ك : ( البيوع  ) ب : ( ما لا يجوز من بيع الحيوان ) 2/516 .


هذا : والملاقيح جمع ملقوح , وهو بيع ما فى أصلاب الفحول .


والمضامين : جمع مضمون , وهو بيع ما فى بطون إناث الإبل   .


وحبل الحبلة : هو أن تنتج الناقة ثم تحمل التى نتجت .


انظر : المغنى لابن قدامة 4/502 ، الموطأ 2/516 ، اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان – جمع : محمد فؤاد عبد الباقى 2/133.     


�- هذا ما ذهب إليه أكثر الشافعية , وهو ظاهر مذهب الشافعى رحمه الله -  ، وإليه ذهب أكثر المتكلمين  وبه قالت الحنفية ، والمالكية ، والحنابلة ، والظاهرية ، واختاره الشيرازى ونسبه إمام الحرمين إلى المحققين انظر : شرح اللمع للشيرازى صـ 14، أصول السرخسى 1/80 ،  تيسير التحرير 1/376 , البحر المحيط 2/445 , المعتمد 1/170 , البرهان لإمام الحرمين 1/199 ف :  194 ، شرح تنقيح الفصول صـ 138  فواتح الرحموت 1/396 ، نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظرلابن قدامة 2/112 ، المسودة صـ82  شرح الكوكب المنير 3/84 ، إرشاد الفحول 1/333     


�- انظر : الإحكام للآمدى 2/48 , وشرح العضد على المختصر 2/95 ، العدل والإنصاف فى معرفة أصول الفقه والاختلاف لأبى يعقوب يوسف الورجلانى 1/90 ط  وزارة التراث القومى والثقافة – عمان سنة 1984 . 


�- قال فى  " المعتمد 1/171 " : " وأنا أذهب إلى أنه يقتضى فساد المنهى عنه فى العـبادات دون العقود والانتفاعات  "  .  


�- أبو عبد الله الحسين بن على البصرى ، الملقب بالجعل ، كان رأس المعتزلة ، له تصـانيف كـثيرة على مذهبهم ، وكان حنفى المذهب فى الفـروع ، توفى سنة 369 هـ  . انظر : شـذرات الذهب 3/68 ، تاريخ بغداد 8/73  .


�- انظر : المعتمد 1/171 ، المستصفى 2/25  .   


�-  انظر : الإبهاج فى شرح المنهاج2/68. 


�- انظر : صحيح البخارى بحاشية السندى / ك : ( الصلح  ) ب : ( إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود )2/112 , صحيح مسلم شرح النووى / ك : ( الأقضية ) ب : ( نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور )12/16 . 


�-  انظر : الإحكام للآمدى 2/324 ، 325 ، المحصول 2/454 ومابعدها ،  نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر لابن قدامة  2/ 114 ، تحقيق المراد فى أن النهى يقتضى الفساد للحافظ العلائى صـ 320  العدل والإنصاف فى معرفة أصول الفقه والاختلاف للورجلانى 1/90 ، تسهيل الوصول للمحلاوى صـ60.


�- أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشى العدوى ، أسلم مع أبيه قبل بلوغه ، وهاجر وعمره عشر سنين ، استصغره رسول الله - ( -  يوم أحد ، فلما كان يوم الخندق أجازه ، كان شديد الاتباع لآثار رسول الله -(-  وهو أحد الستة المكثرين لرواية الحديث عنه - ( - ، ومناقبه كثيرة ، توفى سنة 74 هـ  


انظر : البداية والنهاية 9/7 ، صفة الصفوة 1/247 .


�-  من الآية 221 من سورة البقرة . 


�-  من الآية 278  من سورة البقرة .


�-  انظر : الإحكام للآمدى 2/325  ، المحصول  2/455 , مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للتلمسانى صـ 39 ت د / عبد الوهاب عبد اللطيف ط مكتبة الحانجى ط2 – 1996 ، انظر : نزهة الخاطر العاطر  شرح روضة الناظر لابن قدامة 2/ 114 ، شرح الكوكب المنير 3/85  .


�- انظر : الإحكام للآمدى 2/325  ، المحصول  2/455 ، المعتمد لأبى الحسين البصرى 1/ 174  .


� -  انظر  : الإحكام للآمدى 2/ 325 , المحصول 2/455  ، آمالى أ د / الحسين الشيخ لطلاب الدراسات العليا سنة 1998 م  .


� -  راجع هذا الاستدلال فى : الإحكام للآمدى 2/323 .


� - من الآية 23  من سورة الجن  .


� - انظر : البحر المحيط 2/454  ، المحصول 2/454.


� - انظر : المحصول 2/450, أصول الفقه للشيخ زهير 2/373  .


� - انظر : أصول الفقه للشيخ زهير 2/373.


� - انظر : المحصول 1/454   .


� - انظر : المعتمد 1/175 , 176  .


� - انظر :المرجع السابق.


� -  من الآية 130 من سورة آل عمران .


� - انظر :  المنهاج مع شرحه الإبهاج  2/68 , 69  , أصول الفقه للشيخ زهير 2/373 ,374 .


�- من الآية 11  من سورة المجادلة  .


�- انظر : مختار الصحاح للرازى صـ 503 ط المطبعة الأميرية بمصر سنة 1911م ، المعجم الوسيط 2/687 ط مجمع اللغة العربية سنة 1972م ، تفسير البغوى المسمى معالم التنزيل 4/309 ت خالد عبد الرحمن  ومروان سوار  ط دار المعرفة ط1 سنة 1986 م ، تفسير القرطبى 9/6466 ط دار الريان للتراث ، تفسير القرآن الكريم المسمى بالسراج المنير للخطيب الشربينى 4/229 ط دار المعرفة  ط 2    .


�- انظر : تفسير القرطبى 9/6466 ، تفسير التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور 28/37 


 ط دار سحنون - تونس  .


�- انظر : التفسير الكبير للرازى 30/451  ، التفسير المنير د . وهبة الزحيلى 28/412 


ط دار الفكر  دمشق ط2 سنة 2003 م . 


�- انظر : صـ 77 من هذه الرسالة   .


�- من الآية 11 : من سورة المجادلة  .


�- من الآية 11 : من السورة نفسها   .


�- انظر : معجم مقاييس اللغة لابن فارس 2/560  ط  دار الكتب العلمية – ط 1 : 1999 م  ، القاموس المحيط 2/279 ، المصباح المنير صـ 231  .ٍٍ


�- انظر : السراج المنير للشربينى 4/229 ، تفسير البغوى 4/309 ، التحرير والتنوير لابن عاشور 28/39 . 


�-  أبو عبد الله  محمد بن أحمد بن أبى بكر بن فرح الأنصارى الخزرجى القرطبى المالكى ، مصنف التفسير المشهور الذى سارت به الركبان ، كان من عباد الله الصالحين ، والعلماء العارفين الورعين الزاهدين فى الدنيا ، المشغولين بما يعنيهم من أمور الآخرة ، من مصنفاته : " الجامع لأحكام القرآن "، "الأسنى فى شرح أسماء الله الحسنى "، " التذكار فى أفضل الأذكار " ، توفى سنة 671 هـ .    انظر : شذرات الذهب 5/ 335 ، كشف الظنون 1/ 383 ، هدية العارفين للبغدادى 2/129 ، معجم المؤلفين 8/ 239 .


�-انظر : تفسير القرطبى 9/6469 ، التفسير الكبير للرازى 30/452  .


�- انظر : القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام صـ 197 ط . دار الكتب العلمية ، التحرير والتنوير 28 /39  .


�- انظر صـ  77  من هذه الرسالة .


�- روى البخارى ومسلم عن ابن عمر أن النبى -(-  " نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر ولكن تفسحوا و توسعوا  "  .    انظر : فتح البارى بشرح صحيح البخارى لابن حجر العسقلانى / ك (الاستئذان) / ب " إذا قيل لكم تفسحوا فى المجالس فافسحوا ..." الآية 16/584 ط دار الغد العربى , صحيح مسلم بشرح النووى / ك (السلام) / ب (تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذى سبق إليه) 14/160 .


�- انظر : شرح النووى على صحيح مسلم 14/160 ، التحرير والتنوير 28/39  .


�- الآيتان 12 ، 13 : من سورة المجادلة  .


�- انظر : معجم مقاييس اللغة لابن فارس 2/ 389، المصباح المنير صـ 188 ، المعجم الوسيط 2/721 .


�-  الاستعارة التمثيلية : تركيب استعمل فى غير ما وضع له لعلاقة المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة الأصلى . ومن أمثلتها قوله – تعالى - : ( ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ( ( الآية 29 : الإسراء ) ففى هذه الآية نهى عن البخل جاء فى صورة تحذير للإنسان من أن يجمع يده وعنقه فى غل ، ونهى عن الإسراف جاء فى صورة تحذير للإنسان أن يمد يديه مدا متناهيا  ، فقد شبهت هيئة البخيل بهيئة المغلول الذى لا يستطيع أن يمد يده إلى شىء ، ثم حذف المشبه ، وتنوسى التشبيه وادعى أن المشبه فرد من أفراد المشبه به ، ثم استعير المركب الدال على هيئة المشبه به لهيئة المشبه على طريق الاستعارة التمثيلية  .   انظر : الإيضاح فى علوم البلاغة للخطيب القزوينى 2/457 وما بعدها 


 ت د / محمد السعدى فرهود وآخرين ط دار الكتاب المصرى ط سنة 1999 ، أسرار البيان د/ على محمد العمارى صـ 157 ط المعاهد الأزهرية , دراسات وتطبيقات فى البلاغة د / محمود على السمان صـ 97 


�-  انظر : التحرير والتنوير 28 /44 ، المعجم الوسيط 2/905  .


�- انظر : معجم مقاييس اللغة 2/379 ،  المعجم الوسيط 2/767  .


�- انظر : مجمل اللغة لابن فارس 1/86  ت : زهير عبد المحسن سلطان – ط مؤسسة الرسالة ط 2 : 1986 م ،  المصباح المنير صـ 2 .


�- انظر : معجم مقاييس اللغة 2/82 ، القاموس المحيط 3/85 .


�- انظر : التفسير الكبير للرازى 30/453  .


�-انظر : صـ 47 من هذه الرسالة  .


�- السراج المنير للخطيب الشربينى 4/231 ، 232 , تفسـير آيات الأحـكام للشـيخ محمد على السايس 4/323 ط مؤسسة المختار   .


�- انظر :الإبهاج شرح المنهاج 2/262 تفسير آيات الأحكام للشيخ السايس 4/325  .


�-  النسخ لغة : له معان كثيرة منها : الإزالة ، يقال نسخ الله الآية أى : أزال حكمها  .


واصطلاحا : عرف بتعريفات كثيرة أهمها وأولاها بالقبول  تعريف ابن الحاجب لدقته وقصره حيث عرفه بأنه  : " رفع حكم شرعى بدليل شرعى متأخر "  .انظر : المصباح المنير صـ 230 ،  المعجم الوسيط 2/916 ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 2/185 .


�- محمد بن بحر الأصفهانى المعتزلى ، كان نحويا كاتبا بليغا متكلما معتزليا عالما بالتفسير وغيره ، من مصنفاته: الناسخ والمنسوخ ، جامع التأويل لمحكم التنزيل ، توفى سنة 322هـ.


انظر : الفهرست لابن النديم صـ 220 ، الأعلام للزركلى 6/50 .


�- أمير المؤمنين أبو الحسن على بن أبى طالب الهاشمى , ابن عم النبى -(- وزوج ابنته فاطمة – رضى الله عنها - , وأول من أسلم عند كثيرين بعد خديجة – رضى الله عنها-, وهو على كل حـــال لم يشرك بالله بالغا , وشهد المشاهد كلها , رابع الخلفاء الراشدين , ومناقبه لا تحصى , قال عنه النبى -(-  : " إنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله , استشهد فى رمضان على اثر طعنات ضربه إياها المجرم ابن ملجم سنة 40 هـ .              انظر :  شذرات الذهب 1/49 , صفة الصفوة 1/130 .  


�- أخرجه الحاكم فى المستدرك عن على – رضى الله عنه -  قال : " إن فى كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلى ، ولا يعمل بها أحد بعدى آية النجوى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم صدقة ( ...  " وقال :هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، وواققه الذهبى بذيله  .


انظر : المستدرك / ك ( التفسير ) ب ( تفسير سورة المجادلة ) 2/ 482 . 


�- انظر : المحصول 2/716 ، الإبهاج 2/253 وما بعدها  .


�- انظر : المحصول 2/722 ، الإبهاج 2/261 ، الإحكام للآمدى 3/93 ، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 2/193  .


�- انظر : الإحكام للآمدى 3/86 , 89  .


�-  انظر : صـ 67  من هذه الرسالة .


�-  انظر : صـ 92  من هذه الرسالة .


�-  يراجع ذلك فى مبحث دخول النساء فى الأمر الموجه إلى الرجال صـ  98  من هذه الرسالة .


�-  من الآية 2  من سورة الحشر  .


�- انظر:معجم مقاييس اللغة 2/ 209 ، المصباح المنير صـ148 ، المعجم الوسيط 2/580، السراج المنير للشربينى 4/24 ، لطائف الإشارات للقشيرى 3/557 ط الهيئة المصرية العامة للكتاب  ط 2 سنة 1983 م .  


�- انظر : نهاية السول 3/12 ، مناهج العقول 3/9  .


�- القياس لغة : التقدير والمساواة  يقال . قاس الشئ بغيره وعلى غيره قياسا , أى : قدره على مثاله , وقايس الشئ قياسـا ومقايسة : قدره , وقاس الشئ بكذا أو إلى كذا : قدره به ,  وهو أيضا حمل الشئ على نظيره .


واصطلاحا : عرف بتعريفات كثيرة أختار منها تعريف ابن الحاجب لقصره وشموله لأركان القياس وهى : الأصل ، والفرع , وحكم الأصل , والعلة  حيث قال : مساواة فرع لأصل فى علة حكمه  . يراجع : المصباح المنير صـ 199 ، القاموس المحيط 2 / 356 , المعجم الوجيز ص523 , مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 2/204  .


�- انظر : المحصول 3/1090 ، الإحكام للآمدى 4/224 ، نهاية الوصول لصفى الدين  الهندى 7/3078  3079 ، الإبهاج 3/12 ، نهاية السول 3/11 ، كشف الأسرار عن أصول البزدوى 3/ 407 .


�- انظر :  نهاية السول 3/12 ، مناهج العقول للبدخشى شرح منهاج الوصول للبيضاوى  3/9  .


�- انظر : فواتح الرحموت 2/312 ، التوضيح لمتن التنقيح لصدر الشريعة 2/54 ، شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين التفتازانى 2/55 .


�- انظر : المحصول 3/1090 ، نهاية السول 3/12 ، الإبهاج 3/12  . 


�- انظر : المحصول 3/1091 ، نهاية الوصول للصفى الهندى 7/3087 ، الإبهاج 3/13 .


�- سراج الدين محمود بن أحمد بن أبى بكر الأرموى الشافعى ، فقيه ، أصولى ، متكلم ، له مؤلفات كثيرة فى علوم شتى ، منها : التحصيل فى علم أصول الفقه ، اختصر فيه محصول الرازى ، البيان فى المنطق  ، شرح الوجيز للغزالى ، توفى سنة 682 هـ  . انظر : طبقات الشافعية للإسنوى 1/155 ، كشف الظنون 1/261 ، هدية العارفين 2/406 .


�- انظر : التحصيل من المحصول لسراج الدين الأرموى 2/162  .


�- انظر : نهاية السول 3/12 ، مناهج العقول 3/12 .


�- انظر : نهاية السول 3/12 ، 13 ، الإبهاج 3/13 ، نهاية الوصول فى دراية الأصول للصفى الهندى 7/3088.


�- انظر :نهاية الوصول فى دراية الأصول 7/3088 ، نهاية السول 3/12 ، الإبهاج 3/13.  


�- انظر : المنهاج وشرحه نهاية السول 3/13 ، الإبهاج 3/13 .


�- انظر : فواتح الرحموت 2/313  ، سلم الوصول 4/13  .


�- انظر :  المرجعين السابقين ، المحصول 3/1096 ، نهاية الوصول فى دراية الأصول 7/3089 : 3091 ، نبراس العقول فى تحقيق القياس عند علماء الأصول للشيخ عيسى منون صـ 72 ط دار العدالة .


�- انظر :  الإشارة فى أصول الفقه لأبى الوليد الباجى صـ 319 ط مكتبة نزار مصطفى الباز ط 2 سنة 1997 م ، إحكام الفصول فى أحكام الأصول للباجى صـ 623 ف 651 ط دار الغرب الإسلامى ط1 سنة 1986م ، الإحكام للآمدى 4/245 ، التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 3/241  .


�- انظر : كشف الأسرار عن أصول البزدوى 3/306 وما بعدها ، الإحكام للآمدى 4/311 ، الإبهاج 3/263.


�- من الآية 2 : من سورة الحشر .


�- بناء على أن الاعتبار عام يشمل القياس الشرعى والاتعاظ .


وتقرير ذلك : أن الاعتبار فى الآية رد الشىء إلى نظيره يحكم عليه بحكمه , وهو عام بشمل القياس الشرعى والاتعاظ , ولكون مرتبا على سبب خاص , وهو ما حصل لبنى النضير من تخريب بيوتهم ، كان ظاهرا فى الاتعاظ , وكان سوق الكلام له ، فيدل عليه عبارة ، ولكن لما كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب دل أيضا على القياس الشرعى بطريق الإشارة. 


انظر : التوضيح على التنقيح لصدر الشريعة 2/54 وما بعدها ، نبراس العقول للشيخ عيسى منون صـ 75  أصول الفقه للشيخ زهير 4/443 وما بعدها .


�- انظر : نهاية السول 3/144 ، مناهج العقول للبدخشى 3/142 ، معراج المنهاج للجزرى 2/241 ، الإبهاج 3/207 .


�- انظر :  المحصول للرازى 4/1473 .


�- من الآية 7  من سورة الحشر . 


�-  انظر : مجمل اللغة لابن فارس 1/ 89 ، مختار الصحاح صـ 19 ، المعجم الوجيز صـ 8  .


�- انظر : التحرير والتنوير لابن عاشور 28/86 .


�- معجم مقاييس اللغة 2/528 ، المصباح المنير صـ 240 ، أساس البلاغة للزمخشرى 2/486 ط  الهيئة العامة لقصور الثقافة . 


�- انظر : المصباح المنير صـ 30 ، المعجم الوسيط 2/1052 . 


�- انظر : تفسير النسفى 4/240 ط . دار إحياء الكتب العربية ، تفسير ابن كثير 4/360 ، تفسير القرطبى 9/6496 ،  التحرير والتنوير 28/87 .


�- منهم : الحسن ، والسدى ، والنسفى  . انظر : النكت والعيون للماوردى 4/226 ، تفسير النسفى 4/240  .


�- الفىء  لغة  : من فاء يفىء إذا رجع .


وشرعا : هو الراجع إلى المسلمين من مال الكفار بغير قتال  . انظر : أساس البلاغة للزمخشرى 2/221  المغنى والشرح الكبير على متن المقنع 7/362 .


�- من هؤلاء الفخر الرازى حيث قال : " والأجود أن تكون هذه الآية عامة فى كل ما آتى رسول الله ونهى عنه ، وأمر الفيىء داخل فى عمومه  .   التفسير الكبير 30/476 . 


�- انظر : تفسير النسفى 4/240 ، تفسير آيات الأحكام 4/331 .


�-  انظر: بحوث فى السنة المطهرة أ . د محمد محمود فرغلى صـ 113 الناشر : دار الكتاب الجامعى سنة 1982 م  


�- محمد بن يوسف بن عبد الله بن محمود الجزرى ،الملقب بشمس الدين المكنى بأبى عبد الله ، ولد سنة  637 هـ ، صاحب التصانيف النافعة فى أصول الدين, والنحو , والفقه , والتفسير  وأصول الفقه . توفى سنة 711 هـ .  انظر : الدرر الكامنة لابن حجر 4/299، شذرات الذهب 6/24، مقدمة كتاب معراج المنهاج للجزرى ت . د / شعبان محمد إسماعيل 1/7  .


�- أبو زكريا يحيى بن موسى الرهونى . والرهونى نسبة إلى " رهونة " بضم الراء وهى قبيلة تسكن بلاد المغرب , وهو على مذهب المالكية فى الفقه . رحل فى طلب العلم كثيرا . وافته المنية – رحمه الله – سنة 773 هـ  .  انظر : الدرر الكامنة 4/421 ، شذرات الذهب 6/230 ، الفتح المبين للمراغى 2/197  .


�- انظر : معراج المنهاج للجزرى 2/9 ، تحفة المسؤول للرهونى 2/190  .


�- الثابت بما رواه البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة – رضى الله عنه – أن النبى -(- قال : " لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها "  . انظر : صحيح البخارى / ك ( النكاح ) ب ( لا تنكح المرأة على عمتها ) 3/245  .


�-  الثابت بما رواه البخارى عن ابن عمر – رضى الله عنهما – " أن رسول الله -(- نهى عن الشغار   والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق ".


 انظر : صحيح البخارى / ك ( النكاح ) ب ( الشغار ) 3/245  . 


�- الثابت بما رواه البخارى عن ابن عمر – رضى الله عنهما – قال : " نهى النبى -(- عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر "  .  انظر : صحـــيح البخارى / ك ( الذبائح والصيد .. ) ب ( لحوم الحمر الإنسية ) 3/313   


�- من الأحكام التى استقلت بها السنة النبوية أيضا : مشروعية الشفعة , والمساقاة , وتحريم سائر القرابات من الرضاعة عدا ما نص عليه القرآن إلحاقا لهن بالمحرمات من النسب  وتحريم كل ذى ناب من السباع ومخلب من الطير ، والحكم بشاهد ويمين , وجواز الرهن فى الحضر , وتحليل ميتة البحر والجراد , وتحريم لبس الحرير والذهب للرجال   .  


انظر : حجية السنة للعلامة الدكتور / عبد الغنى عبد الخالق صـ 516 ط المعهد العلمى لفكر الإسلامى ط 1 : 1986 م ، أضواء على مسائل السنة والبيان والإجماع لأستاذى الكبير الأستاذ الدكتور / محمد محمد عبد اللطيف جمال الدين صـ 69 وما بعدها ، بحوث فى السنة المطهرة أ . د / محمد محمود فرغلى صـ 222 وما بعدها  .


�- عبد الرحمن بن مهدى بن حسان ، أبو سعيد البصرى اللؤلؤى ، الحافظ  . أحد أركان الحديث بالعراق  كان رأسا فى العبادة وفقيها مفتيا له شأن ، توفى سنة 198 هـ .  انظر : شذرت الذهب 1/355 ، البداية والنهاية 5/771 .


�-  جماعة خرجوا على أمير المؤمنين على بن أبى طالب – رضى الله عنه -  بعد أن كانوا معه فى موقعة " صفين " ؛ لقبوله التحكيم ، تفرقوا فرقا كثيرة ، ويجمعهم القول بالتبرئ من عثمان وعلى ، ويكفرون أصحاب الكبائر ، ويرون الخروج على الإمام إذا خالف حقا واجبا . انظر : الملل والنحل للشهرستانى 1/106 وما بعدها ، الفرق بين الفرق للبغدادى صـ 31 وما بعدها . 


�- انظر : جامع بيان العلم وفضله لأبى عمر يوسف بن عبد البر 2/233 ط. مطبعة القاهرة ط2 سنة 1968م.


�- انظر : إرشاد الفحول 1/133 .


�- انظر : التقريب والإرشاد للقاضى الباقلانى 3/290 ت : د . عبد الحميد أبو زنيد ط مؤسسة الرسالة .


�- انظر : المحصول للرازى 2/506  . 


�- انظر :  الواضح فى أصول الفقه لابن عقيل الحنبلى 5/408 .


�- انظر :  إرشاد الفحول 1/166 .


�- عمر بن الخطاب بن نفيل القرشى العدوى , وقد عرفه الناس جميعا العامة منهم والخاصة , بل وألفت فيه المؤلفات والمجلدات التى تحدثت عن مناقبه وصفاته , فهو أجل من أن يوصف ، سار على نهج صاحبيه رسول الله - (- وأبى بكر – رضى الله عنه – وهو الملقب بشهيد المحراب ، استشهد  سنة 23 هـ .     انظر : شذرات الذهب 1/33  , البداية والنهاية 7 /176  .


�- رواه أبو داوود ، والدارمى ، واحمد ، وابن خزيمة ، والحاكم   . انظر : سنن أبى داوود ك : ( الصوم ) ب : ( القبلة للصائم ) 2/779 حديث رقم 2385 ، سنن الدارمى ك :( الصيام ) ب : ( الرخصة فى القبلة للصــائم )2/13 ، مسند الإمام احمد 1/21  صحــيح ابن خزيمة  ك (الصيام ) ب : ( الرخصة فى قــــبلة الصــائم ) 3/245 حديث رقم 1399، المستدرك  ك : (الصوم ) 1/431  , وقال عنه ابن حجر : " حديث حسن " ، وقال عبسى بن حماد : " إسناده لا بأس به " . انظر : موافقة الخبر الخبر فى تخريج أحاديث المختصر لابن حجر 2/259 ط  دار الرشد . الرياض ط 3 سنة 1998 .


�- رواه البخارى ومسلم  .  انظر : صحيح البخارى بحاشية السندى / ك : ( الحج ) ب : ( الحج والنذور عن الميت .. ) 1/318 ، صحيح مسلم بشرح النووى / ك : ( الصيام )  ب : ( قضاء الصوم عن الميت ) 8/23 .


�- انظر : إرشاد الفحول 2/594 .


�- من الآية 10  من سورة الحشر  .


�- انظر : معجم مقاييس اللغة 2/299 ،  أساس البلاغة للزمخشرى 2/168 ، المصباح المنير صـ 171 .


�- انظر : مفتاح البلاغة  تأليف : د / محمد محمد خليفة ، عبد الحكيم حسن نعناع  ط الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية  2001 م .


�- من الآية 147 من سورة آل عمران  . انظر : البرهان 1/217 ف 255 ، وانظر فى هذا المعنى أيضا : المحصول 1/266 ، الإحكام للآمدى 2/290 ، إرشاد الفحول 1/300


�- انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبى 9/6511 ، أحكام القرآن لإلكيا الهرا سى 4/457 ط مطبعة حسان ، التفـسير المنير د . وهبة الزحيلى 28/466 .


�- الآية 10 من سورة الممتحنة .


�- انظر : المصباح المنير صـ 216 ، أساس البلاغة 2/370 ، معجم مقاييس اللغة لابن فارس 2/501 .


�- انظر : المصباح المنير صـ 2 ، المعجم الوجيز صـ 5  .


�- انظر : مجمل اللغة 2/428 ، أساس البلاغة 1/416 .


�- انظر : مفاتيح الغيب 30/505 ، التفسير المنير للزحيلى 28 /518 .


�-انظر : روائع البيان فى تفسير آيات الأحكام للصابونى 2/616 " . عالم الكتب ط 1 سنة 1986  .


�- انظر : تفسير القرطبى 9/6541 ، التفسير المنير 28/522  .


�-انظر : تفسير القرطبى 9/6543 ، التحرير والتنوير 28/159 ، فتح البيان فى مقاصد القرآن للقنوجى 7/56 ، تفسير آيات الأحكام 4/336 ، التفسير المنير 28/524  .


�- من الآية 11 من سورة الممتحنة  .


�- انظر : أحكام القرآن للجصاص 3/440 , التحرير والتنوير 28/160  .


�- انظر : الناسخ والمنسوخ فى القرآن الكريم لابن العربى صـ 214 ط دار الكتب العلمية. 


�- انظر : إحكام الفصول فى أحكام الأصول للباجى صـ 425 ف 441 ت عبد المجيد التركى ط  دار الغرب الإسلامى ، إرشاد الفحول 2/559 ، مناهل العرفان فى علوم القرآن للرزقانى 2/262 وما بعدها .


�- انظر الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية للطوفى 3/340  .


�- انظر صـ  77  من هذه الرسالة  . 


�- انظر  صـ  109 من هذه الرسالة. 


�- انظر : أحكام القرآن للجصاص 3/438 ، أحكام القرآن لابن العربى 4/1787 .


�- الآية 11 من سورة الممتحنة  . 


�- انظر : مجمل اللغة 1/86 ، المصباح المنير صـ 2 ، المعجم الوجيز صـ 5  .


�- انظر : معجم مقاييس اللغة 2/641 ، المصباح المنير صـ 30 ، المعجم الوسيط 2/1052 .


�- انظر : أحكام القرآن للجصاص 3/440 ، التحرير والتنوير 28/164 ، التفسير المنير 28/526 .


�-  من الآية 41  من سورة الأنفال .


�- من الآية 5  من سورة التوبة .


�- انظر : الناسخ والمنسوخ فى القرآن الكريم لابن العربى صـ214 ، مناهل العرفان للزرقانى 2/288 .


�- ذكر الجصاص هذه الآية وقال : " ولم يعلم زوال هذا الحكم إلا من طريق الإجماع " الفصول فى الأصول 2/290 


�- الآية 12  من سورة الممتحنة . 


�- انظر : معجم مقاييس اللغة 1/299 ، المصباح المنير صـ 27 ، المعجم الوجيز صـ 70 .


�- انظر : أساس البلاغة 2/168 ، المعجم الوجيز صـ 452 .


�- انظر : تفسير القرطبى 9/6555  . 


�- انظر : السراج المنير للخطيب الشربينى 4/272 ، التحرير والتنوير 28 ، 168  .


�- انظر : صـ 77  من هذه الرسالة . 


�- من الآية 28 : من سورة الحج  .


�- انظر : التمهيد فى تخريج الفروع على الأصول للإسنوى صـ 273 وما بعدها ، البحرالحيط للزركشى 8/ 109. 


�- انظر صـ  104 من هذه الرسالة   . 


�-  أم المؤمنين عائشة بنت أبى بكر الصديقة بنت الصديق زوج النبى -(- وأشهر نسائه , لم يتزوج النبى  -(- بكرا سواها , كناها بأم عبد الله نسبة إلى ابن أختها عبد الله بن الزبير , نقل عنها علما كثيرا وكانت أكثر الصحابة حفظا وفتيا ، من أخص مناقبها ما علم من حب رسول الله -(- لها , ونزول القرآن فى عذرها وبراءتها ، توفيت سنة 58 هـ  .  انظر : البداية والنهاية 8/ 591 ، ومابعدها ، شذرات الذهب 1 / 61 وما بعدها , صفة الصفوة 2/ 7 .


�- رواه البخارى ومسلم  . انظر :  فتح البارى بشرح صحيح البخارى ك : ( التفسير ) ب : قوله – تعالى- : ( إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات ( 14/26 ، صحيح مسلم بشرح النووى / ك ( الإمارة ) / ب ( كيفية بيعة النساء ) 13/10  .


�- أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن على بن محمد الكنانى العسقلانى ، أحد أشهر أئمة العلم والتاريخ ، أصله من عسقلان بفلسطين ، ولد وتوفى بالقاهرة ، من أشهر مصنفاته : الإصابة ، الدرر الكامنة ، فتح البارى ، توفى سنة 852 هـ .  انظر : الأعلام 1/178 ، معجم المؤلفين 3/ 80  .


�- انظر :  فتح البارى 14/26 ، وانظر كذلك : إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية 3/71 وما بعدها .


�- الآية 9  من سورة الجمعة  .


�- انظر : مجمل اللغة 2/461 ، المصباح المنير صـ 105 ، مختار الصحاح صـ 300 .


�- من الآية 19 من سورة الإسراء .


�- انظر : تفسير القرطبى 9/6580 ، تفسير ابن كثير 4/390 ، المغنى والشرح الكبير 2/374 ، التفسير المنير 28/577 .


�- قال ابن قدامة : " الأصل فى فرض الجمعة الكتاب والسنة والإجماع ، أما الكتاب فقوله – تعالى - : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ( ، فأمر بالسعى والأمر يقتضى الوجوب ولا يجب السعى إلا إلى واجب , ونهى عن البيع لئلا يشتغل به عنها ، فلو لم تكن واجبة لما نهى عن البيع من أجلها " . المغنى والشرح الكبير 2/374  .


 وقال الشرقاوى : " ووجه الدلالة من الآية : أنه أمر بالسعى وظاهره الوجوب , وإذا وجب السعى وجب ما يسعى إليه ، ولأنه نهى عن البيع , وهو مباح , ولا ينهى عن فعل مباح إلا لفعل واجب " . حاشية الشرقاوى على تحفة الطلاب 1/261 .


 ونقل ابن حجر عن زين الدين بن المنير : أن وجه الدلالة من الآية على فرضية الجمعة يكمن فى أن الله شرع النداء وهو الأذان لها , والأذان من خواص الفرائض ، وكذا النهى عن البيع ؛ لأنه لا ينهى عن المباح يعنى نهى تحريم إلا إذا أفضى إلى ترك واجب   . انظر :  فتح البارى 3/304 . 


لكن قد يقال : إن كون " فاسعوا " للوجوب محل نظر ؛ لأن قوله – تعالى – بعدها : ( ذلكم خير لكم ( يفيد خلافه ؛ لأن  " خير " اسم تفضيل يفيد أن السعى أولى من تركه فيقتضى حمل الأمر على الندب .


يجاب عن هذا : بأن " ذلكم "  فى الآية إشارة إلى ترك البيع فقط , أو إلى مجموع السعى وترك البيع , وقوله " خير " يفيد أن البيع لا يخلو عن نفع دنيوى إلا أن النفع الأخروى أولى وأحرى , وهذا لا ينافى الوجوب  . انظر : حاشية السندى بهامش صحيح البخارى 1/157 .


�- فقد ثبت أن النبى -(- قال فى الحديث المتواتر : " من ترك الجمعة ثلاثا من غير عذر طبع الله على قلبه " ذكره الكتانى وقال : أورده السيوطى فى الأزهار ثم ذكر رواته وزاد : عائشة , وكعب بن مالك , ومحمد بن عباد بن جعفر  . 


وروى مسلم عن ابن عمر وأبى هريرة أنهما سمعا رسول الله -(- يقول على أعواد منبره : 


" لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين "،  قال النووى : "ودعهم " ، أى تركهم ،  وفيه أن الجمعة فرض عين .   انظر : صحيح مسلم بشرح النووى ك ( الجمعة ) ب ( التغليظ فى ترك الجمعة )6/152 ، المستدرك / ك ( التفسير ) ب ( تفسير سورة الجمعة ) 2/ 488 بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام لابن حجر / ك ( الصلاة ) / ب ( صلاة الجمعة ) صـ 128 ، نظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتانى صـ 110 ط دار الكتب السلفية .


�- نقل ابن قدامة والكاسانى إجماع المسلمين على وجوب الجمعة . انظر : المغنى 2/374 ، بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى 1/256 ط دار الكتب العلمية ط 2 سنة 1986م .


�- أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمى الشاطبى الغرناطى ، فقيه ، أصولى ، لغوى ، محدث ، له مؤلفات عدة فى فنون شتى ، منها : التعريف بأسرار التكليف المعروف بـ "الموافقات فى أصول الشريعة " ، الاعتصام ، أصول النحو ، توفى سنة 790 هـ  .  انظر : الأعلام 1/75 ، الفتح المبين 2/212 .  


�- الموافقات فى أصول الشريعة 3/137 ، وانظر أيضا : كشف الأسرار عن أصول البزدوى 1/278 . 


�- يراجع ذلك فى مبحث دخول العبيد فى مطلق أمر الشارع صـ  92 من هذه الرسالة  . 


�- يراجع ذلك فى مبحث دخول النساء فى الأمر الموجه للرجال صـ 98  من هذه الرسالة .


�- انظر : صـ 77 من هذه الرسالة ,  إحكام الفصول فى أحكام الأصول للباجى صـ 205 ف : 68  .


�-  التخصيص بالإجماع : هو أن يعلم بالإجماع أن المراد باللفظ العام بعض ما يقتضيه ظاهره ، والإجماع أقوى من النص الخاص ؛ لأن النص الخاص يحتمل نسخه ، والإجماع لا ينسخ  ؛ لأنه إنما ينعقد بعد انقطاع الوحى  .   انظر : إرشاد الفحول 1/456 ، شرح الكوكب المنير  3/369  . 


�- انظر : شرح الكوكب المنير 3/370 ، إرشاد الفحول 1/456 .


�- انظر : المغنى والشرح الكبير 2/376 ، حاشية الشرقاوى على تحفة الطلاب 1/260 . 


�- أبو عبد الله عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف ، ثالث الخلفاء الراشدين  وأحد العشرة المبشرين بالجنة , زوجه النبى -(- رقية ابنته , فلما ماتت زوجه أم كلثوم لذا سمى بذى النورين ، كان صواما قواما شديد الحياء ينفق فى سبيل الله ليل نهار ، استشهد سنة 35 هــ  . انظر : أسد الغابة 3/ 578  ومابعدها , صفة الصفوة  1 / 123 ومابعدها  ، الإصابة 4/ 377 ومابعدها  .


�- السائب بت يزيد بن سعيد الكندى ، صحابى جليل ، ولد فى السنة الأولى للهجرة ، كان مع أبيه يوم حج 


النبى -(- حجة الوداع ، استعمله عمر – رضى الله عنه – على سوق المدينة ، وهو آخر من توفى بها من الصحابة ، له 22 حديثا ، توفى 91 هـ  .   انظر : البداية والنهاية 9/111 ، الأعلام 3/68  .


�- انظر : صحيح البخارى مع حاشية السندى ك ( الجمعة ) ب ( الأذان يوم الجمعة ) 1/162  


�- المصالح المرسلة : المصالح لغة جمع مصلحة , وهى مأخوذة من الصلاح , وهو ضد الفساد ، فالمصلحة كالمنفعة وزنا ومعنى  .


واصطلاحا : أن يرى المجتهد أن هذا الفعل يجلب منفعة راجحة , وليس فى الشرع نص معين  يشهد لها بالاعتبار أو الإلغاء  .      انظر : المصباح المنير صـ 132 ، المحصول 4/1471 ، مجموع فتاوى ابن تيمية 11/342 – ترتيب : عبد الرحمن بن محمد ، إرشاد الفحول 2/691  .


�- انظر : أحكام القرآن لابن العربى 4/1803 ، فتح البارى شرح صحيح البخارى 3/364، تفسير السايس 4/340  . 


�- ذهب أهل الظاهر إلى وجوب الجمعة فى حق كل مسلم بالغ عاقل ذكر مقيما كان أو مسافرا  حرا كان أو عبدا فى كل قرية صغرت أو كبرت . انظر : المحلى لابن حزم  5/ 49 ت : أحمد محمد شاكر  ط دار إحياء التراث العربى ط1 : 1997 م .


�- انظر : المغنى لابن قدامة 2/377 ، بدائع الصنائع للكاسانى 1/258  . 


�- أخرجه أبو داود ثم قال  : " طارق بن شهاب رأى النبى -(- ولم يسمع منه " , وقال الزيلعى: قال النووى فى الخلاصة : " وهذا غير قادح فى صحته ، فإنه يكون مرسل صحابى  وهو حجة والحديث على شرط الصحيحين "، ورواه الحاكم وقال : " هذا صحيح على شرط الشيخين فقد اتفقا على الاحتجاج بهريم بن سفيان ولم يخرجاه " , ووافقه الذهبى بذيله ، وصححه الألبانى فى إرواء الغليل .  انظر : سنن أبى داود / ك ( الصلاة ) / ب ( الجمعة للملوك والمرأة ) 1/280 حديث رقم  ( 1067 ) ، المستدرك للحاكم وبذيله التلخيص للذهبى / ك ( الجمعة ) 1/288 ط . دار الكتاب العربى ، نصب الراية للزيلعى 2/198 وما بعدها ط دار الحديث ، إرواء الغليل للألبانى 3/54 حديث رقم ( 592 )  ط المكتب الإسلامى ط2 سنة 1985 .


�- انظر : الهداية شرح بداية المبتدى للمرغينانى 1/91 ط  مكتبة زهران ، كفاية الأخيار فى حل غاية الاختصار للحصنى صـ234 ت : هانى الحاج ط المكتبة التوفيقية ، المغنى لابن قدامة 2/380  .  


�- انظر : المحلى لابن حزم الظاهرى 5/42 .


�- انظر : الهداية شرح بداية المبتدى 1/91 ، المغنى لابن قدامة 2/380 .


�- رواه البخارى فى حديث طويل عن أبى قلابة عن مالك بن الحويرث  .  انظر : صحيح البخارى بحاشية السندى / ك ( الأذان )/ ب ( الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة 1/117


�- انظر : المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس 1/231 ضبط أ . أحمد عبد السلام  ط دار الكتب العلمية ، كفاية الأخيار فى حل غاية الاختصار للحصنى صـ235 ، المغنى لابن قدامة 2/382   . 


�- النعمان بن ثابت بن زوطى بن ماه الكوفى ، مولى تيم الله بن ثعلبة , ولد سنـة 80 هجرية ، فقيه العراق وأحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة , أدرك عصر الصحابة , وكان  من أذكياء بنى آدم , جمع الفقه, والعبادة ، والورع , والسخاء ، وكان لا يقبل جوائز الدولة ، بل ينفق ويؤثر من كسبه ،  قال عنه الإمام الشافعى : الناس فى الفقه عيال على أبى حنيفة ، توفى سنة 150 . انظر : البداية والنهاية 10 /599   شذرات الذهب 1/227 ، وفيات الأعيان  5 /405 ،  معجم المؤلفين 13/4   .


�- انظر : الهداية  1/91 ، بدائع الصنائع 1/262 ، شرح فتح القدير 2/59  .


�- انظر : الهداية 1/92  .


�- انظر : حاشيتى قليوبى وعميرة على شرح المحلى 1/274 ، المغنى لابن قدامة 2/401


�- انظر : المدونة للإمام مالك 1/233 ويليها مقدمات ابن رشد لبيان ما اقتضته المدونة من الأحكام لابن رشد . 


وقال فى الذخيرة : " الجماعة غير محدودة ولا تجزىء الأربعة وما فى معناها  " .   الذخيرة فى فروع المالكية للقرافى 1/159 ت : أبى إسحاق أحمد إبراهيم ط  دار الكتب العلمية ط 1 سنة 2001 .


�- انظر : المغنى لابن قدامة 2/401 , والذى قال بذلك ربيعة مستدلا بما رواه البخارى ومسلم عن جابر – رضى الله عنه – قال : " كنا مع النبى -(- يوم الجمعة فقدمت سويقة قال : فخرج الناس فلم يبق إلا اثنا عشر رجلا أنا فيهم ، وأنزل الله : ( وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها ... (  "  .  ومعنى " سويقة " تصغير سوق ،  والمراد بها العير ، وهى الإبل التى تحمل الطعام أو التجارة  .   انظر : صحــيــح البخارى بحاشية السندى / ك ( الجمعة ) / ب ( إذا نفر الناس عن الإمام فى صلاة الجمعة ... ) 1/166 ، صحيـــح مسلم بشرح النووى / ك ( الجمعة ) / ب ( قوله – تعالى - : ( وإذا رأوا تجـــــارة أو لهوا ... (  ) 6/151  .


�- رواه البخارى من حديث طويل عن مالك بن الحويرث – رضى الله عنه - قال : " أتينا إلى النبى -(- ونحن شببة متقاربون ...   الحديث   " . قال ابن حجر : " ونحن شببة - بفتح المعجمة والموحدتين  - جمع شاب ، و " متقاربون " المراد تقاربهم فى السن ؛ لأن ذلك كان فى حال قدومهم .


 انظر :  فتح البارى شرح صحيح البخارى / ك ( صلاة الجماعة والإمامة  ) / ب ( إذا استووا فى القراءة فليؤمهم أكبرهم  ) 3/35  .


�- أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم الأنصارى ، خادم رسول الله - (- وصاحبه ، روى عن رسول الله -(- أحاديث كثيرة ،  دعا له الرسول - (- بالبركة فى المال والولد والعمر ، فكان أكثر الأنصار مالا وولدا وأطولهم عمرا ، توفى سنة 93 هـ  . انظر : البداية والنهاية 9/119 ،  الإصابة 1/275 ، صفة الصفوة 1/319 ، أسد الغابة 1/294  . 


�- رواه البخارى  .    انظر : صحيح البخارى بحاشية السندى ك ( الجمعة ) / ب ( وقت الجمعة إذا زالت الشمس ) 1/161  .


�- انظر : المغنى 2/436 , والشرح الكبير 2/393 ، الهداية شرح بداية المبتدى 1/91 ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد 1/127 تصحيح خالد العطار ط دار الفكر سنة 1995 م ، حاشية الشرقاوى على تحفة الطلاب للأنصارى 1/263 وما بعدها  .


�- انظر : المغنى 2/436 ، الشرح الكبير 2/392 وما بعدها . 


�- قال ابن رشد : " والسبب فى هذا الاختلاف : الاختلاف فى مفهوم الآثار الواردة فى تعجيل الجمعة ، مثل ما أخرجه البخارى عن سهل بن سعد أنه قال : " ما كنا نتغذى على عهد رسول الله -(- ولا نقيل إلا بعد الجمعة " ، فمن فهم من هذه الآثار الصلاة قبل الزوال أجاز ذلك , ومن لم يفهم منها إلا التبكير فقط لم يجز ذلك لئلا تتعارض الأصول فى هذه الباب " .


انظر : بداية المجتهد ونهاية المقتصد 1/127 , والحديث أخرجه البخارى / ك ( الجمعة ) / ب ( القائلة بعد الجمعة ) 1/167 


� - الآية 10 من سورة الجمعة  . 


� - انظر : معجم مقاييس اللغة 2/560 ، مختار الصحاح صـ 659 ، المعجم الوسيط 2/921 .


� - انظر : مجمل اللغة 1/129 ، القاموس المحيط 4/439 ، المصباح المنير صـ22  .


� - انظر : مجمل اللغة 2/360 ، المصباح المنير صـ 79 ، المعجم الوسيط 2/313  .


�- ذكر السرخسى أن قوله – تعالى - : ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض .. ( يعنى الكسب ، والأمر حقيقة فى الوجوب ...  , ثم ساق اعتراضا مفاده : فإن قيل : الأمر بعد النهى يفيد الإباحة . وأجاب عنه فقال : "  قلنا : الأمر حقيقة للإيجاب , ولو كان المراد هو الإباحة والرخصة لقال : فلا جناح عليكم أن تبتغوا فضل الله  كما قال فى الحج : ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ( ( من الآية 198 : البقرة ) والدليل عليه أن الله – تعالى – أمر بالإنفاق على الزوجات والأولاد والمعتدات , ولا يتمكن من الإنفاق عليهم إلا بتحصيل المال بالكسب وما يتوصل به إلى أداء الواجب يكون واجبا , والمعقول يشهد له ، فإن الكسب نظام العالم , والله – تعلى – حكم ببقاء العالم إلى حين فنائه , وجعل سبب البقاء والنظام كسب العباد , وفى تركه تخريب نظامه , وذلك ممنوع " .


انظر : المبسوط للسرخسى 30/250 باعتناء الشيخ / خليل الميس ط  دار المعرفة ط1 سنة 1980 م .


�- انظر : الفصول فى الأصول للجصاص 2/81   ت  د عجيل جاسم النشمى ط . مكتبة الإرشاد ، كشف الأسرار عن أصول البزدوى للبخارى 1/183 ، التقريب والإرشاد للباقلانى 2/95 ، المستصفى 1/435 ، الواضح لابن عقيل 2/524 وما بعدها ، تحفة المسؤول شرح مختصر منتهى السول للرهونى 3/56 ت : يوسف الخضر القيم ط  دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث . دبى ط 1 سنة 2002 م ، شرح غاية السول إلى علم الأصول لابن المبرد الحنبلى صـ 283 ، تيسير التحرير 1/345 وما بعدها ، التفسير الكبير للرازى (30/536 ) وفيه صرح الرازى بأن صيغتى الأمر وهما " فانتشروا " و " ابتغوا " يفيدان الإباحة  .


� - انظر : مفاتيح الغيب للرازى 30/537 ، فتح البارى 17/155 ، التحرير والتنوير لابن عاشور 28/277 ، تفسير آيات الأحكام للسايس 2/345 .


�- انظر : مبحث ما يفيده الأمر بعد الحظر ووجه استدلال العلماء بهذه الآية فيه صـ 60  وما بعدها من هذه الرسالة   . 


�- انظر : صـ 77  من هذه الرسالة .


�-  الأداء عند الأصوليين هو : ما فعل فى وقته المقدر له أولا شرعا   .


أما القضاء فهو : ما فعل بعد وقت الأداء استدراكا لما سبق سبب وجوبه مطلقا  .


  انظر : منتهى السؤل والأمل لابن الحاجب صـ 33 .


�- انظر : ميزان الأصول فى نتائج العقول للسمرقندى صـ 62 ، الواضح فى أصول الفقه لابن عقيل 3/67 .


�- خلافا لما حكى عن الكعبى أنه قال : هذا حكم لا يتحقق شرعا ، بل ليس لنا إلا وجوب وحظر ، فأما إباحة فلا .   انظر : المستصفى 1/82 ، نهاية السول 1/113 ، الإحكام للآمدى 1/89 .


�- انظر : الواضح فى أصول الفقه لابن عقيل 4/249 . 


�-  الآية 4 من سورة المنافقون .


�- انظر : مجمل اللغة 1/223 ، أساس البلاغة 1/161 ، المعجم الوسيط 1/162  .


�- انظر :  تفسير القرطبى 9/6605  ، تفسير الماوردى المسمى النكت والعيون 4/260 .


�- انظر : فواتح الرحموت 1/372 ، شرح الكوكب 3/20 ، التحرير والتنوير لابن عاشور 28/242 .


� - الآية 10  من سورة المنافقون .


� - انظر : معجم مقاييس اللغة 2/571 ، القاموس المحيط 3/414 ، المعجم الوسيط 2/942 .


� - انظر : تفسير القرطبى 10/6609 ، السراج المنير للخطيب الشربينى 4/297 .


�- انظر :  أحكام القرآن للهراسى 4/ 475 ، تفسير القرطبى 10/6609 ، التفسير المنير للزحيلى 28/613 .


�- انظر : المغنى لابن قدامة 3/463 , الشرح الكبير على متن المقنع 3/445 وما بعدها ، كفاية الأخيار فى حل غاية الاختصار للحصنى صـ 334 . 


�-  الآية 8  من سورة التغابن  .


�-  من الآية 17  من سورة يوسف  ، وانظر : مجمل اللغة 1/102 ، أساس البلاغة للزمخشرى 1/20 ، المعجم الوسيط 1/28 .


�-  قال السرخسى : اعلم أن صيغة الأمر تستعمل على أوجـه : على الإلزام كمـا قـال الله – تعالى - : ( آمنوا بالله ورسوله (  . انظر : أصول السرخسى 1/14 ، مفاتيح الغيب للرازى 30/559 ، السراج المنير للخطيب الشربينى 4/302 وما بعدها  ، التحرير والتنوير 28/273  .


�- انظر : مبحث الأمر المطلق هل يقتضى الفور أو التراخى ؟ صـ 83  من  هذه الرسالة  . 


�- الآيتان 3، 4  من سورة النجم  . 


�- انظر : المستصفى لحجة الإسلام الغزالى 1/129 ، الإشارة فى أصول الفقه للياجى صـ 167 ، حجية السنة للعــلامة الدكتور / عبد الغنى عبد الخالق صـ 291 وما بعدها ، أضواء على مسائل السنة والبيان والإجماع لأستاذى الكبير الأستاذ الدكتور / محمد محمد عبد اللطيف جمال الدين صـ 93 وما بعدها   بحوث فى السنة المطهرة لفضيلة الأستاذ الدكتور / محمد محمود فرغلى صـ 107  .


� - الآية 12  من سورة التغابن  .


� - انظر :  معجم مقاييس اللغة 1/82 ، أساس البلاغة 2/84 ، المعجم الوجيز صـ 397  .


�- انظر : روح المعانى فى تفسير القرآن والسبع المثانى للألوسى 5/65 ، تفسير ابن كثير 1/530 ، إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية 1/66  .


�- انظر : تفسير ابن كثير 4/401 ، تفسير النسفى 4/262 ، التحرير والتنوير 28/281  . 


�- كقولـه – تعالى - : ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول ( ( من الآية 59 : من سورة النساء ) ، وقوله – عز وجل - : ( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين (  ( من الآية 92 : من سورة المائدة ) ، وقولـه – تعالى - : ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم ( ( من الآية 33 : من سورة محمد ) .


�- انظر : الإشارة فى أصول الفقه للباجى صـ 167 وما بعدها ، الموافقات فى أصول الشريعة للشاطبى مع شرح الشيخ دراز 4/398 ، إعلام الموقعين 1/66 ،  حجية السنة للعلامة عبد الغنى عبد الخالق صـ 297 وما بعدها ، بحوث فى السنة المطهرة أ . د / محمد محمود فرغلى صـ 112 وما بعدها . 


�- الآية 14 من سورة التغابن .


�-  انظر : مجمل اللغة 1/223 ، المعجم الوسيط 1/162 . 


�- من الآية 14 من سورة التغابن ، وانظر : الدوافع المحركة للسلوك وتأثيرها فى الحكم الشرعى صـ403- رسالة دكتوراه – إعداد : خالد عمارة ، أضواء البيان للشنقيطى 8/ 133 ، التحرير والتنوير 28 / 284. 


�- الآية 16 من سورة التغابن  .


�-  انظر : القاموس المحيط 3/58 ، المعجم الوسيط 1/448  . 


�- انظر : المصباح المنير صـ 30 ، المعجم الوجيز 2/1052 . 


�- انظر : أساس البلاغة 2/84 ، المعجم الوجيز صـ 397  . 


�- انظر : القاموس المحيط 3/414 ، المعجم الوسيط 2/942 . 


�- انظر : التقريب والإرشـــاد للباقلانى 2/45 ، تفسير النسفى 4/263 ، تفسير الماوردى ( النكت والعيون ) 4/266 وما بعدها  . 


�- من الآية 102 من سورة آل عمران  . وذكر ابن كثير وغيره عن سعيد بن جبير أنه قال: " لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله -(-  فقاموا حتى ورمت عراقيبهم وتقرحت جباههم ، فأنزل الله – تعالى – هذه الآية تخفيفا على المسلمين ( فاتقوا الله ما استطعتم ( ، فنسخت الآية الأولى  .    انظر : تفسير ابن كثير 4/402 ، روح المعانى للألوسى 28/127 ، الجواهر الحسان فى تفسير القرآن للثعالبى 5/441 ط دار إحياء التراث العربى ط1 – 1997  .  


�- انظر : الناسخ والمنسوخ فى القرآن الكريم لابن العربى صـ 74 وما بعدها ، الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية للطوفى 3/349 . 


�-  انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية 14/101 ، الجواهر الحسان للثعالبى 5/141 ،  دراسة وتحقيق من أول مباحث المطلق والمقيد إلى نهاية مباحث النسخ من مخطوط شرح مختصر ابن الحاجب لقطب الدين الشيرازى صـ 124 ( رسالة ماجستير)   إعداد / محمد محمد عزب. 


� -   هذا الحديث سبق تخريجه صـ 71 من هذه الرسالة  . 


�-  انظر : الأشباه والنظائر للإمام / جلال الدين السيوطى  صـ 159 ط الحلبى  1959 ، المقاصد الشرعية فى القواعد الفقهية أ د / عبد العزيز عزام صـ 368 ط دار البيان . 


�-  انظر : تمكين الباحث من الحكم بالنص بالحوادث  د / وميض بن رمزى العمرى صـ 286 ط دار النفائس  الأردن  ط 1 : 2001  . 


�-  من الآية 219 من سورة البقرة . 


�-  انظر :  قواعد الأحكام فى مصالح الآنام لعز الدين بن عبد السلام 1/68 ط دار البيان العربى . 


�-  أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهرى ، عالم الأندلس فى عصره ، له أتباع منها ينتسبون إلى الأندلس ، يقال لهم الحزمية ، له ، تولى منصب الوزارة ، فزهد فيها وانصرف إلى العلم ، له مؤلفات كثيرة ، أشهرها : الفصل فى الملل والأهواء والنحل ، الإحكام فى أصول الأحكام ، المحلى ، توفـى سنة 456هـ انظر : البداية والنهاية 12/569 ، شذرات الذهب 3/299 ،  الأعلام 4/254 ، الفتح المبين 1/259    .


�-  انظر : المحلى لابن حزم 2/88 . 


�- من الآية 1 من سورة الطلاق .


�- انظر : معجم مقاييس اللغة 1/77 ، أساس البلاغة 2/77 ، المعجم الوجيز صـ 394  .


�-  من الآية 78 : من سورة الإسراء . وانظر : التحرير والتنوير 28/295 ، فتح البارى 14/587.


�- انظر : مجمل اللغة 1/238 ، المصباح المنير صـ 54 ، القاموس المحيط 4/459 .


�- انظر : القاموس المحيط 4/582 ، أساس البلاغة 2/523 .


�-  رواه أبو داود ، وابن ماجة ، والحاكم ، وقال : " هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ومن حكم هذا الحديث أن يبدأ به فى كتاب الطلاق " ، وتعقبه الذهبى فقال : " صحيح على شرط مسلم " ، ورجح ابن حجر فى التلخيص إرساله .        انظر : سنن أبى داود  / ك ( الطلاق ) ب ( فى كراهية الطلاق )2/255 حديث رقم 2178  ، سنن ابن ماجة / ك ( الطلاق ) / ب ( حدثنا سويد بن سعيد ) 1/650 ت : محمد فؤاد عبد الباقى  ط دار الفكر العربى ، المستدرك / ك ( الطلاق ) 2/196 ،  تلخيص الحبير لابن حجر العسقلانى 3/205 ط دار المعرفة – بيروت سنة 1964 م .


�- انظر : المغنى والشرح الكبير لابنى قدامة على متن المقنع 8/286 وما بعدها ، المدونة الكبرى للإمام مالك 5/277 ،  حاشية الشرقاوى على تحفة الطلاب للشيخ زكريا الأنصارى 2/293 ط الحلبى سنة 1941 حاشيتى قليوبى وعميرة على شرح المحلى على منهاج النووى 3/323 ط الحلبى .


� - من الآية 228 من سورة البقرة  .


� - من الآية 4 من سورة الطلاق .


� - من الآية 234 من سورة البقرة  .


�- انظر : أحكام القرآن للجصاص 3/453 ، تفسير القرطبى 10/6632 وما بعدها ، أحكام القرآن لابن العربى 4/1826 ، تفسير آيات الأحكام للسايس 4/352 .


�- انظر : التحرير والتنوير 28/298 ، تفسير ابن كثير 4/404 .


�- انظر : صـ   104  من هذه الرسالة  .


�- انظر : صـ  77  من هذه الرسالة  .


�- انظر : أصول السرخسى 1/164 وما بعدها . 


�-  الظاهر عند الأصوليين  : ما ظهر معناه الموضوع له بمجرده محتملا إن لم يسق له أى : ليس المقصود الأصلى من استعماله    .      انظر : تيسير التحرير 1/136  .


�- النص عرفه السرخسى بأنه : ما يزداد وضوحا بقرينة تقترن باللفظ من المتكلم ، ليس فى اللفظ ما يوجب ذلك ظاهرا بدون تلك القرينة  .  انظر : أصول السرخسى 1/164 .


وعرف النسفى النص بأنه : ما ازداد وضوحا على الظاهر لمعنى من المتكلم لا فى نفس الصيغة  . 


انظر : جامع الأسرار فى شرح منار النسفى للكاكى 2/321 ت : فضل الرحمن الأفغانى ط . مكتبة نزار مصطفى الباز مكة ط 2 سنة 2001 م  . 


�- انظر : أصول السرخسى 1/164 ، محاضرات فى أصول الفقه للحنفية أ . د / محمود شوكت العدوى صـ 55 . 


� - من هذه الحكم : 1- أنه ينسجم مع تنظيم الأسرة فى الإسلام ؛ لأن الرجل هو المسؤول الأول عن الأسرة والقائم على رعايتها .


2- أن الرجل أحرص على بقاء الأسرة من المرأة ؛ لأنه هو الذى تجشم نفقات قيام الأسرة .


3- أن الرجل عادة أكثر تحكما فى عواطفه ومشاعره من المرأة ، فلو جعل الطلاق بيد النساء لسارع الكثيرات منهن بأدنى مشكلة إلى إيقاعه  .  انظر : الفقه الحنفى فى ثوبه الجديد


 د . عبد الحميد محمود طمهاز 2/161 وما بعدها ط دار القلم دمشق ط1 سنة 2000 م . 


�- انظر : المبسوط للسرخسى 6/4 ، المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضى عبد الوهاب المالكى 1/562 ط دار الكتب العلمية  ت : محمد حسن محمد ط 1 : 1998م ، حاشيتى قليوبى وعميرة على شرح المحلى على منهاج الطالبين للنووى 3/347 ، المغنى لابن قدامة 8/228 ، الشرح الكبير 8/228 ،. 


�- من الآية 228 من سورة البقرة . 


�- انظر : المدونة الكبرى للإمام مالك 5/289 ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد 2/71  ، البيان فى مذهب الشافعى للعمرانى 11/16 ط دار المنهاج ، المغنى 9/94 ،  الرجعة فى الفقه الإسلامى دراسة مقارنة د / عبد الغفار إبراهيم صالح صـ 320 ط دار النهضة المصرية ط 1979 م . 


�- انظر : زاد المعاد فى هدى خير العباد لابن قيم الجوزية 5/222 ط مؤسسة الرسالة ط 15 سنة 1987 م  مجموع فتاوى ابن تيمية 33/81 ، المحــلى لابن حزم 11/214 فقرة( 1953 ) . 


�- يراجع مبحث دلالة النهى على الفساد صـ  138  من هذه الرسالة  . 


�- رواه البخارى ومسلم  .   انظر : صحيح البخارى مع فتح البارى / ك ( الطلاق )  /    ب  ( قول الله – تعالى - : "يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة " ) 14/588 وما بعدها ، صحيح مسلم بشرح النووى / ك ( الطلاق ) / ب ( تحريم طلاق الحائض بغير رضاها ) 10/60  .


�- انظر : المغنى 8/290 ، فتح البارى 14/588 ، شرح النووى 10/60 ، تفسير آيات الأحكام للسايس 4/350 ، النواهى الشرعية وأثرها فى الفروع الفقهية أ د / إبراهيم عطية قنديل صـ 1376 وما بعدها بحث منشور بمجلة كلية الشريعة بدمنهور العدد 16 الجزء 2. 


�- من الآية 2 من سورة الطلاق  . 


�- انظر :  لسان العرب لابن منظور 10/487 ط دار صادر بيروت سنة 1990 م ، معجم مقاييس اللغة 2/509 ، المصباح المنير صـ 219  .


� - انظر : معجم مقاييس اللغة 2/350 ،  لسان العرب 10/299 ، المعجم الوسيط 2/684 .


� - انظر : القاموس المحيط 1/588 ، مجمل اللغة 2/514 ، مختار الصحاح صـ 349 .


�- انظر : المصباح المنير صـ 198 ، القاموس المحيط 4/238 ، المعجم الوسيط 2/767  .


� - من الآية 231 من سورة البقرة  . 


�- من الآية 231 من السورة نفسها . 


�- انظر : أحكام القرآن للجصاص 1/389 ، المغنى 8/515 ، التفسير المنير د . وهبه الزحيلى 28/654 وما بعدها ، تفسير آيات الأحكام للسايس 4/354 . 


�- انظر : البرهان لإمام الحرمين 1/217 ف 225 ،  الفصول فى الأصول للجصاص 2/80 وما بعدها ،جامع الأسرار فى شرح المنار للكاكى 1/156 ، لباب المحصول فى علم الأصول لابن رشيق المالكى 2/518 ط دار البحوث للدراسات الإسلامية الإمارات ط 1 سنة 2001 ، التمهيد فى تخريج الفروع على الأصول للإسنوى صـ 273 ، البحر المحيط  للزركشى 8/109 ، شرح غاية السول إلى علم الأصول لابن المبرد صـ 282 ، أثر اللغة فى اختلاف المجتهدين د /  عبد الوهاب عبد السلام طويلة صـ 491 ، المغنى لابن قدامة 8/526 والشرح الكبير 8/517 ، مجموع فتاوى ابن تيمية 33/34 ، حاشيتى قليوبى وعميرة 4/3 ، رد المحتارلابن عابدين على الدر المختار شرح تنوير الأبصار 3/401 ط الحلبى ط2 :1961، بداية المجتهد ونهاية المقتصد 2/68 ، تفسير القاسـمى المسـمى ( محاسن التأويل ) لجمال الدين القاسمى 9/255 ط دار الكتب العلمية ط 1 سنة 1997 م ، المحلى لابن حزم 11/290 فقرة :1990 وانظر صـ   من هذه الرسالة  . 


�- من الآية 283 من سورة البقرة  ، وانظر : المبسوط للسرخسى 16/177 ، الهداية شرح بداية المبتدى 3/132 ،  أحكام القرآن للجصاص 3/ 456 ، مجموع فتاوى ابن تيمية  33/34 وما بعدها ، تفسير النسفى 4/265 ،  تفسير آيات الأحكام للسايس 4/355 ، التفسير المنير للزحيلى 28/655 . 


� - من الآية 282 من سورة البقرة  . 


� - انظر : التقريب والإرشاد للباقلانى 3/312 وما بعدها ، كشف الأسرار عن أصول البزدوى 2/418 وما بعدها ، شرح الكوكب المنير 3/402 .


� - انظر : شرح الكوكب المنير 4/200 وما بعدها  .


�-  من الآية 228 من سورة البقرة  . 


�- انظر : المغنى لابن قدامة 8/521 ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد 2/68 .


�- انظر : المغنى لابن قدامة 8/528 ، المبسوط للسرخسى 6/21 , والحديث سبق تخريجه صـ 199.


�- انظر : المغنى 8/527 وما بعدها ، المبسوط للسرخسى 6/21 ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد 2/68 ، حاشيتى قليوبى وعميرة على شرح المحلى على متن منهاج الطالبين للنووى 3/3  .


�- انظر : الهداية شرح بداية المبتدى 3/134 وما بعدها ، المعونة 2/422 ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد 2/378 ، كفاية الأخيار فى حل غاية الاختصار صـ 836 ، المغنى 11/272 ، الشرح الكبير 11/278 .


�- انظر : أحكام القرآن لابن العربى 4/1835 ، المغنى لابن قدامة 7/405 ، حاشيتى قليوبى وعميرة 3/220  . 


� - من الآية 6 من سورة الطلاق  .


�- انظر :الصحاح للجوهرى 5/568 ، مجمل اللغة 2/468 ، المصباح المنير صـ 107  .


�- انظر : القاموس المحيط 3/414 ، معجم مقاييس اللغة 2/571 ،  المعجم الوسيط 2/942  . 


�- انظر : المصباح المنير صـ 2 ، أساس البلاغة للزمخشرى 1/3 .


�- انظر : مجمل اللغة 1/103 ، أساس البلاغة 1/19 ، المعجم الوسيط 1/26  . 


�- من الآية 1 من سورة الطلاق . انظر : المعونة 1/635 ، الأم للإمام الشافعى 5/235 ط دار المعرفة , المغنى لابن قدامة 9/221 ، الشرح الكبير 9/222 ، تفسير النسفى 4/267 ، أحكام القرآن للجصاص 3/459 .


�- انظر : الهداية 2/49 ،  بداية المجتهد ونهاية المقتصد 2/76 ، حاشيتى قليوبى وعميرة 4/80 ، الشرح الكبير 9/222 وما بعدها  .


�- انظر : كشف الأسرار عن أصول البزدوى 2/318 ، تفســـير القرآن الكـريم المسمى ( السراج المنير ) للخطيب الشربينى 4/318 ، تفسير آيات الأحكام للسايس 4/369 ، التفسير المنير للزحيلى 28/671  .


�- انظر : تفسير القرطبى 10/6648 ، تفسير النسفى 4/267 ، التحرير والتنوير 28/329 ، تفسير آيات الأحكام للشيخ السايس 4/369 .  


�-  فاطمة بنت قيس بن خالد الفهرية القرشية ، صحابية أخت الضحاك بن قيس ، كانت من المهاجرات الأول ، أشار إليها النبى -( - بالزواج من أسامة فتزوجت به ، توفيت فى خلافة معاوية – رضى الله عنها.


انظر : الإصابة فى تمييز الصحابة 8/69 ، تهذيب الأسماء واللغات 2/609 ط دار الطباعة المنيرية بمصر. 


�- من الآية 1 من سورة الطلاق , وهذا الحديث رواه مسلم فى صحيحه ومالك فى الموطأ  .انظر : صحــيح مسلم بشرح النووى / ك ( الطلاق ) / ب ( المطلقة البائنة لا نفقة لها ) 10/104 وما بعدها ، الموطأ للإمام مالك / ك ( الطـــلاق ) / ب ( ما جاء فى نفقة المطلــقة ) 2/461 ،سنن أبى داود / ك ( الطلاق ) / ب ( فى نفقة المبتوتة ) 2/287  تهذيب جامع الترمذى لأبى الفتوح الطنجى / ك ( الطلاق ) / ب ( ما جاء فى المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة ) 2/59، سنن النسـائى / ك ( الطلاق ) / ب ( الرخصة فى خروج المبتوتة ) 6/144  .


�- انظر : التقريب والإرشاد للباقلانى 3/189 ، التبصرة للشيرازى صـ 132 وما بعدها ، إحكام الفصول للباجى صـ 262 ف 185 ، الإحكام للآمدى 2/416 وما بعدها ، الواضح فى أصول الفقه لابن عقيل 3/379 وما بعدها ،أصول السرخسى 1/365 ، جامع الأسرار للكاكى شرح منار النسفى  3/717 ، فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت 1/349 ، إرشاد الفحول 1/450 وما بعدها  .


�- البسر جمع بسرة ، وهى النبتة أول ظهورها عندما تكون غضة طرية .  انظر : مجمل اللغة لابن فارس 1/ 126 ، المعجم الوسيط 1/ 56  .


�- انظر : الإحكام للآمدى 2/407 ، معراج المنهاج 1/284  .


�- مفهوم الشرط : تعليق الحكم على شىء بأداة من أدوات الشرط المعروفة مثل " إن " ، " وإذا " , " ومتى " فيدل على عدم وجوب المشروط عند وجود الشرط  . انظر : البحر المحيط للزركشى 5/164 , إرشاد الفحول 2/527  . 


�- مفهوم المخالفة عند المتكلمين معناه : أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمذكور فى الحكم ، فيثبت للمسكوت عنه نقيض حكم المنطوق به  . ويسمى دليل الخطاب ؛ لأن دليله من جنس الخطاب ، أو لأن الخطاب دال عليه ، وله أنواع كثيرة منها : مفهوم الصفة ، ومفهوم الشرط ....وغيرهما  .  انظر ذلك فى : البرهان لإمام الحرمين 1/298 ف 354 وما بعدها ، الإحكام للآمدى 3/49 ، شرح العضد 2/173 ، تيسير التحرير 1/98 وما بعدها ، إرشاد الفحول 2/522  .


�- انظر : البرهان لإمام الحرمين 1/298 ف 354 ، الإحكام للآمدى 3/49 ، تيسير التحرير 1/98 وما بعدها ، تحفة المسؤول للرهونى 3/328 ، إرشاد الفحول 2/522 ، أصول الفقه للشيخ زهير 3/18 ، دراسة وتحقيق من أول مباحث المطلق والمقيد إلى نهاية مباحث النسخ من مخطوط شرح مختصر ابن الحاجب للإمام قطب الدين الشيرازى – رسالة ما جستير – إعداد الباحث / محمد محمد عزب صـ 397 وما بعدها.  


�- قال السرخسى فى المبسوط 5/202 : " فأما إذا كانت حاملا فلها النفقة بالنص , وهو قوله – تعالى - : ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ( , ومن أصل الشافعى – رضى الله عنه – أن تعليق الحكم بالشرط كما يدل على ثبوت الحكم عند وجود الشرط يدل على نفيه عند عدم الشرط , وعندنا تعليق الحكم بالشرط لا يدل على عدم الحكم عند عدم الشرط ؛ لأن مفهوم النص ليس بحجة  " وانظر كذلك : كشف الأسرار عن أصول البزدوى 2/373 ، 408 ، تيسير التحرير 1/100 .


�- انظر  صـ 77  من هذه الرسالة .


�- من الآية 6 من سورة الطلاق .


�- انظر : المعونة 1/635 ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد 2/76 ،  الأم للإمام الشافعى 5/237 ، حاشيتى قليوبى وعميرة 4/80 ،  المغنى لابن قدامة 9/264 وما بعدها ، الشرح الكبير 9/222 وما بعدها  .


�- من الآية 1 من سورة الطلاق  . 


� - من الآية 6 من سورة الطلاق  . 


�- انظر : الهداية شرح بداية المبتدى 2/49 ،  الاختيار لتعليل المختار للموصلى 3/164 ط المعاهد الأزهرية  ، أحكام القرآن للجصاص 3/ 459  .


�- هذا الحديث سبق تخريجه صـ  205 من هذه الرسالة  .


�-  هذا الأثر سبق تخريجه سبق تخريجه صـ 205  , وانظر : الهداية للمرغينانى 2/49 ، الاختيار للموصلى 3/ 164 ، المغنى لابن قدامة 9/ 264 .


�- انظر : مفاتيح الغيب للإمام الرازى 30/579 


�- انظر: المغنى 9/283 وما بعدها ، الشرح الكبير9/268 ، المهذب للشيرازى 2/167 ، حاشيتى قليوبى وعميرة 4/86


�- هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس القرشية , زوج أبى سفيان , وأم معاوية ، شهدت أحدا مع الكفار , أسلمت فى فتح مكة وحسن إسلامها ، توفيت فى اليوم الذى مات فيه والد أبى بكر الصديق فى أول خلافة عمر بن الخطاب – رضى الله عنه -  .   انظر : الإصابة فى تمييز الصحابة 8/346 ، أسد الغابة 7/281.   


�- رواه البخارى ومسلم  . انظر : صحيح البخارى / ( النفقات ) / ب ( إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه .. ) إلخ 3/289 ، صحيح مسلم بشرح النووى / ك ( الأقضية ) / ب ( قضية هند ) 12/7  وانظــر : الهداية شرح بداية المبتدى 2/51 ، المعونة للقاضى عبد الوهاب 1/639 ،  المغنى 9/242 ، الشرح الكبير 9/260  .


�- من الآية 6 من سورة التحريم  . 


�- انظر : أساس البلاغة 2/523 ، الصحاح للجوهرى 6/557 ،679 ، معجم مقاييس اللغة 2/641 ،التبيان فى إعراب القرآن للعكبرى 2/ 265 ، الدر المصون فى علوم الكتاب المكنون للحلبى 6/337   ت :على محمد معوض ، وآخرين   ط دار الكتب العلمية .


�- رواه الحاكم ، وقال : " هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه " . انظر :المستدرك / ك ( التفسير)   ب ( تفسير سورة التحريم ) 2/ 494 ، وانظر : تفسير النسفى 4/271 ، التفسير الكبيرللرازى 30/593 .


�- انظر : المغنى لابن قدامة 8/218 ، الشرح الكبير 8/223 ، أحكام القرآن للجصاص 3/466 ، أحكام القرآن لإلكيا الهراسى 4/487 وما بعدها .


�- من الآية 9 من سورة التحريم .


�- انظر : مختار الصحاح صـ 130 ، مجمل اللغة 1/200 ، المصباح المنير صـ 43 ، المعجم الوسيط 1/142.


�- انظر : القاموس المحيط 2/585 ،  المصباح المنير صـ 171 ،  المعجم الوسيط 2/658 .


�- انظر : أحكام القرآن للجصاص 3/467 ، أحكام القرآن لإلكيا الهراسى 4/488 ،  تفسير القرطبى 10/6680 ، تفسير النسفى 4/272 ، التفسير المنير للزحيلى 28/707 .


�- انظر صـ  104  من هذه الرسالة   .


�- من الآية 78 من سورة الحج .


�- من الآية 41 من سورة التوبة .


�-من الآية 36 من سورة التوبة .


�- من الآية 10 من سورة الممتحنة  , .


�- انظر : مجمل اللغة 2/482 ، أساس البلاغة للزمخشرى 1/416 ، المعجم الوسيط 1/411 ، النحو التعليمى والتطبيق فى القرآن الكريم  د . محمود سليمان ياقوت صـ 513  كلية الآداب جامعة طنطا .


�- انظر : أحكام القرآن للجصاص 3/440 ، تفسير النسفى 4/249 ، مفاتيح الغيب للرازى 30/505  . 


�- انظر : الناسخ والمنسوخ فى القرآن الكريم صـ 214  . 


�- من الآية 7 من سورة الطلاق  .


�- انظر : القاموس المحيط 3  /414 ، معجم مقاييس اللغة 2/571 ،  المعجم الوسيط 2/942 ، النحو التعليمى والتطبيق فى القرآن الكريم  د . محمود سليمان ياقوت صـ 513 .


�- من الآية 6 من سورة الطلاق  . 


�- انظر : أحكام القرآن للجصاص 3/463 , وانظر – أيضا - : تفسير النسفى 4/267 ، التفسير الكبير للرازى 30/578 ، تفسير آيات الأحكام للسايس 4/370 وما بعدها ، التفسير المنير للزحيلى 28/676  . 


�- هذا الحديث سبق تخريجه صـ  210 من هذه الرسالة  .


�- انظر : المبسوط للسرخسى 5/182 ، بدائع الصنائع للكاسانى 4/24 ، الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقى 2/509 ، حاشيتى قليوبى وعميرة 4/70 ، المغنى والشرح الكبير  9/215 وما بعدها .


�- انظر : المبسوط للسرخسى 5/182 ، بدائع الصنائع للكاسانى 4/24 ، حاشيتى قليوبى وعميرة 4/70 ، كفاية الأخيار للحصنى صـ 659  .


�- انظر : الهداية شرح بداية المبتدى 2/43 .


�- انظر : المرجع السابق ، حاشية الدسوقى 2/509 ، المغنى 9/216  .


�- انظر : كفاية الأخيار للحصنى صـ 659 ، المبسوط للسرخسى 5/182 .


�- انظر : الهداية 2/44 .


�- انظر : المغنى والشرح الكبير 9/216 . 


�- الآية 3 وجزء الآية 4 من سورة المجادلة . 


�- قال الزركشى عن هذه الصيغة : " وكذلك المصدر المجعول جزاء لشرط بحرف الفاء ، كقوله – تعالى - : ( فتحرير رقبة ( ، أى : فحرروا " . البحر المحيط 2/356 وما بعدها  وانظر : أساس البلاغة 1/164  المصباح المنير صـ 50 ، مجمل اللغة 1/211  .


�- انظر : معجم مقاييس اللغة 1/27 ، مختار الصحاح صـ 374 ، المعجم الوسيط 1/529  .


�- انظر : مجمل اللغة 2/582 ، القاموس المحيط 4/203 ، المعجم الوسيط 2/557 .


�- ذكر القرافى فائدة فى الفرق بين المخير والمرتب هى : أن المخير يجوز العدول عن كل واحدة من الخصال بفعل الأخرى ، كخصال كفارة اليمين , والمرتب : لا يجوز العدول عن الأول إلا عند تعذره , وذلك نحو خصال كفارة الظهار ، ثم ذكر أن للتخيير والترتيب ألفاظا تدل عليهما لغة ، فمن ألفاظ التخيير : افعلوا كذا أو كذا ، ومن ألفاظ الترتيب : افعل كذا فإن لم تجد فافعل كذا ، كما قال فى الظهار : ( فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ( ، فصورة الشرط مستند الترتيب  .      انظر : شرح تنقيح الفصول للقرافى صـ 123  . 


�- الظهار شرعا : تشبيه الزوجة أو جزء منها شائع أو معبر به عن الكل بما لا يحل النظر إليه من المحرمة على التأبيد ولو برضاع أو صهرية كأمه وبنته وأخته  . انظر : بدائع الصنائع 3/ 229 ، الاختيار لتعليل المختار 3/127 ،  التعريفات للجرجانى صـ 125 وما بعدها .


�- سلمة بن صخر بن سلمان بن الصمة الأنصارى الخزرجى , ويقال له البياضى  .


صحابى ظاهر من امرأته , قال البغوى : لا أعلم له مسندا إلا حديث الظهار  .  انظر : الإصابة 3/126 أسد الغابة 2/225 .


�- الفرق : مكيال ضخم لأهل المدينة معروف ، قال ابن منظور : أما الفرق – بالسكون – فمائة وعشرون رطلا ، وقال الماوردى : الفرق خمسة عشر صاعا , يكون ستين مدا ، فجعل لكل مسكين مدا  .  انظر : لسان العرب لابن منظور 10/305 وما بعدها ، الحاوى الكبير للماوردى 19/354 .


�- رواه أبو داود والترمذى وابن ماجة والدارمى والحاكم وقال : " هذا حديث على شرط مسلم ولم يخرجاه " ووافقه الذهبى بذيله , وأورده ابن حجر فى بلوغ المرام  .


انظر : سنن أبى داود / ك ( الطلاق ) / ب ( فى الظهار ) 2/265 حديث رقم 2213 ، تهذيب جامع الترمذى للطنجى / ك (الطلاق ) / ب ( ما جاء فى كفارة الظهار ) 2/69 ، سنن ابن ماجة / ك ( الطلاق ) / ب ( الظهار ) 1/665 ، سنن الدارمى / ك ( الطلاق ) ب ( فى الظهار ) 2/9 , المستدرك للحاكم / ك الطلاق ) 2/203 ، بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام لابن حجر صـ 265 ط مكتبة أبو بكر أيوب . نيجريا ط 1 سنة 2004 م  . 


وانظر :  الاختيار لتعليل المختار 3/130 وما بعدها ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد 2/89 ، المعونة 1/606 ، أحكام القرآن للشافعى 2/288 ط دار الكتب العلمية : 1980 م ،  كفاية الأخيار للحصنى صـ 621 ، المغنى والشرح الكبير 8/621 وما بعدها .


�- من الآية 92 من سورة النساء  .


�- انظر : التوضيح على التنقيح مع التلويح 1/63 ، كشف الأسرار عن أصول البزدوى 2/421 ، التقرير والتحبير 1/296 ، فواتح الرحموت 1/365  .


�- انظر : التبصرة صـ 212 ، اللمع صـ 24 ، الإحكام للآمدى 3/5 ، الإبهاج 2/219 ، شرح القطب الشيرازى على مختصر ابن الحاجب صـ 149 ، شرح الكوكب المنير 3/401 وما بعدها، إرشاد الفحول 2/479 .


�- انظر :  المراجع السابقة ، المحصول 2/616  .


�-  انظر : أصول السرخسى 1/239 ، تيسير التحرير 1/146 ، فواتح الرحموت 2/24 ، البرهان 1/361 ف 480 ، الإحكام للآمدى 3/40 ، شرح العضد 2/169 ، البحر المحيط 5/50 .


�- انظر : المغنى 9/24  .


�- انظر : بداية المجتهد 2/89 ،  المعونة 1/606  ،  كفاية الأخيار صـ 126 ، المغنى والشرح الكبير 8/621. 


�- انظر : الاختيار لتعليل المختار 3/130 ، بداية المجتهد 2/90 ، حاشيتى قليوبى وعميرة 4/21 ، المغنى والشرح الكبير 8/623  .


�- انظر : الاختيار 3/133 ، حاشيتى قليوبى وعميرة 4/26 ، المغنى 9/3 ، الشرح الكبير 9/12 


�- انظر : بدائع الصنائع 5/11 ، المعونة 1/609 ، بداية المجتهد 2/89 . 


�- يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصارى ، أكبر أصحاب الإمام أبى حنيفة ، عنه أخذ كثير من العلماء ، ولى القضاء ببغداد أيام المهدى والهادى والرشيد ، وهو أول من لقب بقاضى القضاة / من أشهر مؤلفاته : كتاب الخراج ، الأمالى فى الفقه ، توفى سنة 182 هـ  .  انظر : البداية والنهاية 10/692 ، شذرات الذهب 1/298 ، الفتح المبين 1/113. 


�- انظر : المهذب للشيرازى 2/117 ، كفاية الأخيار صـ 625 ، الاختيار لتعليل المختار 3/133 . 


�- انظر : المعونة 1/608 ، بداية المجتهد 2/91 ، كفاية الأخيار صـ 626 ، المغنى 9/8  .


�- انظر : مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر لداماد أفندى 1/453 ط دار إحياء التراث العربى  .


�- انظر :  المعونة 1/608 ، المغنى 9/24 .


�- انظر : المحلى 8/170 ، 11/122 . 


�- انظر : كفاية الأخيار صـ 624 ، المغنى 8/630 ، القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام صـ 152  مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للتلمسانى صـ 25 .


�- من الآية 7 من سورة الحشر  .


�- أى : يسرع إليه : من الإيجاف , وهو سرعة السير ، يقال : أوجف السائر إذا أسرع . انظر :  المصباح المنير صـ 248 ، المعجم الوسيط 2/1014 . 


�- انظر : أحكام القرآن للجصاص 3/430  . 


�- الغنيمة شرعا : ما استولى عليه السلمون من أموال الكفار قهرا عنهم  .  انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية 28/562  .


�- من الآية 41 من سورة الأنفال  .


 �- من الآية 7 من سورة الحشر .


�- انظر : أحكام القرآن للجصاص 3/430 ، مجموع فتاوى ابن تيمية 28/564 ، تفسير القرطبى 9/6491 ، أحكام القرآن لابن العربى 4/2772 ، التفسير الكبير للرازى 30/475 ، تفسير ابن كثير 4/358 ، تفسير النسفى 4/240 ، تفسير آيات الأحكام 4/330.


�- من الآية 41 من سورة الأنفال  . 


�- انظر : الناسخ والمنسوخ فى القرآن الكريم لابن العربى صـ 135 ، 212 ، أحكام القرآن للجصاص 3/430 ، أحكام القرآن لابن العربى 4/1773 ، تفسير القرطبى 9/6493 وما بعدها  ، زاد المسير لأبى الفرج ابن الجوزى 8/ 210  ط المكتب الإسلامى   ط4  سنة 1987م  .


�- انظر : بدائع الصنائع 7/116 ، المعونة 1/404 ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد 1/323  المغنى 7/364 ، الشرح الكبير 1/422 ، شرح النووى على صحيح مسلم 12/69 ، فتح البارى 9/255 . 


�- انظر :  أحكام القرآن للشافعى 1/156 ، الأم للإمام الشافعى 4/139 ، الأحكام السلطانية والولاية الدينية لأبى الحسن الماوردى صـ 127 ط 3 سنة 1393 هـ  ، كفاية الأخيار فى حل غاية الاختصار صـ 756  المغنى 7/364 . 


�- أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابورى ، كان مجتهدا لا يقلد أحدا ن بل يدور مع ظهور الدليل  قال عنه ابن قاضى شهبة : " أحد الأئمة الأعلام ، وممن يقتدى بنقله فى الحلال والحرام " ، صنف كتبا كثيرة  منها : الإشراف فى معرفة الخلاف ، الإجماع ، الإقناع ، توفى سنة318 هـ  .  انظر : سير أعلام النبلاء 4/490 ، شذرات الذهب 2/280 ، طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة 1/98، الأعلام 5/ 294. 


�- انظر : الخراج للقاضى أبى يوسف صـ26 ط دار المعرفة – بيروت سنة 1979 م  ، شرح النووى على صحيح مسلم 12/69ٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍ  . 


�- الآيات 10، 11 , 12 من سورة الصف  .


�- زبد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب ، من آل بيت رسول الله   - ( - ،  له أتباع يسمون بـ" الزيدية " جعلوا الإمامة فى أولاد فاطمة – عليها السلام - ، رفضته الرافضة ؛ لنهيه لهم عن سب خليفتى رسول الله  - ( - : أبى بكر وعمر – رضى الله عنهما - ، قتل شهيدا سنة 122 هـ . 


  انظر : البداية والنهاية 9/431 ، الملل والنحل للشهرستانى 1/153 ، الفرق بين الفرق للبغدادى صـ30 .  


�- انظر : الكافية لابن الحاجب 2/266 ، شرح المفصل لابن يعيش 7/48 ، التبيان فى إعراب القرآن  للعكبرى 2/ 260 ، البرهان فى علوم القرآن للزركشى 3/349 ، تفسير القرطبى 9/6566 ، التفسير الكبير 30/522 . 


�- انظر : التفسير الكبير للرازى 30/520  .


�- من الآية 136 من سورة النساء  .


�- من الآية 8 من سورة التغابن  . 


�- انظر : المرجع السابق 30/521 . 


�- من الآية 78 من سورة الحج  . 


�- من الآية 41 من سورة التوبة .  


�- انظر : أحكام القرآن للشافعى 2/18 ، المعونة 1/392 ، السراج المنير للخطيب الشربينى 4/278 وما بعدها ، تفسير القرطبى 9/6566 ، التفسير الكبير للرازى 30/522 ، التفسير المنير 28/195  . 


�- من الآية 4 من سورة الطلاق  .


�- من الآية 234 من سورة البقرة  . 


�- انظر : الإيضاح فى علوم البلاغة للخطيب القزوينى 1/179 وما بعدها ، التبيان فى إعراب القرآن للعكبرى 2/ 263.


�- انظر : السراج المنير للخطيب الشربينى 4/316 ، زاد المسير لابن الجوزى 8/293 ، فتح البيان للقنوجى 7/122 . 


�- روى البيهقى والحاكم عن أبى بن كعب – رضى الله عنه – قال : " لما نزلت الآية التى فى سورة البقرة فى عدد من عدد النساء ، قالوا : قد بقى عدد من عدد النساء لم يذكرن : الصغار والكبار ، ومن انقطع عنهن الحيض ، وذوات الأحمال ، فأنزل الله الآية التى فى سورة الطلاق ( واللائى يئسن من المحيض ..( الآية ،  " وقال : صحيح الإسناد ولم يخـرجاه , ووافقه الذهبى بذيله  .    انظر : السنن الكبرى / ك ( العدد ) / ب ( عدة التى يئست من المحيض ) 7/420 ، المستدرك / ك ( التفسير ) 2/492  . 


�- العدة لغة : مأخوذة من العدد ؛ لاشتمالها على عدد من الأقراء والأشهر  .


وشرعا : اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها ، أو للتعبد ، أو لتفجعها على زوجها .


أو هى : اسم لأجل ضرب لانقضاء ما بقى من آثار النكاح  .


انظر : مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج للخطيب الشربينى 3/384 ، بدائع الصنائع للكاسانى 3/190.


�- المدونة الكبرى 5/282 . 


�- من الآية 4 من سورة الطلاق  .


�- من الآية 5 من سورة الطلاق  . 


�- انظر : التفسير الكبير للرازى 30/577 ، التفسير المنير للزحيلى 28/666  . 


�- من الآية 228 من سورة البقرة  . 


�- من الآية 234 من سورة البقرة  . 


�- انظر : المعتمد 1/255 ، الإحكام للآمدى 2/413 ، نهاية السول مع شرح البدخشى 2/118 ، معراج المنهاج للجزرى 1/386 ، شرح الكوكب المنير 3/360 ، إرشاد الفحول 1/447 . 


�- انظر  وجه استدلالهم صـ197  من هذه الرسالة .


�- انظر : بدائع الصنائع للكاسانى 3/194، الهداية 3/30 ، المعونة 1/620 ، المغنى 9/94 . 


�- من الآية 234 من سورة البقرة  . انظر : الفصول فى الأصول للجصاص 4/217 ، بدائع الصنائع 3/192 ، المعونة 1/623 وما بعدها ، المهذب للشيرازى 2/144 ط الحلبى ، المغنى 9/90 . 


�- هذا الأثر أورده الإمام مالك فى الموطأ / ك ( الصلاة ) / ب ( عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا ) 2/468  


�- عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم , ابن عم رسول الله -(- ، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين  كان جميلا ، نبيلا ، مجلسه مشحون بطلاب العلم , لقب بحبر الأمة وترجمان القرآن , دعا له الرسول -(- بقولـه : " اللهم فقهه فى الدين وعلـمه الـتأويل  " ، توفى سنة 68 هـ . انظر: شذرات الذهب 1 / 75وما بعدها ، صفة الصفوة 1 / 336 .   


�- سبيعة بنت الحارث الأسلمية ، كانت امرأة سعد بن خولة – رضى الله عنه - ، توفى عنها بمكة فى حجة الوداع , وهى حامل ، فوضعت بغد وفاة زوجها بليال ، فخطبها شاب وكهل ، فأتت النبى -(- فقال لها : " قد حللت فانكحى من شئت " ، روت عن رسول الله -( بعضا من الأحاديث  .     انظر : الإصابة 8/171  أسد الغابة 7/138 . 


�- رواه البخارى ومسلم : انظر : صحيح البخارى / ك ( الصلاة ) / ب ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) 3/281 ، صحيح مسلم بشرح النووى / ك ( الطلاق ) / ب ( انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل ) 10/108  .


�- انظر : الهداية للمرغينانى 2/31 ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد 2/77 ، حاشيتى قليوبى وعميرة 4/43 المغنى 9/117 . 


�- من الآية 6 من سورة الطلاق   .


�- أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله المعافرى الأندلسى المالكى المعروف بـ " ابن العربى" عالم ، محدث ، فقيه ، أصولى ، نحوى ، مؤرخ ، من تصانيفه : قانون التأويل فى تفسير القرآن ،  شرح الجامع الصحيح للترمذى  ، المحصول فى الأصول ، غوامض النحويين ، توفى سنة 543 هـ .   


انظر :  شذرات الذهب 4/141 ، هدية العارفين 2/90 ، معجم المؤلفين 10/242 ، الأعلام 6/ 230 .


�- انظر : تفسير القرطبى 10/6648 ، محاسن التأويل للقاسمى 9/261 ، التحرير والتنوير 28/330  . 


�- انظر : الهداية 2/50 ، المهذب للشيرازى 2/168، المغنى 9/283 ، المحلى 11/362 .


�- انظر :المهذب للشيرازى 2/167، المغنى 9/284 ، أحكام القرآن للجصاص 3/463  . 


�- الآية 4 من سورة الصف  .


�- انظر : الموافقات 3/142 ،  تفسير القرطبى 9/6560 ، محاسن التأويل للقاسمى 9/216  التحرير والتنوير 28/176  . 


�- من الآية 190 من سورة البقرة 


�- من الآية 39 من سورة الأنفال .


�- من الآية 216 من سورة البقرة  . 


�- من الآية 11 من سورة الصف  .  


�-  أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن مخزوم الهذلى، أسلم قديما إذ كان سادس ستة دخلوا الإسلام ، وأول من جهر بالقرآن فى مكة بعد النبى - ( - ، شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله -(-، كان أشبه الناس بالنبى -(- فى هديه وسمته ، ومناقبه أكثر من أن تحصى ، توفى سنة 32 هـ . 


انظر :صفة الصفوة 1/167 وما بعدها  ، البداية والنهاية 7 / 213 ، الإصابة 4/ 198 .


�- انظر : صحيح البخارى بحاشية السندى / ( الجهاد ) ب ( أفضل الجهد والسير )2/134 .


�- من الآية 45 من سورة الأنفال .


�- انظر : الهداية 2/153 ، المعونة 1/392 ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد 1/305 ، أحكام القرآن للشافعى 2/18 ، كفاية الأخيار للحصنى صـ 743 ، المغنى 10/181 ، الشرح الكبير 10/348  . 


�- انظر : فتح البارى شرح صحيح البخارى / ك ( الجهاد ) / ب ( سهام الفرس ) 8/608 وانظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبى 9/6560  . 


�- انظر : أحكام القرآن لابن العربى 4/1801 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبى 9/6561 . 


�- من الآية 2 من سورة التحريم  . 


�- من الآية 1 من سورة النور . 


�- هى قوله – تعالى - : ( ولكن يؤاخـذكم بما عقـدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ( .ٍ [ من الآية 89 من سورة المائدة ] .


�- انظر : أصول الفقه الإسلامى د : زكريا البرى صـ 217 ، السراج المنير للخطيب الشربينى 4/315  النكت والعيون للماوردى 4/279  .


�- أم المؤمنين مارية القبطية ، مولاة رسول الله -(- ، وأم ولده إبراهيم ، أهداها له المقوقس صاحب الإسكندرية ، وصلت إلى المدينة سنة 8 هـ ، وتوفيت سنة 16 هـ فى خلافة عمر بن الخطاب – رضى الله عنه -  .  انظر  : الإصابة 8/310 ، أسد الغابة 7/253 ، البداية والنهاية2/722  .


�- من الآية 1 من سورة التحريم  . 


�- انظر : الواضح فى أصول الفقه لابن عقيل 3/100 ، وانظر صـ  104  من هذه الرسالة  .  


�- من الآية 89 من سورة المائدة . 


�- انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية 35/268 وما بعدها ، التفسير الكبير للرازى 30/588 ، التحرير والتنوير 28/147  .  


�- انظر : الهداية 2/84 ، كفاية الأخيار صـ 803 وما بعدها ، مجموع فتاوى ابن تيمية 33/147، المغنى 11/30   .


�- جزء الآية 9 من سورة الحشر ، وجزء الآية 16 من سورة التغابن . 


�- انظر  : الموافقات 3/142 وما بعدها ، مناهل العرفان 2/341 ، زاد المسير للإمام ابن الجوزى 8/215 ط المكتب الإسلامى ، محاسن التأويل للقاسمى 9/188 .


�- انظر  : النكت والعيون للماوردى 4/228 ، تفسير ابن كثير 4/362 ، فتح البيان للقنوجى 7/34  ط دار الكتب العلمية ط1 سنة 1999 م . 


�- من الآية 9 من سورة التغابن . 


�- من الآية 11 من سورة التغابن  . 


�- من الآية 11 من سورة الطلاق  .


�- انظر  : الموافقات 3/142 وما بعدها ، مناهل العرفان 2/341 ، التفسير الكبير للرازى 30/560 ، التفسير المنير للزحيلى 28/630  .


�- من الآية 8 من سورة التغابن  .


�- من الآية 11 من سورة الصف .


�- انظر  : المراجع السابقة ، فتح البيان فى مقاصد القرآن للقنوجى 7/111  , وانظر صـ 83 من هذه الرسالة . 


�- من الآية 17 من سورة التغابن .


�- انظر  : الموافقات 3/142 ، مناهل العرفان 2/341 ، تفسير النسفى 4/263 ، فتح البيان للقنوجى 7/114  . 


�- انظر  : التفسير الكبير للرازى 30/564 ، تفسير ابن كثير 4/402 ، فتح البيان للقنوجى  7/114 ، محاسن التأويل للقاسمى 9/248  .


�-  الآية 9 من سورة المجادلة . 


�- انظر  : معجم مقاييس اللغة 2/545 ، أساس البلاغة للزمخشرى 2/425 ، المعجم الوسيط 2/905 ، النحو التعليمى والتطبيق فى القرآن الكريم  د.محمود سليمان ياقوت صـ 515 .  


�- الآية 8 من سورة المجادلة  .


�- انظر  :  زاد المسير لابن الجوزى 8/190 ، تفسير النسفى 4/234 ، التفسير الكبير للرازى 30 / 447، محاسن التأويل للقاسمى 9/169 .   


�- محمد الطاهر بن عاشور ، إمام المالكية بتونس ، وشيخ جامع الزيتونة ، ولد ودرس وتوفى بتونس ، له مصنفات كثيرة ، منها : " التحرير والتنوير " فى تفسير القرآن  ، " مقاصد الشريعة الإسلامية " ، توفى سنة 1393 هـ  .  انظر  : الأعلام للزركلى 6/174 ، المستدرك على معجم المؤلفين لكحالة صـ 720  .


�- انظر  : التحرير والتنوير 28/33  . 


�- انظر  : تفسير آيات الأحكام 4/319 .


�- رواه البخارى ومسلم عن ابن مسعود – رضى الله عنه -  .    انظر  : صحيح البخارى مع فتح البارى / ك ( الاستئذان ) / ب ( إذا كانوا أكثر من ثلاثة ، فلا بأس بالمسارة والمناجاة ) 17/5 ، صحيح مسلم بشرح النووى / ك ( السلام ) / ب ( تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث )  14/167  . 


�- انظر  : الجامع لأحكام القرآن للقرطبى 9/6465 ، فتح البارى 17/6 ، شرح النووى 14/169 . 


�- من الآية 10 من سورة الحشر  .  


�- انظر  : مجمل اللغة 1/191، القاموس المحيط 3/510 ، المعجم الوسيط 1/125  .  


�- من الآية 8 من سورة آل عمران ، انظر : البرهان 1/218 ف : 226 ، وانظر : المستصفى 1/418 ، الإحكام للآمدى 2/322 ، نهاية السول 2/53 ، كشف الأسرار عن أصول البزدوى 1/376 ،  شرح غاية السول إلى علم الأصول لابن المبرد الحنبلى صـ 297 ، النحو التعليمى والتطبيق فى القرآن الكريم صـ 515 وما بعدها  .


�- الآية 1 من سورة الممتحنة  . 


�- انظر  : مختار الصحاح صـ 19 ، المعجم الوسيط 1/8  .


�- حاطب بن أبى بلتعة بن عمرو بن عمير اللخمى ، شهد بدرا وما بعدها ، كتب إلى المشركين يعلمهم بعزم رسول الله -(- على فتح مكة ، فعذره رسول الله -(- بما اعتذر به ، ثم بعثه بعد ذلك برسالة إلى المقوقس ملك الإسكندرية  ، توفى سنة 30 هـ بالمدينة .   انظر  : البداية والنهاية 4/206 ، الإصابة 1/300 ، شذرات الذهب 1/37 .


�-  أخرج البخارى عن على – رضى الله عنه -  قال  : " بعثنا رسول الله -(- أنا ، والزبير ، والمقداد فقال : " انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ ، فإن بها ظعينة معها كتاب ، فخذوه فأتونى به ، فخرجنا حتى أتينا الروضة ، فإذا نحن بالظعينة ، فقلنا : أخرجى الكتاب ، فقالت : ما معى من كتاب ، فقلنا : لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب ، فأخرجته من عقاصها ، فأتينا به رسول الله -( - ، فإذا هو من حاطب بن أبى بلتعة إلى أناس من المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر النبى -(- ، فقال النبى -(- : ما هذا يا حاطب ، قال : لا تعجل على يا رسول الله إنى كنت امرءا من قريش ، ولم أكن من أنفسهم ، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم بمكة ، فأحببت إذ فاتنى من النسب فيهم أن أصنع إليهم يدا يحمون قرابتى، وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن دينى ، فقال النبى -(-: إنه قد صدقكم " ... وفيه أنزلت هذه الآية ".      انظر  : فتح البارى شرح صحـيح البخارى / ك ( التفسير ) / ب ( قوله – تعالى - : ( لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء ( 14/23 .


و( الظعينة ) : المرأة ما دامت فى الهودج ، ولايقال لها ظعينة إلا وهى فيه . انظر : مختار الصحاح صـ 404 ، المصباح المنير صـ 146 .


�- الآية 13 من سورة الممتحنة . 


�- من الآية 28 من سورة آل عمران  .


�- الآية 23 من سورة التوبة  . 


�-  من الآية 23 من سورة  التوبة .   انظر : كفاية الأخيار للحصنى صـ 568 ، التفسير الكبيرللرازى 14/610 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبى 1/6531 ، تفسير ابن كثير 4/371 ، أضواء البيان للشنقيطى 8/129 وما بعدها ، نداءات المؤمنين فى القرآن الكريم د / على مصيلحى حسن صـ 128 ط  دار الصفوة   سنة 1992 م  .


�- من الآية 14 من سورة التغابن .


�-  من الآية 14 من السورة نفسها   .


�- انظر  : أضواء البيان للشنقيطى 8/133 .


�- انظر  : المبسوط للسرخسى 10/86 ، مواهب الجليل للحطاب 3/ 357 ، الأم للشافعى 4/ 166 ، شرح النووى على صحيح مسلم 12/ 67 ، زاد المعاد لابن القيم 3/ 115 ، 5/ 64 الجامع لأحكام القـرآن للقرطبى 9/6531 ، أحكـام القـرآن لابن العربى 4/1783 ، التجسس وأحكامه فى الشريعة الإسلامية لمحمد راكان الدغمى صـ 155  ط دار السلام .


�-  الآية 24 من سورة التوبة . وانظر : أحكام القرآن للجصاص 3/436 ، أحكام القرآن للهراسى 4/461. 


�- الآية 5 من سورة الممتحنة . 


�- انظر  : مجمل اللغة 1/191 ، القاموس المحيط 3/510 ،  المعجم الوسيط 1/125 .


�- من الآية 286 من سورة البقرة  . 


�- من الآية 8 من سورة آل عمران  . وانظر  : شرح الكوكب المنير 3/80 ، نهاية السول 2/53 ، التمهيد للكلوذانى 1/361 ، شرح غاية السول لابن المبرد الحنبلى صـ 297 ، تحقيـق المـراد للحافظ العلائى صـ 62 ، إرشاد الفحول 1/331 ، النحو التعليمى والتطبيق فى القرآن الكريم   صـ 515 ومابعدها .  


�- من الآية 10 من سورة الممتحنة  .


�- انظر  :القاموس المحيط  3/ 39 ، مجمل اللغة 2/421 ، المعجم الوسيط 1/331 .


�- انظر  : أساس البلاغة 2/ 386 ، معجم مقاييس اللغة 2/509 ، المعجم الوسيط 2/869  . 


�- محمد صديق خان بن حسن بن على القنوجى البخارى ، ولد ونشأ فى " قنوج " بالهند ، وتعلم فى "دهلى"،  له مصنفات عديدة ، منها : " فتح البيان فى مقاصد القرآن " ، " حصـول المأمـول من عـلم الأصول " ،  " مختصر إرشاد الفحول " للشوكانى ، توفى سنة 1307 هـ  .   انظر  : إيضاح المكنون 1/10 ، الأعلام 6/167 ، الفنح المبين 3/160  .


�- فتح البيان للقنوجى 7/56 .


�- انظر  : المغنى 10/199 ، الشرح الكبير 10/433 ، السراج المنير للخطيب الشربينى 4/265 ، تفسير ابن كثير 4/375 ، الجواهر الحسان للثعالبى 5/420 ، التحرير والتنوير 28/156  . 


�- انظر  : تفسير النسفى 4/249 ، فتح البارى 14/22  .


�- انظر  : التحرير والتنوير 28/159  .


�-الحديبية : اسم قرية متوسطة ليست بالكبيرة ، سميت ببئر هناك عند مسجد الشجرة التى بويع رسول الله -(- تحتها ، وسميت بالحديبية لشجرة حدباء كانت فى ذلك الموضع . انظر :  معجم البلدان 2/229 .


�- انظر  : مذكرة فى أصول الفقه للشنقيطى صـ 100 ، الناسخ والمنسوخ فى القرآن الكريم لابن العربى صـ 212 ، تفسير ابن كثير 4/ 374 ، أضواء البيان للشنقيطى  8/161  .


�- من الآية 5 من سورة المائدة  .


�- انظر  :  المعتمد 1/255 ، شرح الكوكب المنير 3/360 ، الناسخ والمنسوخ لابن العربى صـ 314  .


�- انظر  : الذخيرة فى فروع المالكية للقرافى 4/ 118 ،  الأم للإمام الشافعى 7/ 218 ، المغنى لابن قدامة 7 /596 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبى 9/6542 ، أحكام القرآن للجصاص 3/438 ، أحكام القرآن لابن العربى 4/1787 .  


�- انظر : المبسوط للسرخسى 5/50 ، أحكام القرآن للجصاص 3/438 ، أحكام القرآن لإلكيا الهراسى 4/462 . 


�- من الآية 5 من سورة المائدة  .


�- الصاحبان عند الحنفية يقصد  بهما الإمامان : أبو يوسف ومحمد  .


 * والإمام أبو يوسف سبق التعريف به صــ 221 .


 * أما الإمام محمد فهو : أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيبانى ، صاحب أبى حنيفة ، ولاه الرشيد قضاء الرقة ، ثم عزله  من أشهر مؤلفاته : الجامع الكبير ،  الجامع الصغير ، المبسوط فى فروع الفقه ، توفى سنة 189 هـ  .  انظر : البداية والنهاية 10/721 ، شذرات الذهب1/ 321 ، الفتح المبين 1/115 .     


�- انظر  : بدائع الصنائع للكاسانى 2/ 270 ، رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 4/ 360، الذخيرة للقرافى 4/ 112 ، المجموع شرح المهذب للنووى 16 / 232 ،  مجموع فتاوى ابن تيمية 32 /178 . 


�- الآية 13 من سورة الممتحنة  .


�- انظر  : معجم مقاييس اللغة 2/645 ، المصباح المنير صـ 258 ، المعجم الوسيط 2/1058 .


�- أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقى الشافعى ، فقيه ، مفسر ، محدث ، مؤرخ نحوى له مؤلفات كثيرة : أشهرها : " تفسير القرآن العظيم "، " البداية والنهاية فى التاريخ " ، " تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب  " ، توفى سنة 774 هـ  . انظر : شذرات الذهب 6/231 ، الأعلام 1/320 ، معجم المؤلفين لكحالة 2/283  .


�- تفسير ابن كثير 4/380  .


�- فتح البيان فى مقاصد القرآن 7/61  .


�- محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر بن محمد الشنقيطى  ، تنقل بين علماء عصره فاستفاد منهم   وكان مولعا بالعلم والاطلاع والبحث فىعلوم شتى ، من أشهر مصنفاته : أضواء البيان فى تفسير القرآن بالقرآن ، مذكرة فى أصول الفقه ، نثر الورود على مراقى السعود، توفى سنة 1393 هـ  .


انظر : الأعلام 6/ 45 ، أصول الفقه تاريخه ورجاله د . شعبان محمد إسماعيل صـ 644 .


�- من الآية 7 من سورة الفاتحة  .


�- الآية 14 من سورة المجادلة .


�- انظر  : أضواء البيان للشنقيطى 8/167 .


�- انظر  : الإشارات الإلهية للطوفى 3/340 ، التفسير الكبير للرازى 30/509 ، تفسير ابن كثير 4/380  الجواهر الحسان للثعالبى 5/423 . 


�- التأسيس : إفادة معنى جديد لم يكن حاصلا من قبل ، وهو خير من التأكيد ؛ لأن حمل الكلام على الإفادة  خير من حمله على الإعادة  . انظر  : التوقيف على مهمات التعاريف صـ 155 ، التعريفات للجرجانى صـ 43 ، الموسوعة الفقهية 10 /42 ، وانظر : الأشباه والنظائر للإمام / جلال الدين السيوطى صـ135.


�- الآية 9 من سورة المنافقون . 


�- انظر  : معجم مقاييس اللغة 2/461 ، أساس البلاغة 2/631 ، المعجم الوسيط 2/843  . 


�- انظر  : فتح البيان فى مقاصد  القرآن 7/100  .


�- انظر  : أضواء البيان 8/327  ، وانظر : التفسير الكبير للرازى  30/550 ، النكت والعيون للماوردى 4/262 ، تفسير ابن كثير 4/398 ، التفسير المنير للزحيلى 28/612 . 


�- الآية 1 من سورة الطلاق  . 


�- انظر  : مجمل اللغة 2/286 ، مختار الصحاح صـ 190 ، المعجم الوسيط 1/224  . 


�- من الآية 6 من سورة الطلاق  .  


�- انظر  : الهداية للمرغينانى 2/49 ، المعونة 1/635 ، حاشيتى قليوبى وعميرة 4/80  ، المغنى 9/168 ، الشرح الكبير 9/222 وما بعدها  .


�- أبو الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردى البصرى ، شيخ الشافعية بالعراق ، كان حليما  وقورا  أديبا ، له مصنفات كثيرة فى الأصول ، والفروع ، والتفسير ، منها : " الحاوى الكبير " ، " الإقناع فى الفقه" ، "النكت والعيون فى التفسير " ، توفى سنة 450 هـ .   انظر : البداية والنهاية 12/554 ، شذرات الذهب 4/285 ، الأعلام 4/ 327  .    


�- انظر  : النكت والعيون 4/271  .


�- جمال الدين محمد بن محمد بن قاسم الدمشقى  ، الفقيه الشافعى  الأصولى  الأديب  ، نشأ فى دمشق  وكان فى مقدمة علمائها وامتاز عن كثير منهم  ، له مؤلفات كثيرة  منها : " تبيين الطالب إلى معرفة الفرض والواجب " فى أصول الفقه ، تفسير القاسمى المسمى بـ " محاسن التأويل "، توفى سنة 1332 هـ . 


انظر  : معجم المؤلفين 3/157 ، الفتح المبين 3/168 ، أصول الفقه تاريخه ورجاله د . شعبان محمد إسماعيل صـ 606 . 


�- انظر  : محاسن التأويل للقاسمى 9/251 ، تفسير النسفى 4/264 .


�- انظر  : التفسير الكبير للرازى 30/517 ، الجواهر الحسان للثعالبى 5/444 ، أحكام القرآن للجصاص 3/454 ، تفسير آيات الأحكام للسايس 4/352  .  


�- انظر  :  المبسوط للسرخسى 6/32  ، الهداية للمرغينانى 2/36 ،  الاختيار للموصلى 3/ 152 . 


�- أبو عبد الله جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن كعب بن سلمة الأنصارى السلمى ، أحد المكثرين من الرواية عن النبى -(- ، أراد أن يشهد بدرا وأحدا فمنعه أبوه ، وخلفه على إخوته وأخواته ، فلما قتل أبوه لم يتخلف عن رسول الله-(- فى غزوة غزاها ، توفى سنة 78 هـ  . انظر : أسد الغابة 1/492 ، البداية والنهاية 9/31 ، الإصابة 1/546  . 


�- من الجداد ، وهو أوان قطع ثمر النخل  .انظر  : أساس البلاغة 1/110 ، مختار الصحاح صـ 110 المعجم الوجيز صـ 94  .


�- رواه مسلم ، وأورده ابن حجر فى بلوغ المرام . انظر  : صحيح مسلم بشرح النووى / ك ( الطلاق ) / ب ( جواز خروج المعتدة البائن   ... إلخ " 10/108 ، بلوغ المرام لابن حجر / ك ( النكاح ) /  ب ( العدة والإحداد ... ) صـ 269 . وانظر : المعونة 1/636 ، المغنى 9/171 ، الشرح الكبير 9/159  .


�- رواه مسلم  . انظر  : صحيح مسلم بشرح النووى / ك ( الطلاق ) / ب ( المطلقة البائن لا نفقة لها ) 10/ 107  ، وانظر : حاشيتى قليوبى وعميرة 4/55 ، البيان للعمرانى 11/ 74 ،  الجامع لأحكام القرآن للقرطبى 10/6633 ، روائع البيان للصابونى 2/664  .


�- من الآية 6 من سورة الطلاق .  


�- انظر : القاموس المحيط 2/107 ، مجمل اللغة 2/561 ، المعجم الوسيط 2/537 ، النحو التعليمى والتطبيق فى القرآن الكريم  د.محمود سليمان ياقوت صـ 515 وما بعدها  .


�- انظر : التفسير الكبير 30/577 .


�- انظر :  محاسن التأويل 9/258 ، وانظر – أيضا - : السراح المنير للخطيب الشربينى 4/319 ، تفسير النسفى 4/267 ، تفسير ابن كثير 4/409 ، التحرير والتنوير 28/327  .


�- انظر : الهداية للمرغينانى 2/49 ، الاختيار لتعليل المختار للموصلى 3/164 ، أحكام القرآن للجصاص 3/459 . 


�- الآية 7 من سورة التحريم . 


�- انظر : معجم مقاييس اللغة 2/232 ، المصباح المنير صـ151 ، المعجم الوسيط 2/90  . 


�- قال القنوجى تعليقا على النهى فى الآية : " يقال لهم هذا عند إدخالهم النار تأييسا لهم وقطعا لأطماعهم " .


وكلا الإطلاقين صحيح ؛ لأن التيئيس من يأس يأسا ، بمعنى : انقطع أمله ورجاؤه . أما التأييس فإنه من أيس إياسا ، وهو يؤدى نفس المعنى السابق  .   انظر  : فتح البيان فى مقاصد القرآن للقنوجى 7/141 ، المعجم الوسيط 1/34 ، 2/1062 .


�- البرهان 1/219 ف 226 . 


�- انظر  : المستصفى 1/418 ، الإحكام للآمدى 1/322 ، وانظر كذلك : نهاية السول 2/53 ، الإبهاج لابن السبكى 2/66 ، كشف الأسرار عن أصول البزدوى 1/376 ، فواتح الرحموت 1/395 ، الغيث الهامع شرح جمع الجوامع 1/299 ، شرح الكوكب المنير 3/80 ، التحبير شرح التحرير 5/2280 ، شرح غاية السول إلى علم الأصول لابن المبرد صـ 297  إرشاد الفحول 1/332  . 


�- الآية 2 من سورة المجادلة . 


�- انظر : الموافقات 3/142 ، البرهان فى علوم القرآن للزركشى 2/10 ، أصول الفقه الإسلامى د . محمد مصطفى شلبى ، السراج المنير للخطيب الشربينى 4/221 ، النكت والعيون للماوردى 4/215 ، التفسير المنير للزحيلى 28/380   . 


�- شدد بعض الشافعية على حرمة الظهار فقالوا : إنه كبيرة ؛ لأن المظاهر يعمد إلى ما أحل الله – تعالى - له فيشبهه بما حرمه الله عليه ، وفى هذا تحويل لحكم الله – عز وجل – وتبديل له  . انظر : حاشيتى قليوبى وعميرة على شرح المحلى على متن منهاج الطالبين للنووى 4/14 . 


�- عبد الوهاب بن على بن نصر بن أحمد بن الحسين البغدادى المالكى ، تولى القضاء بالعراق ومصر ، له مؤلفات كثيرة  ، منها : " المعونة على مذهب عالم المدينة " ،"  شرح مدونة الإمام مالك "، توفى سنة 422 هـ  بمصر  . انظر : البداية والنهاية 12/494 ،  شذرات الذهب 3/223 ، الفتح المبين 1/242 


�- انظر : المعونة للقاضى عبد الوهاب 1/603  . 


�- من الآية 4 من سورة الأحزاب . 


�- انظر : أضواء البيان فى إيضاح القرآن بالقرآن 6/515  . 


�- أورد الحافظ ابن كثير عن خويلة بنت ثعلبة قالت : " فى – والله -  وفى أوس بن الصامت أنزل الله صدر سورة المجادلة ، كنت عنده وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه ، فدخل على يوما فراجعته فى شىء فغضب  فقال : أنت على كظهر أمى ، ثم خرج ، فجلس فى نادى قومه ساعة ، ثم دخل على ، فإذا هو يراودنى عن نفسى ، قلت : كلا ، والذى نفس خويلة بيده لا تخلص إلى ، وقد قلت ما قلت ، حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه، فذهبت إلى رسول الله -(- فذكرت له ذلك ، فوالله ما برحت حتى نزل فى قرآن ...  " . 


انظر : تفسير ابن كثير 4/341 ، المستدرك للحاكم / ك ( التفسير ) ب ( تفسير سورة المجادلة ) 2/ 481 وقال : " هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه " ، ووافقه الذهبى فى التلخيص بذيله  .   


�- انظر : البيان للعمرانى 1/333 ، كفاية الأخيار للحصنى صـ 619 ، المغنى والشرح الكبير 8/593 ، أحكام القرآن للهراسى 4/452 ، تفسير النسفى 4/231 ، التحرير والتنوير 28/13  . 


�- انظر : الاختيار لتعليل المختار 3/127 ، بداية المجتهد 2/84 ، حاشية الشرقاوى على تحفة الطالب للأنصارى 2/318 ، المغنى والشرح الكبير 8/595  . 


�- انظر : المحلى لابن حزم 11/122   . 


�- انظر : بداية المجتهد 2/84 .


�- انظر : المرجع السابق 2/88 ، الشرح الكبير مع المغنى 8/607  . 


�- انظر : الاختيار 3/128 ، المغنى 8/595 . 


�- انظر :حاشيتى قليوبى وعميرة 4/14 . 


�- انظر : الهداية 2/21 ، المغنى 8/607 . 


�- انظر : بداية المجتهد 2/87  . 


�- من الآية 5 من سورة المجادلة . 


�-  الآية 20 من سورة المجادلة .


�- انظر : السراج المنير للخطيب الشربينى 4/224 ، تفسير النسفى 4/223 .


�- انظر : التحرير والتنوير لابن عاشور 28/23 .


�- الآية 4 من سورة الحشر . 


�-  الآية 115 من سورة النساء  . وانظر : التفسير الكبير للرازى 30/440 ، محاسن التـأويل للقـاسمى 9/165 ، التفسير المنير للزحيلى 28/398 ، أضواء البيان للشنقيطى 7/823 ، التفسـير الشامل للقرآن الكريم  د . أمير عبد العزيز 6/3306 حيث قال : " ذلك تحذير للكافرين المكذبين الذين يشاقون الله ورسوله  فإنهم بكفرهم وعصيانهم مصيبهم ما أصاب الظالمين السابقين من الخزى والخسران فى الدنيا والآخرة " .


�- الآيتان 2 ، 3 من سورة الصف . 


�- انظر : الموافقات 3/ 142 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبى 9/6559 وما بعدها ، الإشارات الإلهية للطوفى 3/342 ، محاسن التأويل للقاسمى 9/215 ، التفسير المنير للزحيلى 28/539  . 


�- من الآية 77 من سورة النساء  . 


�- رواه البخارى ومسلم : عن أبى هريرة – رضى الله عنه -  .انظر : صحيح البخارى بحاشية السندى / ك ( الإيمان ) / ب ( علامة المنافق ) 1/15 ، صحيح مسلم بشرح النووى / ك ( الإيمان ) / ب ( خصال المنافق ) 2/46 .


�- انظر : محاسن التأويل للقاسمى 9/215 ، وانظر : مفاتيح الغيب للرازى 30/512 ، تفسير ابن كثير 4/382 ، النكت والعيون للماوردى 4/246 . 


�- انظر : أحكام القرآن للجصاص 3/442 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبى 9/6557 ، أحكام القرآن لابن العربى 4/1799، أحكام القرآن لإلكيا الهراسى 4/467  .


�- الآية 7 من سورة الصف .


�- انظر : تفسير ابن كثير 4/585 ، محاسن التأويل للقاسمى 9/223 .


�- انظر : تفسير النسفى 4/252 .


�- انظر :فتح البيان فى مقاصد القرآن للقنوجى 7/78 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبى 9/6563 .


�-  الآية 2 من سورة المنافقون .


�- انظر : تفسير النسفى 4/257 ، فتح البيان فى مقاصد القرآن 7/95 ، التفسير الشامل د أمير عبد العزيز 6/3364 .


�- انظر : التفسير الكبير للرازى 30/543 ، التفسير المنير للزحيلى 28/597 .


�- من الآية 1 من سورة المنافقون . 


�- انظر : أحكام القرآن للجصاص 3/450 ، أحكام القرآن للهراسى 4/475 . 


�- الآية 10 من سورة التغابن .


�- انظر : الموافقات 3/142 ، أصول الفقه الإسلامى  د . محمد مصطفى شلبى 1/88 ، أصول الفقه الإسلامى د / محمد سلام مدكور صـ 254 ، السراج المنير للخطيب الشربينى 4/304 ، التفسير الكبير للرازى 30/560. 


�- انظر : فتح البيان فى مقاصد القرآن 7/111 ، التحرير والتنوير 28/278 .


�- من الآية 22 من سورة المجادلة . 


�- تقى الدين أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلى بن موسى الحسينى الحصنى الدمشقى الشافعى ، فقيه ورع  إليه تنسب زاوية الحصنى من بلاد دمشق ، له مصنفات كثيرة  منها : " كفاية الأخيار " شرح به الغاية فى فقه الشافعية ، تخريج أحاديث الإحياء ، شرح صحيح مسلم ، شرح أسماء الله الحسنى ، دفع شبه من شبه وتمرد ونسب ذلك إلى الإمام أحمد ، توفى سنة 829 هـ . انظر : شذرات الذهب 7/188   البدر الطالع 1/ 182 ترجمة رقم : 110 ، الأعلام 2/69 ، معجم المؤلفين 3/ 74 .


�- كفاية الأخيار للحصنى صـ 568  .


�- أضواء البيان 7/823 ، وانظر : تفسير النسفى 4/237 ، فتح البيان 7/20 ، التحرير والتنوير 28/58 .


�-  الآية 23 من سورة التوبة  . 


�- التفسير الكبير للرازى 14/610  .


�- من الآية 1 من سورة الممتحنة ، وانظر صـ  244 من هذه الرسالة  . 


�-  من الآية 13 من سورة الممتحنة ، وانظر صـ  251   من هذه الرسالة  .


�- الآية 8 من سورة الممتحنة  . 


�- انظر : الناسخ والمنسوخ لابن العربى .


�- انظر : كفاية الأخيار للحصنى صـ 568 ، الإشارات الإلهية للطوفى 3/327  . 


�-  من الآية 21 من سورة الروم  . وانظر : أحكام القرآن للجصاص 3/428 ، أحكام القرآن لابن العربى 4/1763  .  


�- الآية 20 من سورة الحشر  .


�-  تفسير النسفى 4/224 ، وانظر : الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى 2/165 ، دلالة النهى القرآنى على الحكم الشرعى أ . د / دياب سليم عمر – بحث منشور بمجلة كلية الشريعة والقانون بدمنهور .  العدد 19  جـ1 صـ 487  . 


�- مفاتيح الغيب للرازى 30/485 .


�- الآية 18 من سورة السجدة  .


�- الآية 28 من سورة ص  . 


�- الآية 58 من سورة غافر . وانظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبى 9/6523 ، التفسير المنير 28/478.


�- انظر :  الإحكام للآمدى 2/362 ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 2/114 ، تحفة المسؤول 3/154 ، نهاية السول مع شرح البدخشى 2/71 ، نهاية الوصول فى دراية الصول 4/1364 ، شرح تنقيح الفصول صـ 147 ، المسودة صـ 106 ، شرح الكوكب المنير 3/207 ، إرشاد الفحول 1/357 . 


�- انظر : أصول السرخسى 1/143 ، كشف الأسرار عن أصول البزدوى 2/152 ، تيسير التحرير 1/250 ، فواتح الرحموت 1/289 ، المعتمد 1/232 ، المستصفى 2/87 ، المحصول 2/505 ، نهاية السول مع شرح البدخشى 2/71 ، الوصول إلى الأصول لابن برهان 2/313 ، لباب المحصول لابن رشيق 2/576 ، تحفة المسؤول 3/125 ، إرشاد الفحول 1/357 . 


�- التمهيد فى تخريج الفروع على الأصول صـ 339  .  


�- نجم الدين أبو الربيع سليمان بن عبد القوى بن عبد الكريم بن سعيد الطوفى الحنبلى البغدادى ، فقيه أصولى ، نحوى ، كان قوى الحافظة ، شديد الذكاء ، كثير المطالعة ، له مصنفات كثيرة فى فنون شتى، منها : " الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية " ، " اختصار روضة الناظر" لابن قدامة ، ثم شرحه فى" شرح مختصر الروضة " ، " الذريعة إلى معرفة أسرار الشريعة " ، توفى سنة 617 هـ  .   


 انظر : شذرات الذهب 6/39 ، الأعلام 1/387 ، الفتح المبين 1/124 . 


�-  الإشارات الإلهية للطوفى 3/337  ، وانظر : العام وأحكامه عند الأصوليين لأستاذى فضيلة الأستاذ الدكتور / فاروق أحمد أبو دنيا صـ 123 – الناشر دار النهضة العربية – القاهرة سنة 2001 م  . 


�- انظر : التمهيد للإسنوى صـ 339 ، تخريج الفروع على الأصول للزنجانى صـ 304  ت د . محمد أديب صالح ط مؤسسة الرسالة سنة 1407 هـ ، الهداية 4/186 ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد 2/325  حاشيتى قليوبى وعميرة 4/106 ، المغنى 9/307 ، الشرح الكبير 9/323 ، العام وأحكامه عند الأصوليين صـ 123  .  


�- الآية 7 من سورة الطلاق .  


�- الجامع لأحكام القرآن 10/6651 ، وانظر : التفسير الكبير للرازى 30/578 . 


�- فتح البيان فى مقاصد القرآن 28/331 .


�- من الآية 286 من سورة البقرة  . 


�- التحرير والتنوير 28/331 ، وانظر : محاسن التأويل للقاسمى 9/262 . 


�- من الآية 286 من سورة البقرة .


�- انظر : الإحكام للآمدى 1/98 ، تحفة المسؤول 2/63 ، شرح تنقيح الفصول للقرافى صـ 115  الواضح فى أصول الفقه لابن عقيل 3/72 ،  شرح الكوكب المنير 1/486 ، إرشاد الفحول 1/60  .  


�- انظر  الهداية 2/45  البيان للعمرانى 11/221  . 


�- انظر :  المرجعين السابقين ، حاشيتى قليوبى وعميرة 4/81 ، المغنى 9/226 ، الشرح الكبير 9/243 أحكام القرآن للجصاص 3/464 ، أحكام القرآن لإلكيا الهراسى 4/483 ،     . 


�- انظر : الاختيار لتعليل المختار 3/161  . 


�- الآيتان 8 ، 9 من سورة الممتحنة  .


�- انظر : أصول الفقه الإسلامى د . محمد سلام مدكور صـ 253 ، دلالة النهى القرآنى على الحكم الشرعى أ . د / دياب سليم عمر     بحث منشور بمجلة كلية الشريعة والقانون بدمنهور  العدد 19 جـ1  صـ 488 ، محاسن التأويل للقاسمى 9/207 ، تفسير آيات الأحكام للسايس 4/333 .


�- أسماء بنت أبى بكر الصديق ، والدة عبد الله بن الزبير ، أسلمت بمكة قديما ، يقال لها : ذات النطاقين لشقها نطاقها لتربط سفرة النبى -(- وأبى بكر ، هاجرت مع زوجها الزبير بن العوام ، وهى آخر المهاجرين والمهاجرات وفاة ، توفيت سنة 73 هـ . انظر : البداية والنهاية 8/911 ، صفة الصفوة 2/31. 


�- رواه البخارى ومسلم   . انظر : فتح البارى بشرح صحيح البخارى / ك ( الصدقة ) / ب (  صلة الوالد المشرك ) 16/280 ، صحيح مسلم بشرح النووى / ك ( الزكاة ) / ب ( فضل النفقة على الأقربين والزوج والأولاد ولو كانوا مشركين ) 7/89 .


�- انظر : التفسير الكبير للرازى 30/502 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبى 9/6538 ، النكت والعيون للماوردى 4/240 ، أحكام القرآن لابن العربى 4/1786 ، محاسن التأويل للقاسمى 9/207 ، الناسخ والمنسوخ فى القرآن الكريم لابن العربى صـ 214  . 


�- الآية 51 من سورة المائدة ، وانظر : تفسير النسفى 4/248 ، فتح البيان فى مقاصد القرآن 7/54  التحرير والتنوير لابن عاشور 28/154 ، أضواء البيان للشنقيطى 8/148 ، التفسير المنير للزحيلى 28/512 .


�-  هم بعض الحنفية ، فقد قال المرغينانى فى باب كيفية القتال : " ويكره أن يبتدئ الرجل أباه من المشركين    فيقتله ؛ لقوله – تعالى - : ( وصاحبهما فى الدنيا معروفا ( ( من الآية 15 من سورة لقمان ) ، ولأنه يجب عليه إحياؤه بالإنفاق ، فيناقضه الإطلاق فى إفنائه "  . الهداية 2/156  .


�- انظر :  المبسوط للسرخسى 27/ 146 ،  أحكام القرآن لابن العربى 4/1786 ، أحكام القرآن للهراسى 4/461 ، الجامع لأحكام القرآن 9/6539 ، أحكام القرآن للجصاص 3/436 .


�- الآية 9 من سورة الجمعة  .


�- قال الزمخشرى عن الفعل " وذر " : " والعرب قد أماتت المصدر منه ، فيقولون : ذر تركا ، وإذا قيل لهم ذروه قالوا : قد وذرناه " . انظر :أساس البلاغة للزمخشرى 2/499 ، المصباح المنير صـ 251 ، المعجم الوسيط 2/1023 .


�- الغيث الهامع شرح جمع الجوامع لولى الدين العراقى 1/286 .


�- إرشاد الفحول 1/331 .


�- انظر : كشف الأسرار عن أصول البزدوى 1/376 ، أصول الفقه الإسلامى د . محمد مصطفى شلبى 1/88 ، أصول الفقه الإسلامى د . محمد سلام مدكور صـ 253 ، المهذب فى علـم أصول الفقـه المقـارن د . عبد الكريم بن على النملة 1/ 299 ، أصول الفقه الميسر د . شعبان محمد إسماعيل 2/338 . 


�- الموافقات 3/137 ، وانظر : التقريب والإرشاد 2/205 ، الواضح فى أصول الفقه لابن عقيل 3/156 .


�- الجامع لأحكام القرآن 9/6586 .


�- أحكام القرآن لابن العربى 4/1805 ، وقد مثل البخارى فى شرحه على أصول البزدوى للكراهة بقوله  – تعالى - : ( وذروا البيع ( فقال : " والكـراهة كقوله – تعالى - : ( وذروا البيع ( ، ؛ إذ معناه ولا تبايعوا " .  كشف الأسرار عن أصول البزدوى 1/376 .


�- انظر : تفسير النسفى 4/256 ، فتح البيان للقنوجى 7/91 ، التحرير والتنوير 28/227 ، تفسير آيات الأحكام للسايس 4/344 .


�- انظر : صـ 138  من هذه الرسالة ، وانظر : أصول السرخسى 1/ 81 ، قواطع الأدلة فى الأصول لابن السمعانى صـ 229 ، الإحكام للآمدى 2/ 322 ، شرح تنقيح الفصول للقرافى صـ 138 ، تيسير التحرير 1/ 377 ، نهاية الوصول لصفى الدين الهندى 3/ 1179 ،  شـرح غـاية السـول لابن المبرد صـ 299 .


�-  هذا الحديث سبق تخريجه صـ  142 من هذه الرسالة . 


�- انظر : بداية المجتهد ونهاية المقتصد 1/133 ، أحكام القرآن لابن العربى 4/1805 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبى 9/6587 ، أحكام القرآن للهراسى 4/471 . 


�- انظر : المراجع السابقة ، الهداية 1/94 ، المغنى 2/377 .


�- الأم للإمام الشافعى  1/195 .


�- الآية 1 من سورة التحريم .


�- اختلف فى سبب نزول هذه الآية الكريمة هل نزلت فى تحريم النبى -(- العسل ، أو مارية- رضى الله عنها – ؟ ففى الصحيحين عن عائشة – رضى الله عنها – أن النبى -(- كان يمكث عند زينب بنت جحش  فيشرب عندها عسلا ، قالت : فتواطأت أنا وحفصة أن أيتنا  دخل عليها النبى -(- فلتقل : إنى أجد منك ريح مغافير ، أكلت مغافير ، فدخل على إحداهما فقالت ذلك له ، فقال : بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ، ولن أعود له ، وقد حلفت ، فلا تخبرى بذلك أحدا ، فنزل : ( لم تحرم ما أحل الله لك (  .


قال السندى فى معنى مغافير : " صمغ حلو له رائحة كريهة ينضحه شجر يسمى العرفط " . 


وروى الترمذى ، والنسائى ، والدارقطنى ، والحاكم  واللفظ له : عن أنس – رضى الله عنه – أن رسول الله  - ( - كانت له أمة يطؤها ، فلم تزل به حفصة وعائشة حتى حرمها ، فأنزل الله هذه الآية ( يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضات أزواجك " وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه  ووافقه الذهبى   .


قال الجصاص وكثير من العلماء والمفسرين  : " وجائز أن يكون الأمران جميعا قد كانا من تحريم مارية وتحريم العسل ، إلا أن الأظهر أنه حرم مارية ، وأن الآية فيها نزلت ؛ لأنه قال :  ( تبتغى مرضات أزواجك ( , وليس فى ترك شرب العسل رضى أزواجه ، وقى ترك قرب مارية رضاهن  " .


 انظر : صحيح البخارى بحاشية السندى / ك ( التفسير ) / ب ( سورة التحريم ) 3/205 ، صحيح مسلم بشرح النووى / ك ( الطلاق ) / ب ( وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق ) 10/73 ، سنن الترمذى / ك ( الطلاق )  ب ( ماجاء فى الإيلاء ) 3 / 328 حديث رقم : 1201 ، سنن النسائى/ ك (عشرة النساء ) ب ( الغيرة )  7/ 71 ، المستدرك للحاكم / ك ( التفسير ) ب ( تفسير سورة التحريم )2/ 493 ، سنن الدارقطنى 4/42 ، أحكام القرآن للجصاص 3/464 .


�- التفسير الكبير للرازى 30/586 .


�- انظر : المرجع السابق ، تفسير النسفى 4/269 ، فتح البيان فى مقاصد القرآن 7/133 ، التفسير المنير للزحيلى 28/693  .


�- التحرير والتنوير 28/346  . 


�-  التفسير الكبير للرازى 30/587 ، وانظر : روضة الناظر لابن قدامة 2/ 102 ،  فتح البيان 7/133 التفسير المنير للزحيلى 28/693 ، فى ظلال القرآن 6/3615  .


�- من الآية 2 من سورة التحريم  .


�-  انظر الواضح فى أصول الفقه لابن عقيل الحنبلى 3/ 101 ، روضة الناظر لابن قدامة 2/ 102     وانظر  صـ 104 من هذه الرسالة  .


�- من الآية 87 من سورة المائدة .


�-الآية 59 من سورة يونس  .


�- من الآية 2 من سورة التحريم .


�- انظر : المبسوط للسرخسى 8/ 134 ، أحكام القـرآن للجصاص 3/ 464 ، أحكام القرآن لابن العربى 4/ 1846 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبى  10/ 6658.


�-يرجع سبب الاختلاف وتعدد الآراء فى هذه المسألة إلى أنه ليس فى كتاب الله ولا فى سنة رسوله - ( - نص ظاهر صحيح يعتمد عليه فى المسألة ، فمن تمسك بالبراءة الأصلية قال : لا حكم فيها ولا يترتب على هذا القول شىء ، ومن قال : إنه يمين نظر إلى أن الله سماه يمينا ، ومن قال : يجب فيه كفارة وليس بيمين فقد نظر إلى أن الله أوجب الكفارة فيه وإن لم يكن يمينا ، ومن قال : يقع به طلقة رجعية ، فإنه قد حمل اللفظ على أقل وجوهه ، ومن قال يقع به ثلاث طلقات ، فإنه حمل اللفظ على أشد وجوهه ، ومن قال : يلزم به الظهار ، فإنه نظر إلى أنه أقل درجات التحريم ، ومن قال : يلزم به طلقة بائنة ، فإنه عول على أن الطلاق الرجعى لا يحرم المطلقة .      انظر:  بداية المجتهد ونهاية المقتصد 2/ 63 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبى 10/ 6662 .


�- الآية 1 وجزء الآية 2 من سورة التحريم .


�- انظر : المبسوط للسرخسى 6 / 70 ،  وروى ذلك – أيضا – عن أبى بكر ، وعمر ، وابن مسعود، وابن عباس ، وسعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير ، ورواية عن الإمام أحمد  . انظر : المغنى 8/ 345   مجموع فتاوى ابن تيمية 35/ 317 . 


�- هو قول زيد بن ثابت ، وعلى بن أبى طالب ، وابن أبى ليلى ، وبه قال أصحاب مالك إلا ابن الماجشون فإنه قال : لا ينوى فى غير المدخول بها ، وتكون ثلاثا . انظر : بداية المجتهد ونهاية المقتصد 2/ 62 . 


�- انظر : شرح النووى على صحيح مسلم 10/ 73 ، حاشيتى قليوبى وعميرة 3/ 325 ، حاشية الشرقاوى على تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب للأنصارى 2/ 297 .


�- انظر: المغنى والشرح الكبير 8/ 351 وما بعدها ، مجموع فتاوى ابن تيمية 35/ 317 .


�- روى البخارى عن سعيد بن جبير أنه سمع ابن عباس يقول : " إذا حرم امرأته ليس بشىء وقال : لكم فى رسول الله أسوة حسنة " . وروى الحاكم عن ابن عباس – رضى الله عنهما – أنه جاءه رجل فقال : جعلت امرأتى على حراما ، فقال : كذبت ليست عليك بحرام ، ثم تلا هذه الآية   ( يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضات أزواجك ( . وقال : هذا حديث صحيح على شرط البخارى ولم يخرجاه ، وقال الذهبى فى التلخيص : على شرط مسلم . انظر: صحيح البخارى بحاشية السندى / ك ( الطلاق ) ب ( لم تحرم ما أحل الله لك ) 3/ 271 ، المستدرك / ك ( التفسير ) ب ( تفسير سورة التحريم ) 2/ 495 . 


�- انظر : المبسوط للسرخسى 6/ 70 ومابعدها ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد 2/62 ومابعدها ، شرح النووى على صحيح مسلم 10/ 73 ومابعدها ، المغنى والشرح الكبير ,8/351 ومابعدها ، مجموع فتاوى ابن تيمية 35/ 317 ومابعدها ، زاد المعاد فى هدى خير العباد 5/ 300 ، إعلام الموقعين لابن القيم 3/65 وما بعدها ، أحكام القرآن للجصاص 3/ 465 ،  أحكام القرآن لابن العربى 4/ 1847 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبى 10/ 6659  . 


�- الآية 157 من سورة الأعراف .


� - من الآيتين 127، 128 من سورة البقرة .





